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  )٢٠٠٧( العامة لماليةا شفافية مجال في السليمة الممارسات ميثاق

  

  والمسؤوليات الأدوار وضوح   -أولا
  

يجب التمييز بين القطاع الحكومي وباقي القطاع العام، وبينه وبين باقي قطاعات الاقتصاد،   ١-١

  .وينبغي أن تكون أدوار السياسات والإدارة داخل القطاع العام واضحة ومعلنة للجمهور

  

  .ة ووظائفهاحكوم للالتنظيميهيكل توضيح الينبغي   ١-١-١

في مجال المالية  في الحكومة القضائيةوالتشريعية و التنفيذية اتالسلطتكون اختصاصات أن ينبغي   ٢-١-١

  .بوضوحمحددة العامة 

  .توخي الوضوح في تحديد مسؤوليات مختلف مستويات الحكومة، والعلاقات فيما بينهاينبغي    ٣-١-١

  .ةالعامالمؤسسات اضحة فيما يخص العلاقات بين الحكومة وينبغي الارتكاز على ترتيبات و  ٤-١-١

   وإجراءات واضحةينبغي توخي العلانية في إدارة علاقات الحكومة مع القطاع الخاص وفقا لقواعد  ٥-١-١

  

  .لإدارة المالية العامةومعلن وإداري واضح وتنظيمي  ي قانونوضع إطارينبغي    ٢-١

  

ح وإجراءات إدارية شاملة للموازنة والضرائب وقضايا المالية العامة قوانين ولوائلا بد من وجود   ١-٢-١

  .الأخرى لتنظيم عمليات التحصيل والارتباط والإنفاق بالنسبة للأموال العامة

على القوانين والقواعد التنظيمية المتعلقة بتحصيل الإيرادات الضريبية تيسير الاطلاع نبغي ي  ٢-٢-١

ير التي تسترشد بها الإدارة في ممارسة الصلاحيات الاستنسابية الضريبية، وكذلك المعاي وغير

ويجب النظر في الطعون المتعلقة . الإدارية عند تطبيقها، والتأكد من وضوحها وسهولة فهمها

  .في الوقت المناسب الضريبية بالالتزامات الضريبية وغير

 القوانين والقواعد التنظيمية، وبشأن إتاحة وقت كاف للتشاور بشأن التغييرات المقترحة في نبغيي  ٣-٢-١

  .التغييرات الأوسع نطاقا في مجال السياسات، إن أمكن

 الترتيبات التعاقدية بين الحكومة وكيانات القطاع العام أو القطاع الخاص، بما في أن تكوننبغي ي  ٤-٢-١

الوضوح وسهولة ، متسمة بإدارة حقوق الامتياز العامةوالجهات المسؤولة عن شركات الموارد  ذلك

  .الاطلاع عليها



 ٥

لا بد من وجود أساس قانوني واضح تستند إليه إدارة الخصوم والأصول الحكومية، بما في ذلك   ٥-٢-١

  .منح حقوق الانتفاع بالأصول العامة أو استغلالها

  

  موازنةالليات مععلانية    -ثانيا
  

أن تسترشد بالأهداف المحددة في  بجدول زمني ثابت وموازنة أن تتقيد عملية إعداد النبغيي  ١-٢

  .مجال الاقتصاد الكلي وسياسة المالية العامة
  

ة هيئكما ينبغي إتاحة الوقت الكافي لل.  والتقيد بهموازنةوضع جدول زمني لإعداد ال نبغيي  ١-١-٢

  .موازنةالمشروع التشريعية لكي تنظر في 

دادها وعرضها ضمن إطار شامل متوسط  السنوية واقعية، وينبغي إعموازنةينبغي أن تكون ال  ٢-١-٢

توخي الوضوح في تحديد وتفسير  وينبغي . المالية العامةةالأجل للسياسات الاقتصادية الكلية وسياس

   .المالية العامةمتعلقة بقواعد أي والمالية العامة أهداف 

تها في تحقيق ينبغي تقديم وصف لأهم الإجراءات على جانبي النفقات والإيرادات ومدى مساهم  ٣-١-٢

ثارها الحالية والمقبلة على الموازنة لآ تقديراتوينبغي كذلك تقديم . أهداف سياسة الموازنة

  .وانعكاساتها الاقتصادية على النطاق الأوسع

الافتراضات وينبغي أن تكون .  المالية العامةستمرارية تقييما لاموازنةينبغي أن تتضمن وثائق ال  ٤-١-٢

تقديم تحليل  ينبغي واقعية ومحددة بوضوح، كماالاقتصادية السياسات لتطورات ولالأساسية 

  .الحساسية

 ضمن موازنة وخارج الموازنةداخل الآليات واضحة لتنسيق وإدارة الأنشطة لا بد من وجود   ٥-١-٢

  .الإطار الشامل لسياسة المالية العامة

  

  .لإبلاغ بنتائجها ومتابعتها واموازنةإجراءات واضحة لتنفيذ ال توفيرينبغي   ٢-٢

  

متابعة الإيرادات والالتزامات والمدفوعات موثوقا لأساسا النظام المحاسبي ينبغي أن يوفر   ١-٢-٢

  .والمتأخرات والخصوم والأصول

 ،ينبغي موافاة الهيئة التشريعية بتقرير نصف سنوي في الوقت المناسب عن تطورات الموازنة  ٢-٢-٢

  .على الأقلكل ثلاثة أشهر اترا يجب نشر تقارير أخرى أكثر تو كما



 ٦

على ينبغي موافاة السلطة التشريعية بمقترحات عن الإيرادات والنفقات التكميلية أثناء السنة المالية   ٣-٢-٢

  .نحو يتسق مع عرض الموازنة الأصلية

 ذلك في ، بما وتقارير هيئة التدقيقالمدققةالحسابات الختامية ينبغي موافاة السلطة التشريعية ب  ٤-٢-٢

  .سنةفي غضون  المعتَمَدة، ونشرها موازنةالمطابقتها مع 

  

  للاطلاع العامإتاحة المعلومات    -ثالثا
  

، السابقة والحالية والمقبلةالمالية العامة عن أنشطة معلومات شاملة بلجمهور ا تزويدينبغي   ١-٣

  . العامةالماليةفيما يتصل بأهم المخاطر عن و

  

المنشورة المالية العامة  والحسابات الختامية وغيرها من تقارير موازنةق الينبغي أن تشمل وثائ  ١-١-٣

  .ها وخارجموازنةأنشطة الحكومة المركزية داخل الجميع 

الموازنة في آخر  عن حصيلة السنوية موازنة الللمعلومات الواردة فيمعلومات مماثلة  وفيرتينبغي   ٢-١-٣

في  الرئيسية موازنةمجملات ال وتحليل الحساسية بالنسبة لالتنبؤات، بالإضافة إلى على الأقلسنتين 

  . على الأقل المعنيةموازنةالتاليتين لللسنتين ا

الالتزامات الاحتمالية  وينبغي أن تتضمن وثائق الموازنة بيانات تصف طبيعة النفقات الضريبية  ٣-١-٣

، بالإضافة إلى نسبة للمالية العامةالحكومة المركزية ودلالتها بالالتي تمارسها نشطة شبه المالية الأو

  .في مجال المالية العامةهم المخاطر تقييم لأ

من جميع مصادر الإيرادات الرئيسية، بما في ذلك الأنشطة المحصلة الإيرادات تصنيف ينبغي   ٤-١-٣

  .في وثائق الموازنة السنويةبصفة مستقلة المتعلقة بالموارد والمساعدات الخارجية، 

 صول الماليةالأو الدين العاممعلومات عن مستوى وتكوين أن تنشر حكومة المركزية  العلى  ٥-١-٣

وانكشاف الضمانات،  حقوق المعاشات التقاعدية، ومنها(الالتزامات بخلاف الدين وأهم ، الحكومية

  .، وأصول الموارد الطبيعية)والالتزامات التعاقدية الأخرى

 وماليات دون المركزيةبلاغ بالمركز المالي للحكومات  الإموازنةينبغي أن تتضمن وثائق ال  ٦-١-٣

  .عامةمؤسسات الال

  .طويل الالمالية العامة في الأجللحكومة نشر تقرير دوري عن يتعين على ا  ٧-١-٣

  

  . المساءلةيعزز واتبشكل يتيسر معه تحليل السياسعن المالية العامة ينبغي توفير معلومات   ٢-٣

  



 ٧

زيع مرشد موجز للموازنة يتسم بالوضوح والبساطة في موعد تقديم الموازنة ينبغي التوسع في تو  ١-٢-٣

  .السنوية

على أساس إجمالي، مع التمييز بين الإيرادات والنفقات والتمويل، المالية العامة  إبلاغ بيانات نبغيي  ٢-٢-٣

  . الاقتصادية والوظيفية والإداريةاتتصنيف النفقات على أساس الفئو

يعادلهما على أساس  ، أو ماللحكومة العامةوالدين الإجمالي  الكليالرصيد بار ينبغي اعت  ٣-٢-٣

بمؤشرات واستكمالهما حيثما أمكن ،  الماليلحكومةا لمركز ين موجزين قياسيينمؤشرالاستحقاق، 

  .القطاع العام، وصافي الدينرصيد ، وأخرى مثل الرصيد الأساسيمالية 

  .الرئيسيةالموازنة أهداف برامج المحرزة على مستوى نتائج بالسنويا يجب إبلاغ السلطة التشريعية   ٤-٢-٣

  

  .في الوقت المناسبيجب التعهد بنشر معلومات المالية العامة   ٣-٣

  

  .الحكومة التزاما قانونيا على المناسب الوقتفي أن يكون نشر معلومات المالية العامة ينبغي   ١-٣-٣

  .والتقيد بهاالمالية العامة  معلوماتمنية لنشر الجداول الزبمسبقا  التصريحيجب   ٢-٣-٣

  

  الموضوعيةضمانات    -رابعا
  

  . المتعارف عليها بيانات المالية العامة معايير جودة البياناتتستوفييجب أن   ١-٤

  

لإيرادات في ا العامة الأخيرةلاتجاهات بمثابة انعكاس ل اتهاوتحديث موازنةالتنبؤات  تكونينبغي أن   ١-١-٤

  .على صعيد السياساتلتزامات المحددة الا، والأساسية ة الكلييةتطورات الاقتصادالات، ووالنفق

إعداد في  السنوية والحسابات الختامية إلى الأساس المحاسبي المستخدم موازنةينبغي أن تشير ال  ٢-١-٤

  .المعايير المحاسبية المتعارف عليهااتباع وينبغي . وعرضهاالمالية العامة بيانات 

لبيانات ذات الصلة ومطابقة لفي تقارير المالية العامة متسقة داخليا الواردة بيانات الأن تكون يجب   ٣-١-٤

بيانات المالية العامة التاريخية وأي أهم التعديلات في وينبغي تفسير . من مصادر أخرىالمستمدة 

  .صنيف البياناتيطرأ على تتغيير 

  

  .الضمانات الوقائيةأن تتوفر لها والداخلية الفعالة لرقابة ل أنشطة المالية العامة إخضاعينبغي   ٢-٤

  

  . أن تكون المعايير الأخلاقية لسلوك الموظفين العموميين واضحة ومعلنة بما فيه الكفايةنبغيي  ١-٢-٤



 ٨

  .للأطراف المعنيةوإتاحتها ينبغي توثيق إجراءات وشروط التوظيف في القطاع العام   ٢-٢-٤

  . العمليفي الواقعمراعاتها والمعايير الدولية المستوفية  لوائح التوريدطلاع على ينبغي تيسير الا  ٣-٢-٤

 بصفة ةريالمعاملات الكبتحديد مع  ،عمليات شراء وبيع الأصول العامةتوخي العلانية في ينبغي   ٤-٢-٤

  .مستقلة

 جال لمراجعةإفساح الممع الداخلي، تدقيق لل أنشطة الحكومة العامة وماليتها إخضاعينبغي   ٥-٢-٤

  .تدقيقالإجراءات 

وأن تضمن هذه ، ة سياسياتأي توجيه ضدالوطنية دارة الإيرادات ر الحماية القانونية لإيتوفيجب   ٦-٢-٤

  .للاطلاع العام تقارير دورية عن أنشطتها طرحالإدارة حقوق الممولين و

  

  .الخارجيللفحص  معلومات المالية العامة إخضاعينبغي   ٣-٤

  

الحسابات أو هيئة  تدقيقلهيئة وطنية   بمعرفةتمحيصوالسياسات للالعامة  ة الماليإخضاع ينبغي  ١-٣-٤

  .مماثلة مستقلة عن السلطة التنفيذية

جميع موافاة السلطة التشريعية ب مماثلةالهيئة الالحسابات أو  تدقيقلوطنية الهيئة لا يتعين على  ٢-٣-٤

  .إجراءات المتابعة رصدلآليات لا بد من وجود و. نشرهاو ، السنويرتقريال، بما في ذلك هاتقارير

 الاقتصادية الكلية التي تستند تنبؤاتالمالية العامة، والتنبؤات ينبغي دعوة خبراء مستقلين لتقييم   ٣-٣-٤

  .ها الأساسيةإليها، وافتراضات

  .العامة الماليةالوطني للتحقق من جودة بيانات الإحصائي جهاز توفير الاستقلال المؤسسي للينبغي   ٤-٣-٤
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  نظرة عامة
  

  خلفية
  

ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية ، ١٩٩٨سنة صندوق النقد الدولي، في استحدث   -١
، وقد أدى ذلك إلى الشروع في برنامج طوعي لإجراء تقييمات )ويشار إليه فيما يلي بكلمة الميثاق( العامة

 (fiscal transparency modules) نموذجية لشفافية المالية العامةالحدات لشفافية المالية العامة يسمى بالو

 Reports on the Observance of Standards and Codes)تقارير مراعاة المعايير والمواثيق  من المستمدة

“ROSCs”) . من شفافية المالية العامة الواضح حول ما تشكله الآراء توافق نتيجة وجاءت هذه التطورات

الدرجة  الكلي ويستقرار الاقتصادالافي تحقيق  قصوىأهمية حظى بيوالذي  الحوكمةعنصر أساسي لسلامة 

تقارير ولتفصيل وشرح المبادئ التي يتضمنها الميثاق، وللمساعدة في توجيه عملية إعداد . نموالعالية من ال

المالية دليل شفافية صدار الطبعة الأولى من  التي تتناول شفافية المالية العامة، تم إمراعاة المعايير والمواثيق
  ١.في نفس السنة) ويشار إليه فيما يلي بكلمة الدليل( العامة

  

 في الوقت سارية المفعول إعداد برنامج شفافية المالية العامة متوخاة عندالأهداف الأصلية الولا تزال   -٢

توفير  شفافية المالية العامة تقتضيأولا، . ٢٠٠٧الميثاق والدليل في سنة تعديلات  ارتكزت عليها قد والحالي

 هذه وسوف يؤدي توفير،  بشأن أنشطة الحكومة في الماضي والحاضر والمستقبلوموثوقةمعلومات شاملة 

 همتسو. تهاتحسين نوعيو بالسياسة الاقتصادية المتعلقةالقرارات إضفاء طابع المعرفة على  إلىالمعلومات 

 استجابة مما يؤدي إلى، لمالية العامةلآفاق ا ةمخاطر المحتملالالضوء على تسليط في شفافية المالية العامة 

احتمال  تقليص، وبالتالي  المتغيرةلأوضاع الاقتصاديةفي وقت مبكر وبسلاسة أكبر ل المالية العامة ةسياس

م المعلومات التي طنين بإعطائهاثانيا، أن شفافية المالية العامة تفيد المو.  الأزمات والحد من شدتهاحدوث

الحكومات الأكثر شفافية تستفيد ثالثا، .  بالسياساتالمتعلقةياراتها تخا عن اتهميحتاجون إليها لمساءلة حكوم

بة المجتمع المدني والأسواق ا رقفازدياد ٢.الوصول إلى أسواق رأس المال الدوليةزيادة قدرتها على أيضا من 

                                                 
محل المسودات السابقة التي نُشِرت في موقع صندوق النقد الدولي على ) ٢٠٠٧ الصادرة في إبريل(تحل هذه الطبعة من الدليل   ١

  .٢٠٠١ ، ومارس١٩٩٩ ، وأبريل١٩٩٨ شبكة الإنترنت لأول مرة في نوفمبر
  .Hameed (2005), Glennerster and Shin (2003), and Gelos and Wei (2002)راجع دراسات   ٢
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 اتباع سياسات اقتصادية سليمة تشجيع الحكومات علىك من خلال وذلالهدف الأول من أهمية عزز يالدولية 

  .وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي

  

 الميثاق إلى الممارسات السليمة بالتالي يشيرو. وتعد شفافية المالية العامة هدفا مناسبا لجميع البلدان  -٣

المعايير المالية  أحدالميثاق هذا تبر ويع.  الاقتصاديةهامستوياتتطبيقها بغض النظر عن مكن للبلدان يالتي 

 ٣.(ROSCs)  مراعاة المعايير والمواثيقتقاريربشأنها تُعد المجتمع الدولي والإثني عشرة المتعارف عليها في 

 النقدية والمالية، اتشفافية السياستشمل البيانات ووبالإضافة إلى شفافية المالية العامة، وضع الصندوق معايير 

ويعد تقيد البلد العضو بمعايير الشفافية مكملا لعملية . بةابالرقالمتعلقة أهدافه ا لا يتجزأ من باعتبارها جزء

من كبيرة مجموعة ان حول مشاورات مع سلطات البلدعقد الوعمليات الرصد يستتبع إجراء وهو ما ، رقابةال

  .جوانب الضَعْف الاقتصاديةتقييم بغية السياسات الاقتصادية 
 
 عدد من المبادرات فقد اتخذ.  منذ إعلان الميثاقشفافية المالية العامة الاهتمام بتعزيز ازداد قدو  -٤

 Best)"أفضل الممارسات المتعلقة بشفافية الموازنة"بما في ذلك بالشفافية في مجال المالية العامة، المعنية 

Practices For Budget Transparency)الميدان الاقتصادي في  منظمة التعاون والتنمية في الصادرة عن 

وهي المبادرة متعددة ، ٢٠٠٢في الصادرة  (EITI) الاستخراجيةشفافية الصناعات المعنية بمبادرة الو، ٢٠٠١

 موازنةمبادرة ال"و، بالمواردفي البلدان الغنية الطبيعية  قضايا شفافية إيرادات الموارد التي تعالجالأطراف 

 ٥٩ في موازنةوثائق الأهم في لمواطنين ل تاحةلمعلومات المالتقييم  (Open Budget Initiative)" المفتوحة

فإن  ،بالنسبة للبلدان التي تتلقى المساعدات الإنمائية الرسميةو). ١ راجع الإطار( ٢٠٠٥والصادرة في بلدا 

 ت المانحة الجهاذي (PEFA) "مراجعة إدارة الإنفاق العام والمساءلة المالية " برنامجبموجبالمعدة التقييمات 

المتعددة تتضمن سلسلة من مؤشرات الأداء التي تشمل جوانب شفافية المالية العامة الحيوية لضمان فعالية 

كذلك استخدم القطاع الخاص الميثاق كإطار لتقييم . إدارة المالية العامة، وهي مشتقة إلى حد ما من الميثاق

  ٤.شفافية المالية العامة

  

                                                 
  htm.index/standards/external/org.imf.www://http :راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت  ٣
 Oxford“مؤسسة التقييمات الصادرة عن ومن أمثلة استخدام القطاع الخاص للميثاق، سلسلة . Petrie (2003)راجع دراسة  ٤

Analytica”  اعد الموظفين العموميين في كاليفورنيانظام تق"المعدة لصالح) "California Public Employees’ Retirement 

System ( سوقا من الأسواق الصاعدة٢٧والتي شملت الشفافية النقدية وشفافية المالية العامة، مقارنة بمعايير صندوق النقد الدولي، في  .

  asp.calpers/projects/cr/com.oxan.www://http:: راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت
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الفريدة التي تواجه البلدان التي تحصل على جانب كبير من إيراداتها من وإزاء مجموعة المشاكل   -٥

يلي ويشار إليه فيما (المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد  ٢٠٠٥الموارد الطبيعية، أصدر الصندوق في سنة 

  أو أفضل الممارساتالممارسات السليمةوقد تضمن هذا المرشد نظرة عامة موجزة على ). بالمرشد

تمشيا مع تعديلات و. ارف عليها بشأن الشفافية في إدارة إيرادات الموارد والمتسقة مع مبادئ الميثاقالمتع

تقرير  كأحد جوانب بالموارد المتعلقةإطارا للنظر في القضايا يقدم تم تحديث المرشد الذي الميثاق والدليل، 

  .بالمالية العامةالمعنية  مراعاة المعايير والمواثيق

  

نموذجية لشفافية المالية الحدات الو (المالية العامةفي مجال  اعاة المعايير والمواثيقتقارير مر

  ) تقارير مراعاة المعايير والمواثيقفيالعامة 
  

 هو تحديد جوانب القوة المالية العامةفي مجال  تقارير مراعاة المعايير والمواثيقالغرض من   -٦

أولويات تعزيز المؤسسات المعنية بالمالية العامة من أجل تحسين والضَعْف في المالية العامة للبلد وتحديد 

تؤدي تحديد المخاطر الكبيرة في مجال المالية العامة وزيادة الوعي بشأنها، من خلال  ف٥.شفافية المالية العامة

ت التقييمات وقد أثبت. رقابةالمالية العامة بدور مفيد في عملية الفي مجال  مراعاة المعايير والمواثيقتقارير 

بناء القدرات وأصبحت المعنية بوالتوصيات الواردة في هذه التقارير أنها مفيدة للحكومات في تحديد المتطلبات 

بالتالي من المصادر المهمة لتحديد أولويات المساعدة الفنية التي يمكن الحصول عليها من الصندوق وغيره 

ت، قد تلجأ البلدان إلى طلب الحصول على المساعدة وفي بعض الحالا. من مصادر تقديم المساعدة الفنية

تقارير مراعاة المعايير الإدارة الضريبية، أو شفافية المالية العامة قبل إعداد  الفنية في إدارة المالية العامة، أو

  .المالية العامةفي مجال  والمواثيق

  

ة العامة بناء على طلب السلطات الماليفي مجال  تقارير مراعاة المعايير والمواثيقويجري إعداد   -٧

 وكذلك القرار المالية العامةفي مجال  تقرير مراعاة المعايير والمواثيقتقييم والقرار الخاص ب. المعنية في البلد

ويمثل نشر التقرير التزاما من جانب البلد بإدخال تحسينات على .  كلاهما قرار طوعيالخاص بنشر التقرير

 تحديثات أو ما يتم نشره منهذه التحسينات بشكل دوري فيالإشارة إلى ويمكن . عامةشفافية المالية المستوى 

من خلال ردود الفعل الإيجابية من شفافية المالية العامة، ويمكن تعزيزها لمستوى إعادة تقييم عمليات 

 ومن .لية العامةالمافي مجال  مراعاة المعايير والمواثيقتقييم تقارير في  الأسواق الخاصة والجهات المانحة

                                                 
: ، راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت المنشورة في مجال المالية العامةتقارير مراعاة المعايير والمواثيقللاطلاع على   ٥

FiscalTransparency#topic=sort?asp.rosc/rosc/np/external/org.imf.www://http.  
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المطلع وأن المجتمع المدني  ثقة الجمهور في إدارة المالية العامة، يزيد منالمتعارف عليه عموما أن ذلك 

  .ايكون قادرا على تكوين آراء أفضل في مجال المالية العامة والترويج له

  
 

  مبادرات مختارة في مجال الشفافية  -١ الإطار
 

  صندوق النقد الدوليأعده الذي  ميثاق شفافية المالية العامة
  

ويتضمن إطارا . بالطابع الطوعي، ٢٠٠٧ه في عدل، و النقد الدوليصندوقأعده ميثاق شفافية المالية العامة الذي يتسم 
، موازنة الإعدادعمليات توخي الشفافية في الأدوار والمسؤوليات، ووضوح شاملا لشفافية المالية العامة ويركز على 

  .الموضوعية، وضمانات للاطلاع العاممات وإتاحة المعلو
  

  منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديتها عدأ التي موازنةشفافية الالمعنية بأفضل الممارسات 
  

، بغرض استخدامها ٢٠٠١   في سنة"أفضل الممارسات"أصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
 وبطريقة في الوقت المناسب بالمالية العامة المتعلقةفصاح الكامل عن جميع المعلومات وهي تؤيد الإ. مرجعية  كأداة

، والمعلومات موازنةلإعداد اتقارير أهم  بالمعنيةمنتظمة، وتتضمن مجموعة من أفضل الممارسات في المجالات 
  .نزاهتهاات، وجودة البيانيتعين الإفصاح عنها، و المحددة التي

  .pdf.33/13/1905258/dataoecd/org.oecd.www://http راجع
  

  منظمة الجمارك العالميةأروشا الصادر عن إعلان 
  

، وهو يتضمن إرشادات بشأن العناصر الرئيسية اللازم توافرها لدعم البرامج المطبقة ٢٠٠٣إعلان أروشا في تم تعديل 
، القواعد التنظيميةويتضمن الإعلان قسما خاصا بالشفافية يتناول القوانين، و. قيق النزاهة في الجمارك الوطنيةلتح

  .tmlh.index/ie/org.wcoomd.www://http راجع. ، ومعايير الأداءالتدقيق، وآليات  الجمركيةوالإجراءات، والإدارة
  

  المعنية بالموازنة المفتوحةالمبادرة 
  
 يستند إلىو.  بلدا٥٩لمواطنين في على ا موازنة البيانات مدى انفتاحمراتب ل) ٢٠٠٥(المفتوحة الموازنة  دليل تضمني

إتاحة الوثائق مدى ويتضمن الدليل تقييما ل. حصر تفصيلي ومنهجي للممارسات التي يأخذ بها الخبراء المحليون
 بغرض توفير في الوقت المناسبنشرها توالمعلومات التي توفرها، ومقدار ،  للمواطنينموازنةالالمتعلقة بسية الرئي

  .org.openbudgetindex.www://http راجع.  والمساءلةموازنة بشأن التزام كل بلد بشفافية الموثوقةمعلومات 
  
  شفافية الصناعات الاستخراجيةالمعنية ب مبادرةال
  

الأطراف هي مبادرة يشترك فيها العديد من  و٢٠٠٢في  شفافية الصناعات الاستخراجيةالمعنية بمبادرة الانطلقت 
 نشر تقارير منتظمة عن الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة والتي يسددها قطاع الصناعات تشجع علىوالمعنية 

جدول زمني وضع وتقضي هذه المبادرة بمشاركة المجتمع المدني وب. ل الانتفاع بموارد طبيعية محددةالاستخراجية مقاب
. وضع البلديتم التحقق من و مستقل، دققويتم التحقق من صحة التقارير بواسطة م. لتنفيذ المتطلبات التي تنص عليها

اعتبارها ملتزمة ، يمكن ة في الصناعات الاستخراجيةمبادرة الشفافيالبلدان المرشحة معايير استيفاء ولدى التأكد من 
  org.eitransparency.www://http  راجع.لمبادرةبمعايير ا
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 فبعد تأكيد. طبقا لنسق محددوتُنشر المالية العامة في مجال  تقارير مراعاة المعايير والمواثيق تُعد  -٨

معياري استبيان بيانات البلد المشارك يستكمل ، البلد المعنيطلب كتابي من سلطات استلام صندوق خبراء ال

 وعندئذ تقوم بعثة من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني ٦.ويعيده إلى الصندوق المالية العامة هعن مؤسسات

الممارسات كل ممارسة من البلد لحدد مدى مراعاة ت تقرير مسودةلمدة أسبوعين في المعتاد، وتقوم بإعداد 

 وحدة نموذجية عن يستوفي البلد المعني كذلك بياناتوفي بعض الحالات، .  المحددة في الميثاقالسليمة

المالية العامة في مجال  تقرير مراعاة المعايير والمواثيق مسودةعلى  الخبراء ات تعليقتأتيو. إيرادات الموارد

وتصاغ هذه . الشفافيةمستوى توصيات بشأن تحسين القدم ت الميثاق وابل بنودمقنجازات البلد موجزا لإلتوفر 

 التقرير مع مسودةناقش تو. التوصيات طبقا لظروف كل بلد، مع تحديد الجداول الزمنية والأولويات الممكنة

  . النهائيةا في صيغتها وضعهومن المحتمل مراجعتها داخليا قبلالسلطات 

  

في  تقارير مراعاة المعايير والمواثيق انحو نصف أعضاء الصندوق قد أعدو، كان ٢٠٠٦نهاية ومع   -٩

على شبكة  الإلكترونيموقع الصندوق وكانت جميع هذه التقارير تقريبا قد نُشِرت على  المالية العامةمجال 

 ع استمرارمو. ويمثل المشاركون جميع أقاليم العالم الرئيسية، وجميع مستويات التنمية الاقتصادية. الإنترنت

ينص   التيالممارسات السليمة المعنية بالمالية العامة وتحسين مستوى تقيدها بهامؤسساتفي تعزيز البلدان 

 على أساس المالية العامةفي مجال  تقارير مراعاة المعايير والمواثيق متابعة تتزايد أهميةعليها الميثاق، 

 المعروفة(المالية العامة في مجال  المعايير والمواثيقمراعاة منتظم، إما بإعداد تقارير كاملة أخرى بشأن 

وكثيرا ما ، ةرير السابقابتحديث التقأو ) المالية العامةفي مجال  مراعاة المعايير والمواثيقبتقارير إعادة تقييم 

موقع  نشر تقارير إعادة التقييم أو التحديثات علىويسهم . متابعة أو بعثة مساعدة فنيةيتم ذلك في سياق بعثة 

في لبلدان ا الاعتراف بجهودالمعلومات واستمرارية دقة  في التأكد من الصندوق الخارجي على شبكة الإنترنت

  .شفافية المالية العامةمستوى تحسين 

  

المالية العامة حتى الآن في مجال  تقارير مراعاة المعايير والمواثيقوتشير الدلائل التي تجمعت من   -١٠

فالبيانات المعنية .  بشفافية المالية العامةالمتعلقة لممارسات السليمةلدان عموما لبعض امراعاة جميع البإلى 

لدين الشاملة لبيانات الببانتظام كذلك يتم الإبلاغ و .بنتائج الموازنة السنوية، مثلا، تبلغ في الوقت المناسب

 في  موحدتصنيفنظام ادات التحول،  الاقتصادات النامية واقتصهابلدان، بما فيالعديد من ال ويستخدم. العام

  .صاءات مالية الحكومةح يتسق مع إموازنةإعداد ال

  

                                                 
  .htm.index/trans/fad/pn/external/org.imf.www://http :راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت  ٦



 ١٤

المنطقة الجغرافية وتميل جوانب القوة والضَعْف في شفافية المالية العامة إلى الاختلاف حسب   -١١

ن مبادرات  مضمن منطقة جغرافية معينة البلدان مؤشرات على استفادةوهناك  ٧.ومستوى التنمية الاقتصادية

لانضمام إلى الاتحاد الأوروبي اهتماما ل ساعيةالالبلدان فقد أبدت . البلدان المجاورةإصلاح المالية العامة لدى 

،  في هذا المجال وحققت تقدما جوهرياالمالية العامةفي مجال  تقارير مراعاة المعايير والمواثيقمبكرا بإعداد 

في أمريكا اللاتينية وفي كبيرا وكان الاهتمام  ٨.هذه البلدانالمعنية بات في العديد من التحديثوهو ما تم توثيقه 

 الأخيرة، يعد المجال الذي يتطلب أكبر قدر من التحسينات هو تحديد هذهوبالنسبة ل. دول الكومنولث المستقلة

لبلدان في جميع وتستطيع ا. نشطة شبه المالية التي تقوم بها المؤسسات العامةالأدور الحكومة وتحديد وتقليص 

، موازنةواقعية الالمالية العامة عن طريق تحسين في مجال شفافية المناطق الجغرافية تحسين مستوى ال

كذلك يحتاج الكثير من .  في الإدارة الضريبيةالصلاحيات الاستنسابيةوتبسيط النظام الضريبي، والحد من 

، وتوسيع الأنشطة شبه المالية ولتزامات الاحتماليةالاالإبلاغ بمستوى  إلى تحسين ةعداصبلدان الاقتصادات ال

 موازنةتغطية الحكومة العامة، ووضع أطر متوسطة الأجل تتضمن معلومات كاملة عن عملية النطاق 

عالية بيانات بإنتاج  من المشكلات الأساسية فيما يتعلق اوتواجه البلدان ذات الدخل المنخفض مزيد. السنوية

 إلغاء المركزيةوأخيرا، فإن البلدان التي توسعت في . والخارجيالتدقيق الداخلي  ، وتقوية وظائفالجودة

  .مستويات الحكومةالقائمة بين الشفافية في العلاقات مستوى تحتاج إلى تحسين 

  

  )٢٠٠٧ (الميثاق المعدل
  

ذيان ، قام المجلسان التنفي٢٠٠٥ في يوليوف. ٢٠٠١تحديث لميثاق هو ) ٢٠٠٧ ( الميثاق المعدل  -١٢

في  تقارير مراعاة المعايير والمواثيق بتقييم مبادرة المعايير والمواثيق، بما في ذلك للصندوق والبنك الدولي

 وأشار مديرو الصندوق إلى أن مبادرة المعايير والمواثيق كانت ناجحة على وجه ٩.المالية العامةمجال 

ث أثرا كبيرا حتى المحلية، ولكنها لم تُحدِالخصوص في تحديد جوانب الضَعْف وأولويات تعزيز المؤسسات 

الخبرات تقييم حظ الخبراء في سياق  وفي نفس الوقت، لا.التنفيذ الفعلي للإصلاحاتمستوى الآن على 

 التحسينات هناك كثير منأن  المالية العامةفي مجال  تقارير مراعاة المعايير والمواثيقمن  المكتسبة حتى الآن

 .عمليات تقييم تقارير مراعاة المعايير والمواثيقيسر تمكن أن ي الميثاق ومحتواه هيكلإذا ما أدخلت على 

للاطلاع المعلومات طرح  قبل موازنةعمليات اللمعالجة ( شفافية المالية العامة ركائزترتيب مثلا في تغيير فال
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 ١٥

فإن توضيح مواد  ،كذلك. اثيقتقارير مراعاة المعايير والموتقييم عند يمكن أن يقلل من ازدواجية المواد ) العام

وبالإضافة .  شفافية العمليةتعزيز مستوى من شأنه ، كان بيانها يقتصر فيما سبق على الدليل،معينة في الميثاق

 الممارسات السليمة مضمون المرشد، الذي يتضمن وضوح الدليل بحيث يزيد من تعديلإلى ذلك، يمكن 

، ويوضح  الطبيعيةالمواردمن كبيرة اليرادات الإ ذاتواجه البلدان  بقضايا الشفافية المعقدة التي تالمتعلقة

الحسابات في القطاع العام والقضايا المستجدة في تدقيق التطورات التي تطرأ على المعايير المحاسبية ومعايير 

  .إدارة المالية العامة

  

ال استبيان إلى السلطات  وتم إرس٢٠٠٦ للتشاور العام في أكتوبرالمعدل  الميثاق مشروعصدر وقد   -١٣

في مجال  مراعاة المعايير والمواثيقتقارير والمستفيدين من ، ووكالات التنمية، والأوساط الأكاديمية، القطرية

. موازنةالحكومية العاملة في مجال شفافية ال  في القطاعين العام والخاص، والمنظمات غيرالمالية العامة

 الميثاق في ضوء تعديل وبعد ذلك، أعيد ١٠.ق على شبكة الإنترنتموقع الصندوونشرت جميع المواد على 

واغتنم الصندوق هذه الفرصة لتسجيل الاقتراحات التي طُرِحت . التعليقات المستفيضة التي تلقاها الصندوق

  .أثناء عملية التشاور العام بشأن الصيغتين المعدلتين من الدليل والميثاق

  

 مستجيبون وأعرب ال.  مجموعة واسعة من القضاياالميثاق المعدلة على وقد تناولت التعليقات العام  -١٤

 إلى إيرادات الموارد، وشفافية العقود ة الموزع الميثاقمشروع لتعزيز الإشارة فيعن تأييدهم القوي 

وبالإضافة إلى . ذلك من الالتزامات الاحتمالية وغيرالحكومية، والإفصاح عن تكاليف الضمانات الحكومية 

، تلقى الصندوق اقتراحات أثناء عملية التشاور أدت إلى إدخال مزيد من التعديلات على الميثاق، كان من ذلك

، يكون متاحا على نطاق واسع موازنةبشأن ال" للمواطنين مرشد"أو  موازنةللبينها ضرورة إعداد ملخص 

ة، وأن تُضاف حقوق الممولين يديمغرافوتوسيع التحليل طويل الأجل بحيث يتجاوز التركيز على التغيرات ال

لدى إدخال التعديلات على الميثاق الصندوق بها أخذ وكان من بين الاقتراحات الأخرى التي . إلى الميثاق

للسياسات الجديدة، وتوضيح أهمية سهولة الاطلاع على المعلومات للتأثير الاقتصادي الأوسع تقديرات وضع 

. التدقيقنتائج ل ات، بما في ذلك متابعة الاستجابمكتب التدقيق الوطني والتنفيذ الفعلي للسياسات، وتعزيز دور

العام إلى تناول قضايا معينة بمزيد من الاستفاضة التشاور عملية خلال  المثارةوقد أدت الموضوعات الأخرى 

بية،  عن إدخال تعديلات على السياسة الضريخطار بالإذات الصلةفي الدليل المعدل، بما في ذلك المشاكل 

ضرورة معالجة والتوسع في تغطية الإدارة الضريبية، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، و

  .دون المركزيةالشفافية على مستوى الحكومات قضايا 
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   الميثاق؟فيالذي طرأ  ما مدى التغيير
  

الذي  – ية المالية العامةالتعريف الأصلي لشفافالأساس الذي يرتكز عليه الميثاق متمثلا في يزال  لا  -١٥

المالية التدابير المزمع تنفيذها على مستوى ، وا ووظائفهلحكومةل الهيكل التنظيمييؤكد إطلاع الجمهور على 

 غييراتلم تطرأ تو. (Kopits and Craig, 1998) المالية العامة تنبؤاتالعامة، وحسابات القطاع العام، و

الوحيد في ترتيب عرضها، وفي شيء من إعادة التنظيم الاختلاف مثل يتإنما  و١١: الميثاق الأربعركائزعلى 

  .التماسك العام للميثاقلتحسين 

  

تشمل ممارستين رئيسيتين فيما يتعلق  – وضوح الأدوار والمسؤوليات – للميثاق ى الأولالركيزة  -١٦

اضح ينظم إدارة المالية بالتمييز الواضح بين الأنشطة الحكومية والأنشطة التجارية ووجود إطار قانوني و

وقد تم توسيع نطاق الممارسات المساندة فيما يتصل بوجود إطار قانوني واضح أو تعزيزها لكي . العامة

المماثلة بالموارد الطبيعية والقضايا المرتبطة  المتعلقة بالأنشطة تتعامل بمزيد من الوضوح مع قضايا الشفافية

المتعلقة الممارسة  أما. حكومة والقائمين على القطاعين العام والخاص بالترتيبات التعاقدية بين الالمتعلقة

  .ةالثاني الركيزة فقد نُقِلت إلى الصناديق الممولة من خارج الموازنةب

  

– موازنةعلانية عمليات ال – اوتسميته االميثاق فقد أعيد ترتيبه يقوم عليهالتي  ة الثانيالركيزةأما   -١٧

هنا  وتشمل العناصر الجديدة .مراقبتها وتنفيذها وموازنةعلانية إعداد ال بالمتعلقةسية تناول الممارسات الأساتو 

ضرورة إتاحة وقت كاف للمشاورات التشريعية، وزيادة التأكيد على أهمية الشفافية فيما يتعلق بنوعية 

وقد . يئة التشريعيةعلى الهالمدققة  عموما، وكذلك التأكيد على عرض الحسابات موازنةالافتراضات وواقعية ال

  .ةبعا والرة الثالثالركيزتيننُقِل عدد قليل من الممارسات إلى 
 

أهمية نشر معلومات شاملة عن ؤكد ت – للاطلاع العامإتاحة المعلومات  – ة الثالثالركيزة لا تزال  -١٨

 في وثائق قد تتوفرلتي بالمعلومات المطلوب توافرها واقائمة كاملة الركيزة حاليا هذه وتتضمن  .المالية العامة

كبير بتوفير   إلى حدالمتعلقة أو في تقارير المالية العامة الأخرى، وتشمل عددا من الممارسات موازنةال

تعزيز  أو توضيح تشتمل حاليا على و".موازنةعلانية عملية ال"  الركيزة الثانيةالمعلومات التي كانت ضمن

ممارسة جديدة تغطي التقييمات إليها ، وأضيفت المالية العامةبإبلاغ بيانات  المعنية لممارسات السليمةل

  .الأجل طويلة

                                                 
  ".المبادئ العامة" باسم  في النسخة الأولى من الدليلالركائز كان يشار إلى ١١



 ١٧

 
 ضرورة إخضاعجودة بيانات المالية العامة وب – الموضوعيةضمانات  – ة الرابعالركيزةعنى تُو  -١٩

 وقد نُقِل عدد من الممارسات من المجالات الأخرى في الميثاق . إلى فحص مستقلمعلومات المالية العامة

الوقائية ضمانات ال الداخلية ورقابةوتم تجميعها ضمن مبدأ أساسي جديد يتناول ال ه الركيزةهذ لأصلي إلىا

  .ديلزيادة التأك

  

صيغت وقد .  الجديدة وتعزيز البعض الآخرالممارسات السليمة الميثاق بإضافة بعض تعزيزوقد تم   -٢٠

) ٤-١-٣، ٥-٢-١، ٤-٢-١(فية إيرادات الموارد بمعالجة أشمل لشفاكثيرة على النحو الذي يسمح تغييرات 

  : ما يليالممارسات الجديدةومن هذه ). ٦-٢-٤، ٣-٢-١، ٢-٢-١، ١-٢-١ (الإدارة الضريبيةوشفافية 

  

 ؛)٣-٢-١(إتاحة فترة من الوقت للمشاورات العامة بشأن السياسة المقترحة أو التغييرات التنظيمية  •

تاحة واضحة وم لحكومة وكيانات القطاع العام أو القطاع الخاصأن تكون الترتيبات التعاقدية بين ا •

 ؛)٤-٢-١ (للاطلاع العام

والأصول، بما في ذلك حقوق الانتفاع بالأصول العامة الخصوم وجود أساس قانوني لإدارة  •

 ؛)٥-٢-١ (استغلالها أو

ة الوقت الكافي ، كما ينبغي إتاح في التطبيق العملي والتقيد بهموازنةوضع جدول زمني لإعداد ال •

 ؛)١-١-٢ (موازنةللهيئة التشريعية لكي تنظر في مشروع ال

 الأصلية موازنةمتسق مع العلى نحو التكميلية النفقات  وأالإيرادات المتعلقة بمقترحات  التصنيف •

 ؛)٣-٢-٢(

 المتعلقة، بما في ذلك الأنشطة  الرئيسيةمن جميع مصادر الإيراداتالمحصلة  الإيرادات تصنيف •

 ؛)٤-١-٣ (موازنةموارد والمساعدات الخارجية، في وثائق البال

 ؛)٧-١-٣ (طويل الالمالية العامة في الأجلنشر تقرير دوري عن  •

 ؛)١-٢-٣ (موازنةتوزيع ملخص واضح وبسيط للالتوسع في  •

 ).٤-٢-٤(عمليات شراء وبيع الأصول العامة، مع تمييز المعاملات الكبيرة علانية  •

 
بعض الممارسات لتشمل نطاق  فتؤدي إلى توسيع الميثاقالأخرى التي أدخلت على أما التعديلات   -٢١

، )٢-١-٢( المالية العامة ة ضمن إطار متوسط الأجل لسياسموازنةمتطلبات إضافية، مثل عرض ال

 الأخرى  المهمةالالتزامات"النص تحديدا على الإبلاغ عن و، )٤-٢-٢( الحسابات الختاميةتدقيق  واشتراط



 ١٨

، )٥-١-٣(الممولة  ، بما في ذلك الضمانات الحكومية والمعاشات التعاقدية غير" الدينبخلاف

المراجعات الرئيسية لبيانات المالية العامة التاريخية وأي تغييرات يتم إدخالها على تصنيف  تفسيرو

- ٤(الخارجي  التدقيقلضمان مراعاة التوصيات الواردة في تقارير  رصدلل، ووجود آليات )٣-١-٤( البيانات

٢-٣.(  

  

  دور الدليل
  

ومبادئ الميثاق وتوفير تغطية أوسع وأعمق لكل ممارسة من  ركائزيحاول الدليل تبسيط وشرح   -٢٢

والإدارة الضريبية إلى تحسين شفافية تؤدي التحسينات في إدارة المالية العامة  وعادة ما. الممارسات السليمة

 الإيجابية، يتضمن الدليل إشارات مرجعية وثيقة الصلة بهذه المسائل واعترافا بهذه العلاقة. المالية العامة

وبالمثل، يتحاشى الدليل . للإدارة المالية الجيدةكأداة إرشادية فليس المقصود اعتبار الدليل ومع ذلك، . المهمة

ينة أكثر يقدم إرشادات بشأن كيفية جعل أنشطة معوإن كان تقديم توصيات عامة عن سياسة المالية العامة، 

الصناديق الممولة من خارج وفي عدد من المجالات، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص و. شفافية

وقوانين المسؤولية عن المالية العامة، ينبغي اعتبار إضافة متطلبات الشفافية من قبيل دعم ، الموازنة

يقتضي البعض الآخر فإن د بسيطة نسبيا،  تعالممارسات السليمةوعلى الرغم من أن بعض . الممارسات ذاتها

كمؤشر على زيادة  الدليل كل ممارسة فيمناقشة مقدار ينبغي تفسير  لاولذلك، . مزيدا من الشرح والتفصيل

  . لأهميةأو نقص ا

  

القطرية المهتمة بتشجيع سلطات بإمكان الأولا، . متنوعة من المستفيدينهدف الدليل مجموعة ستوي  -٢٣

على الشروح التفصيلية، والأمثلة القطرية، والبحوث، والاسترشاد بها في وضع أن تطلع ة العامة شفافية المالي

، في حد ذاتهأداة شاملة للصندوق هو الدليل هذا ثانيا،  ١٢.في مجال شفافية المالية العامة ممارسات أكثر قوة 

 .القُطرية رقابةأعمال الر ذلك من غيويساعد موظفي الصندوق في تقييم تقارير مراعاة المعايير والمواثيق و

منظمات المجتمع المدني الدليل في تعزيز واستكمال الجهود التي تبذلها في الترويج لشفافية تستخدم ثالثا، 

رابعا، يعد الدليل . مجال الشفافية تضمن الدليل أيضا إشارات مرجعية للمبادرات التكميلية فييو. المالية العامة

أداة مفيدة لمساعدة الهيئات يمثل الدليل  هذافإن وأخيرا، وهو الأهم، . للأوساط الأكاديميةوثيقة مرجعية مفيدة 

  . التنفيذية عن إدخال المزيد من ممارسات الشفافيةاتالسلطمساءلة  علىالتشريعية 

                                                 
 النحو الذي الذي يجعلها قابلة المناقشات الواردة في الدليل حول كيفية تنفيذ الممارسات السليمة المبينة في الميثاق علىصيغت  ١٢

ومع ذلك، فمن المعترف به أن الاختلافات المؤسسية والدستورية والقانونية بين البلدان تعني احتمال . للتطبيق في معظم البلدان

  .هو مبين في الدليل اختلاف التنفيذ المحبذ للممارسات الجيدة في بلد معين عما



 ١٩

  

اق جاء بالميث معظم مايمكن تطبيق و. وشفافية المالية العامة مهمة بالنسبة لجميع مستويات الحكومة  -٢٤

وبالمثل، . سليمةينبغي تشجيعها على التقيد بالممارسات الالتي  دون المركزيةبنفس الدرجة على الحكومات 

توخي ، على وجه الخصوص، يتعين عليها على المؤسسات العامة، التي الممارسات السليمةينطبق الكثير من 

 الميثاق أساسا تركيزورغم . سنوياجي خاراللتدقيق لع وخضوال، ونشر تقارير سنوية، العلانية في عملياتها

على ممارسات الشفافية التي ينبغي أن تأخذ بها الحكومة المركزية، فإنه ينص أيضا على أن تكون تقارير 

ماليات الحكومة تتمكن من متابعة  والمؤسسات العامة متاحة للحكومة المركزية لكي دون المركزيةالحكومات 

 نظم ذاتلبلدان لا سيما اتحديا لبعض البلدان، الأمر قد يشكل سلم به أن ذلك ومن الم. العامة والقطاع العام

تطبيق بعض عناصر يقتصر  ربماولذلك، . دون المركزيةعلى مستوى الحكومات الضعيفة الإدارة المالية 

قة من المعروف أيضا أن العلاو.  في البداية على الأقلالميثاق، في حالات معينة، على الحكومة المركزية

تمثل في بعض البلدان قيودا على  دون المركزيةالدستورية بين الحكومة المركزية ومستويات الحكومة 

  .إبلاغ بيانات أنشطة الحكومة العامة وماليتهافي لحكومة المركزية ا

  

ضعف  التي يتضمنها الميثاق تحديا لكثير من البلدان نظرا لالممارسات السليمةوقد يمثل تنفيذ جميع   -٢٥

ولمساعدة هذه البلدان في تحديد الأولويات، يحدد الدليل بعض . دراتها فيما يتعلق بإدارة المالية العامةق

 في وضع أساس سليم لشفافية المالية وهو ما يفترض فيه الإسهاملشفافية المالية العامة، " المتطلبات الأساسية"

بداية نحو الوفاء التمثل نقطة أنها لحد الأدنى، بل ل اينبغي اعتبار هذه المتطلبات الأساسية معيار ولا. العامة

كذلك يلقي الدليل الضوء على عدد من أفضل الممارسات التكميلية . بجميع الممارسات التي يتضمنها الميثاق

أما  ١٣.شفافية المالية العامةمستوى بالنسبة للبلدان التي حققت بالفعل أفضل الممارسات وتهتم بزيادة تحسين 

 أفضل اعتبارها على عفمن المناسب تشجي أو معظمها الممارسات السليمةالتي استطاعت تنفيذ جميع البلدان 

  . بالنسبة لشفافية المالية العامةاتتوخى تحقيقهةالتي نهائيغايتها الالممارسات 

  

  التعديلات التي أدخِلت على الدليل
  

، فقد تم إدخال بلا تغييراته الرئيسية كبر من محتويعلى الرغم من بقاء هيكل الدليل والجانب الأ  -٢٦

جاءت هذه التعديلات في جانب منها نتيجة إعادة تنظيم بعض المواد و. هالعديد من أقسامفي تعديلات واسعة 

                                                 
 والمحاسباتو المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والتنمية في الميدان الاقتصادي، من بين أمثلة ذلك منظمة التعاون  ١٣

  .، والأمم المتحدة)إنتوساي(



 ٢٠

النص لتوسيع على  تفصيلية تومع ذلك، فقد أدخلت تعديلا. تسق مع الميثاق المعدَّلتوتعميق مضمونها لكي 

. مراجعالللبلدان من واقع نتائج تقارير مراعاة المعايير والمواثيق، وإضافة ة مضمونه، وتوثيق أمثلة إضافي

عمل الجهات المعنية بوضع المعايير، ومنها على الحال من قبل، يعتمد كل من الميثاق والدليل كان وكما 

لعليا للرقابة المنظمة الدولية للأجهزة اوالاتحاد الدولي للمحاسبين، والمجلس الدولي للمعايير المحاسبية، 

عمل المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي على ، و)إنتوساي( والمحاسبة

لدليل ليشمل اتم توسيع نطاق  وقد. ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

لتحديات الفريدة التي تواجه البلدان التي تستمد جانبا صدي لوليكون أكثر تحديدا في التالمرشد بأدوات ربط 

  . الطبيعيةهاكبيرا من إيراداتها من موارد

  

  وأفضل الممارساتالممارسات السليمةالتي ينطوي عليها الدليل والمعنية بالعملية الأمثلة تم تحديث   -٢٧

 تم تبسيط كيفية ،كذلك. علومات الحديثةمزيدا من المبحيث اشتملت ،  عليهابلدان الأعضاءاطلاع الالمفترض 

إذ يتمثل الهدف الآن في تحديد المبادئ ): الأولالمرفق (تحديد المتطلبات الأساسية لشفافية المالية العامة 

  .معينةسليمة وضع قائمة بممارسات بدلا من العامة التي يلزم مراعاتها، 
 

دليل الأدوار والمسؤوليات، ويتضمن تعاريف وكما كان الحال من قبل، يناقش الفصل الأول من ال  -٢٨

 تم غير أنه.  والمصطلحات الأخرى المستخدمة في كل من الميثاق والدليلأقسامهواضحة للقطاع العام و

تعريف الحكومة العامة في يتسق مع الذي نحو العلى وذلك ، هاوتعريفالحكومة التوسع في مناقشة 

 المؤسسات غير الهادفة للربحإضافية تتضمن  أطرمواد ووهناك  .٢٠٠١ لعام إحصاءات مالية الحكومة دليل

، والعلاقات بين مستويات الحكومة، والشراكات بين القطاعين العام غير السوقيةالمنتجة للسلع والخدمات 

  . الطبيعيةالمواردمن يرادات الإ بشفافية المعنيةوالخاص، والشفافية في إدارة الدين والأصول، والقضايا 

  

المتعلقة ، فيبدأ بمواد جديدة عن المتطلبات موازنةعلى عملية الحاليا أما الفصل الثاني، الذي يركز   -٢٩

 الموازناتفي شفافية ال، وموازنة الوالحاجة إلى توخي الواقعية في إعداد، موازنةزمني لإعداد الالجدول الب

ين المنظِّمة للمسؤولية عن المالية العامة  بالقوانالمتعلقة جديدة تغطي الموضوعات أطر تأضيفقد و. التكميلية

 على أساس موازنة، وإعداد الموازنةثر الاجتماعي، والأنشطة خارج الالفقر والأالأثر على والشفافية، وتحليل 

  .الأداء، والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

  

أهم مواد جديدة عن تمييز يتضمن  النشر والإبلاغ، شروط مضمونوالفصل الثالث، الذي يناقش   -٣٠

بخلاف الدين، وشفافية أصول وأنواع الالتزامات ، موازنةبشأن الللمواطنين  اومرشد، تحصيلات الإيرادات



 ٢١

 والضمانات الحكومية، ، بماليات القطاع العام في المدى الطويلةدوريبصفة الموارد الطبيعية، والإبلاغ 

  .حرية تداول المعلوماتوقوانين 

  

، الموضوعيةضمانات  بجودة البيانات والمتعلقةالقضايا  مستمرا في تغطيةالفصل الرابع  اللا يزو  -٣١

البيانات تعديلات معلومات جديدة عن المعايير المحاسبية، والشفافية في على في الوقت الحالي  اشتملوإن 

إعلان "ي ذلك الخصخصة، والتاريخية أو إعادة تصنيفها، ومتطلبات الشفافية في بيع أصول القطاع العام بما ف

لمعايير الرقابة المبادئ التوجيهية " وةللرقابة والمحاسب لمنظمة الدولية للأجهزة العلياالصادر عن ا" ليما

  .الصادرة عن نفس المنظمة" الداخلية
 



 ٢٢

 
  والمسؤوليات الأدوار وضوح   -أولا

  

 وإطار إدارة ةنطاق الحكومب تعلقتيناقش هذا الفصل مبادئ وممارسات شفافية المالية العامة التي   -٣٢

 تصميم سياسة المالية العامةعن  لتقييم المساءلة عنصرا حيوياوتمثل هذه المبادئ والممارسات . المالية العامة

  بنطاق  ملمالجمهوريصبح اتحديد كل هذه الكيانات التي تقدم سلعة أو خدمة عامة من خلال و. وتنفيذها

 تحديد واضح لأدوار ومسؤوليات يرتكز علىجود إطار قانوني وإداري ولاشك أن و.  الحقيقيالحكومة

  .وسلامة الحوكمةيعزز مبدأ المساءلة سوف الحكومة في تحصيل واستخدام الموارد العامة 

  

  ةالحكوم نطاق
  

.  التمييز بين القطاع الحكومي وباقي القطاع العام، وبينه وبين باقي قطاعات الاقتصادنبغيي  ١-١

  .تكون أدوار السياسات والإدارة داخل القطاع العام واضحة ومعلنة للجمهوروينبغي أن 

  

؛ اووظائفهة لحكومالتنظيمي لهيكل ال )١ (:ما يلي بالمتعلقة الممارسات السليمةيتضمن الميثاق   -٣٣

 ؛مختلف مستويات الحكومةمسؤوليات  )٣( في الحكومة؛ القضائيةوالتشريعية و التنفيذية اتالسلط دور )٢(

  .مشاركة الحكومة في القطاع الخاص )٥(العلاقات بين الحكومة والمؤسسات العامة؛  )٤(

  

  :وتكفل الشروط الأساسية بموجب هذا المبدأ ما يلي  -٣٤

لقطاع العام، ويحدد جميع الكيانات لتنظيمي لهيكل اال يبين بوضوح مؤسسيجدول نشر  •

 الحكومية، حسب مستوى الحكومة، والمؤسسات العامة؛

 نشطة شبه المالية والغرض منها؛الأرح جميع ش •

 . الإيرادات والمسؤوليات بوضوح بين مختلف مستويات الحكومةوزيعت •

  



 ٢٣

  اووظائفهللحكومة  التنظيميهيكل ال
  

  .ا ووظائفهةلحكومتنظيمي لهيكل الال توضيحينبغي   ١-١-١

  

النوعان الرئيسيان للمؤسسات  و١٤.يتألف القطاع العام من قطاع الحكومة العامة والمؤسسات العامة  -٣٥

المالية والمؤسسات العامة المالية، التي تشمل السلطة النقدية  العامة هما المؤسسات العامة غير

  عن الأنشطةالحكومةويساعد فصل وظائف  ١٥.النقدية والمؤسسات العامة المالية غير) المركزي البنك(

كما أنه ييسر تقييم التباين  هذه الأنشطة شديدة إدارةن التجارية والنقدية في إيجاد تحديد واضح للمساءلة ع

 الهيكل التنظيميوللمساعدة في تحقيق الوضوح في وصف . التأثير الاقتصادي الكلي على أنشطة المالية العامة

 وباقي للحكومة هيكل التنظيميال يوضح ١٦نظامي، يقتضي تحقيق شفافية المالية العامة نشر جدول للحكومة

القطاع العام في القطاعات الفرعية التالية تشكل الجدول الكيانات التي هذا  وينبغي أن يتضمن .امالقطاع الع

  ):١ شكل البيانيال(

  

                                                 
دليل إحصاءات مالية المصطلحات والمفاهيم المشروحة في هذا القسم تستند إلى التعاريف الواردة في الفصل الثاني من  ١٤

يق الإلمام بهذه التعاريف من المحبذ أن يراجع القراء هذا الدليل والمواد المصاحبة ولتعم. (GFSM 2001) ٢٠٠١الحكومة لسنة 

  . htm.index/manual/gfs/ft/pubs/external/org.imf.www://httpله بالموقع التالي على شبكة الإنترنت 
المؤسسة "و" مؤسسة الأعمال العامة"للدلالة على " المؤسسة العامة" مصطلح ٢٠٠١ دليل إحصاءات مالية الحكومة لسنةل يستعم ١٥

  .وقد سارت هذه الوثيقة على هذا المنوال" المالية العامة
 الية الحكومةالكتاب السنوي لإحصاءات ميمكن الاطلاع على أمثلة من الجداول النظامية لبعض البلدان المختارة في  ١٦

)Government Finance Statistics Yearbook(  
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  القطاع العام -١ شكل البيانيال
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

   
 

  

نات التي تقوم ومن الخطوات الأساسية الأولى في سبيل تطوير شفافية المالية العامة تحديد جميع الكيا  -٣٦

 بتنفيذ السياسات العامة من خلال توفير المتعلقةووظائف الحكومة معرفة بأنها الأنشطة . بوظائف الحكومة

الممولة أساسا من حصيلة الضرائب والرسوم هي الأنشطة ، و وتوزيع الدخل والثروة١٧الخدمات غير السوقية

عملية هي الحدود بين الحكومة والقطاع العام تعيين  بيد أن .الحكومية الأخرى الإجبارية على القطاعات غير

  . سريعةتغييراتتحديا خاصا للبلدان التي تمر بوتشكل معقدة، 

  

نظام للدلالة على قطاع الحكومة العامة كما هو مُعرَّف في " حكومةال"ويستخدم الميثاق مصطلح   -٣٧
 ٢٠٠١ لعام إحصاءات مالية الحكومة دليلفي  الصادر عن الأمم المتحدة و١٩٩٣ لعام الحسابات القومية

                                                 
 ذات دلالة اقتصادية تؤثر على العرض هذا تعتبر غير سوقي إذا كان متاحا بدون مقابل أو بأسعار لايعرف المنتج بأنه منتج  ١٧

إذا كان  تعذر تحديد ماإلى احتمال ) ١٠ صفحة (٢٠٠١ دليل إحصاءات مالية الحكومة لسنةويشير . المنتج أو الطلب عليه

ورغم أن المعيار الرئيسي لتصنيف . بالإمكان تصنيف كيان معين على أنه كيان حكومي أو مؤسسة عامة عندما يقوم ببيع منتجه

المؤسسة العامة هو أنها تبيع معظم أو جميع منتجاتها بأسعار السوق، فقد يتعذر تحديد سعر السوق بالنسبة لكثير من السلع 

  .التي ينتجها القطاع العاموالخدمات 

  لقطاع العاما

  الحكومة العامة  المؤسسات العامة

المؤسسات العامة 

  المالية
المؤسسات العامة 

  المالية غير

المؤسسات العامة المالية 

  النقدية غير

  المؤسسات العامة النقدية،

  بما في ذلك البنك المركزي

  الحكومة المركزية

  حكومة الولاية

  الحكومة المحلية



 ٢٥

المؤسسات ويتألف قطاع الحكومة العامة من جميع وحدات الحكومة وجميع  ١٨.الصادر عن الصندوق

وتحصل على التمويل منها  وتخضع لسيطرة وحدات حكومية المشتغلة بالإنتاج غير السوقيالهادفة للربح  غير

التي القومي  ات المؤسسية على المستوى القومي ودونوتشمل وحدات الحكومة جميع الوحد. بصفة رئيسية

، بما في ذلك أي وحدات تحصل على معظم أموالها من تؤدي وظائف تضطلع بها الحكومة، كنشاط رئيسي

خلال التحويلات، أو الإيرادات المخصصة، أو من مصادر حكومية أخرى للقيام بوظائف هي من شأن 

 مشمولة بترتيبات تكن  العامة لأغراض المالية العامة حتى وإن لمالحكومة، وكذلك أي إنفاق من الأموال

خارج " السنوية على أنها موازنةويشار إلى الإيرادات والنفقات غير المدرجة في اعتمادات ال ١٩.مؤسسية

 تكون موجودة في جميع مستويات الحكومة وينبغي قدويمكن أن ترتبط بنوعين من المؤسسات التي " موازنةال

للاطلاع على مزيد من التفاصيل، راجع " (موازنةخارج الصناديق : " على أنهاجدول النظاميا في الإدراجه

وتقوم هذه . غير مشتغلة بالإنتاج السوقي هادفة للربح غير ومؤسسات )الفصل الثانيفي  ١٣ الإطار

، وإن ات مخصصةتجاري ويتم تمويلها أساسا بتحويلات حكومية أو إيراد المؤسسات بأنشطة على أساس غير

الصناديق الممولة من خارج ورغم شيوع . كان من الممكن أيضا أن تكون لها مصادر إيرادات أخرى

فإن الأخيرة تمثل مشكلة أشد فيما يتعلق  غير مشتغلة بالإنتاج السوقيغير هادفة للربح مؤسسات  والالموازنة

 ٢٠٠١ لعامصاءات مالية الحكومة إح دليلراجع أيضا  (٢  الإطارحسب الوصف فيبتعريف الحكومة، 

. )غير المشتغلة بالإنتاج السوقي هادفة للربحال غيرمؤسسات شأن البللاطلاع على مزيد من المعلومات 

. ي السوقغير المشتغلة بالإنتاجوهكذا، يمكن تعريف الحكومة العامة بأنها جميع الوحدات المؤسسية العامة 

ليست جزءا من الحكومة العامة لكنها و والمشتغلة بالإنتاج السوقيالوحدات الخاضعة لتوجيه الحكومة  أما

  .فتشمل باقي القطاع العام

  

 أن تكون جميع هذه الأنواع من الأنشطة في مجال شفافية المالية العامة السليمة  الممارسة تقتضيو  -٣٨

 النظامي للحكومة، يعني إضافتها فقط كمفهوم إلى الجدول  إلى الحكومة، وهذا لاعند الإشارةمشمولة 

وعلاوة على ذلك، ينبغي تطبيق تعريف ٢٠. وتقارير المالية العامةموازنةإضافتها أيضا إلى وثائق ال بل

                                                 
:  في الموقع التالي على شبكة الإنترنت٢٠٠١  دليل إحصاءات مالية الحكومة لسنةراجع  ٨١

15203=sk?cfm.longres/cat/pubs/external/org.imf.www://http  
وعلى سبيل المثال فإن . المخصصة بواسطة الهيئة التشريعية فاق المخصص أو المنتظم للأموال العامة غيريشمل ذلك الإن ١٩

تكن  إنفاق إيرادات الرسوم الإضافية على عقود النفط ينبغي أن يكون مشمولا في إيرادات وإنفاق الحكومة العامة، حتى وإن لم

  .حكوميمدرجة في موازنة أي كيان  مخصصة لأغراض معينة أو
 الحكومة العامة والقطاع ٢٠٠٤حيث يُعرِّف قانون نظام الموازنة الجديد الصادر في ، هندوراسمن أمثلة الممارسات السليمة  ٢٠

التجارية  وهذا يستتبع وضع ميزانيات للهيئات اللامركزية غير. ٢٠٠١ لسنةدليل إحصاءات مالية الحكومة العام وفقا لما جاء في 

 تحديث تقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية هندوراس،راجع تقرير (ة من قبل والإبلاغ ببياناتها التي كانت مستبعد
(continued) 
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.  التي تقوم بالإبلاغ عن أنشطة حكوميةالحكومة العامة والجدول النظامي بالتساوي على جميع الهيئات

 على ١٩٩٥ لعام النظام الأوروبي للحساباتبيق الحكومة تطتعيين حدود  في الممارسات السليمةأمثلة  ومن

  ٢١.الإحصاءات الاقتصادية في بلدان الاتحاد الأوروبي

  

  غير المشتغلة بالإنتاج السوقي المؤسسات غير الهادفة للربح  -٢ الإطار
  

ة قانونية وعلى سبيل المثال، قد تكون هناك كيانات تتمتع بشخصي. أحيانا يكون من الصعب تحديد الكيانات الحكومية
؛ بما في ذلك ممارستها لسلطة تقديرية فيما يتعلق بتكوين نفقاتها  - منفصلة، واستقلال ذاتي كبير عن السلطة التنفيذية

اشتغلت بأنشطة   ومع ذلك، فإنها إذا. مصدر مباشر للإيرادات من خلال التحويلات أو الإيرادات المخصصةالتمتع بو
 كيان اتإذا كانت خاضعة لتوجيه ، أو)أو من تحويلات إجبارية أخرى(لضرائب أساسا من اوكانت ممولة سوقية،  غير

وهذه .  في واقع الأمر كيانات حكومية وينبغي أن يشملها التعريف الرسمي لعمليات الحكومةفإنها تكونحكومي، 
عمليات الحكومة وينبغي أن تكون مشمولة في  غير مشتغلة بالإنتاج السوقيكيانات غير هادفة للربح هي الكيانات 
  .العامة

  
 بدلا من الهيئات غير المشتغلة بالإنتاج السوقي غير الهادفة للربح المؤسساتوقد تختار الحكومات استخدام 

. الحكومية للقيام بأنشطة معينة لأنها قد يُنظر إليها على أنها مستقلة، وأكثر موضوعية، وأقل تعرضا للضغط السياسي
والمعنية بوضع وتحديث المعايير في مجالات ك المؤسسات المعنية بالبحوث والتطوير،  هذه المؤسسات تلةومن أمثل

 لدواعي الكفاءة، بما في ذلك في الحالات التي قد  أحياناقد تُنشأ هذه المؤسساتو. الصحة والسلامة والتعليم والبيئة
إذا كانت الحكومة تمارس نوعا   د تحديد ماويع. فيها الشروط القانونية المطبقة على الحكومة إلى إعاقة عملياتهاؤدي ت

تتمتع بالقدرة على تحديد سياسة إذا كانت  ماعمليات أي كيان من هذا النوع من الآراء التي تستند إلى لمن التوجيه 
لدليل وطبقا . بأن يكون لها الحق في تعيين الموظفين الذي يديرون المؤسسة أو بفضل تمتعها بإمكانيات مالية عامة، إما

الهادفة للربح أساسا بواسطة الحكومة عندما يكون   يتم تمويل المؤسسة غير٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة 
  .الجانب الأكبر من أموال تشغيلها مصدره إحدى الوحدات الحكومية أو إيرادات ضريبية مخصصة

  
التي  (ر المشتغلة بالإنتاج السوقيغي المؤسسات غير الهادفة للربح شفافية المالية العامة أن تكون جميع تقتضيو

وتشير . أنشطة الحكومة العامةالمتعلقة ب والتقارير موازنةمشمولة في وثائق ال) المستقلةيشار إليها أحيانا بالكيانات 
قى تر  شفافية المالية العامة إلى أن كثيرا من البلدان لافي مجالالدلائل المستقاة من تقارير مراعاة المعايير والمواثيق 

ففي بعض هذه البلدان يقوم هذا النوع من الكيانات بقدر كبير من النشاط المالي، ولذلك .  هذا الشرطاستيفاءحاليا إلى 
، وقد يؤدي إلى التهوين من الحكومةونطاق فإن إغفالها في إحصاءات الحكومة العامة يؤثر كثيرا على الإلمام بحجم 

المؤسسات غير الهادفة وعلاوة على ذلك، فإن وجود . لصحة والتعليمالحكومة في قطاعات رئيسية، مثل امشاركة 
بطائفة متنوعة من الأنشطة، بعضها سوقي والبعض القائمة المستقلة  والكيانات غير المشتغلة بالإنتاج السوقي للربح

وقد . كومة العامةيؤدي بالهيئات الحكومية المختلفة إلى وضع تعاريف رسمية متباينة للحما كثيرا سوقي،  الآخر غير
  .التقارير الإحصائية المختلفةمطابقة  كثيرا تفسير ذلك ويتعذر

  

                                                                                                                                                       
 من البلدان الأخرى التي يوجد بها تمييز واضح إلى حد بعيد بين المؤسسات العامة السلفادورو). ٤ ، الفقرة٢٠٠٥العامة، 

شمولة في الموازنة وفي إحصاءات مالية الحكومة، والمؤسسات التي تؤدي تجارية والم اللامركزية التي تؤدي وظائف غير

ومع ذلك، فلا تزال بعض النفقات مدرجة خارج الموازنة . وظائف تجارية مشمولة فقط في الإحصاءات المعنية بالقطاع العام

  )٢ ، الفقرة٢٠٠٥، تقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجالالمالية العامة، السلفادور راجع تقرير(
  .eurostat/comm/int.eu.europa.www://http :راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت ١٢



 ٢٧

  

   التنفيذية والتشريعية والقضائيةاتدور السلط
  

 مجال  في الحكومة فيالقضائيةوالتشريعية و التنفيذية اتالسلطتكون اختصاصات أن ينبغي   ٢-١-١

  .بوضوحلمالية العامة محددة ا

  

 إدارة المالية العامة في مجالمختلف السلطات الحكومية لى ضرورة أن تكون أدوار ينص الميثاق ع  -٣٩

وتختلف . هيكل حكومي معين يفي باحتياجات إدارة المالية العامةالالتزام بيدعو إلى  لالكنه ومحددة بوضوح، 

للتغيير في أحيان العلاقات بين مختلف السلطات الحكومية اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، كما أنها تتعرض 

ويوضح عدد من الدراسات الحديثة التأثير المهم للمؤسسات  .كثيرة تبعا لتطور النظم السياسية والإدارية

القطاعات مختلف  صلاحياتتحديد توخي الوضوح عند  وينبغي ٢٢. على نتائج المالية العامةموازنةالمعنية بال

فعلى .  أو في الدستورموازنةنظام الل في قانون موازنةلاإعداد في جميع مراحل عملية الحكومة الفرعية في 

 سلطةالعدم اعتماد سياسة المالية العامة في حالة يمكن إعطاء الجهاز التنفيذي سلطة إدارة سبيل المثال، 

  .قبل بدء السنة المالية المرتبطة بهاالعامة  موازنةالالتشريعية 

  

 فيما يتعلق يفرعقطاع  وحدود كل صلاحياتى النص بوضوح في الإطار القانوني علوينبغي   -٤٠

على خلاف (فمن الشائع في النظم الرئاسية .  أثناء السنة الماليةموازنةبالتعديلات التي يمكن إدخالها على ال

وحيثما يحدث ذلك، ينبغي . موازنةبإدخال تعديلات على مشروع الالسلطة التشريعية أن تقوم ) النظم البرلمانية

 النهائية التي موازنةوكذلك الالسلطة التشريعية  الذي تقدمه السلطة التنفيذية إلى موازنة الأن يكون مشروع

عن الجزء الخاص به في قطاع فرعي مساءلة كل ب للسماح للاطلاع العاممتاح السلطة التشريعية تعتمدها 

  .موازنةعملية ال

  

                                                 
. Stein, Talvi, and Grisanti (1998)  وAlesina and Perotti (1995 and 1999) راجع، على سبيل المثال، دراستي ٢٢

با وأمريكا اللاتينية تعززه إجراءات الموازنة التي تركز المسؤولية في وتشير هاتان الدراستان إلى أن أداء المالية العامة في أورو

  .، وأنها أكثر شفافية)وداخل السلطة التنفيذية، وفي وزارة المالية(السلطة التنفيذية 



 ٢٨

في تأمين إتاحة معلومات المالية نشط والسلطة القضائية بدور السلطة التشريعية  تقوم  أنوينبغي  -٤١

 سياسة المالية إدارة تشرف على ة التشريعيتابعة للسلطةلجنة نشطة ويشمل ذلك وجود  ٢٣.نزاهتهاوالعامة 

عن طريق تلقي اقتراحات الجمهور  (موازنةالالمتعلقة بالعامة وتسهيل مساهمة المجتمع المدني في المداولات 

خدمات ال من بعض المستفيدينو ،يينبي الضرنمموليالالقضائية، ينبغي تمكين وفيما يتعلق بالسلطة ). مثلا

أي شرعية من الطعن في أو غير ذلك من أنواع الضمان الاجتماعي،  يةمعاشات التقاعد الوأمعينة العامة ال

المحاكم عن لقرارات الصادرة يمكن أن تؤثر اوفي بعض الحالات، . إلى المحاكم اللجوءعن طريق حكم 

  . على المالية العامةا كبيراأثيرت

  

  مسؤوليات مختلف مستويات الحكومة
  

  .توخي الوضوح في تحديد مسؤوليات مختلف مستويات الحكومة، والعلاقات فيما بينهاينبغي   ٣-١-١

  

 ،ومن الضروري. الحكومةحدود فاصلة واضحة بين الأدوار المختلفة داخل  تعيينتقتضي الشفافية   -٤٢

 ومسؤوليات الاستدانةالاقتراض أو صلاحيات و تحديد توزيع الصلاحيات الضريبية ،لأعمعلى المستوى ا

يتراوح حيث الهيكل الحكومي اختلافا كبيرا من بلد لآخر،  ويختلف .الإنفاق بين مختلف مستويات الحكومة

أشكال الحكومة وكبيرة،  صلاحياتبالولايات أو المقاطعات المختلفة الذي تتمتع فيه الاتحادي بين النظام 

الكثير من الهياكل اشتمال الهيكل التنظيمي للحكومة على قد يؤدي على المستوى المحلي، و. الأحادية

وحتى داخل الهياكل الحكومية التي قد تبدو . الرسمية والرسمية إلى زيادة تعقيد الصورة الحكومية غير

تفاوتا كبيرا، بل إنها قد تتفاوت ؤوليات الإنفاق تتفاوت التوزيعات الدقيقة للصلاحيات الضريبية ومسمتماثلة، 

 شفافية المالية العامة أن تكون تلك الصلاحيات والمسؤوليات قائمة تقتضي و.بدرجة كبيرة مع مرور الوقت

توخي العلانية كذلك يتعين .  في القانون أو الدستور، وأن يتم النص عليها بوضوحواضحةعلى مبادئ 

  .في كل مستوى من مستويات الحكومة الصلاحيات والمسؤوليات ممارسة تلكوالاتساق عند 

  

أينما تحويلات فيما بين مستويات الحكومة، المشتركة واليرادات ينبغي توخي الوضوح في تحديد الإو  -٤٣

أو لسلطة التقديرية خاضعة ل إلى معايير أو صيغ ثابتة وليس معايير بالاستنادأن يكون ذلك وجدت، والأفضل 

تحقيق  يفتقر إلى لأمر الذيمن الشائع إجراء مفاوضات بشأن التحويلات سنويا، افإنه وللأسف . تمفاوضاال
                                                 

 غير أن الميثاق لم يتضمن أي إشارة عما إذا كان يفترض منح السلطة التشريعية صلاحية تعديل الموازنة التي تعرضها ٢٣

  للاطلاع على مناقشة بشأن Alesina and Perotti (1999)راجع دراسة . وهو أمر يتجاوز نطاق الشفافية. السلطة التنفيذية

  .تأثير الصلاحيات المختلفة التي تمارسها السلطة التشريعية فيما يتعلق بتعديل الموازنة



 ٢٩

توزيع ل بالنسبة الأكثر شفافيةخيار البعناية معلمات محددة على القائمة صيغة توفر الو. والشفافيةالثبات 

فإنه يفتح المجال أمام " الاحتياج"م على أما التوزيع القائ. تحويلات المالية العامة فيما بين المستويات الحكومية

كذلك فإن المنح التي . محددا بعناية" الاحتياج"يكون  عندما لالا سيما الشفافية، مستوى التحيز ويقلل من 

وإن كان من الممكن تحسين مستوى الشفافية إذا كانت معايير  تُعطى للمشروعات تكون أكثر تحيزا بطبيعتها،

  .علنةوأسس اتخاذ القرارات م

  

مستويات هذه ال وفي العلاقات بين دون المركزيةشفافية المالية العامة في مستويات الحكومة وتتسم   -٤٤

 إلغاء المركزيةوقد أصبح .  حيثما تكون البلدان عاكفة على تطوير مسؤوليات المالية العامةخاصةالهمية بالأ

أكثر قدرة على  مستويات الحكومة الأدنى أنالافتراض الأساسي ب متعارف عليها تستند إلىاستراتيجية 

 تشريعات تقضي بإسناد مؤخرابلدان كثير أصدرت وقد . الاستجابة للطلبات والاحتياجات المحلية بتكلفة أقل

اد احتمالات دهذه الظروف تزظل  وفي ٢٤.أو إعادة إسناد المسؤوليات إلى مستويات الحكومة المختلفة

بين للتباين وعلاوة على ذلك، نظرا . النفقات وضوح في توزيع الإيرادات أو وعدم الالازدواجية في المسؤولية

تشريعات جديدة تنظم باستحداث  إلغاء المركزيةتتوخى البلدان التي قامت معظم المختلفة، المناطق الجغرافية 

تعتمد أخيرا، و. التباين مثل ذلك لمعالجة تقاسم الإيرادات الضريبية والتحويلات فيما بين مستويات الحكومة

وثمة .  على قدرة المواطنين على مساءلة موظفي الحكومة المحليةبصورة كبيرةفعالية هذه الاستراتيجية 

جودة بيانات المالية العامة وإتاحتها من أهمها عوامل عديدة يمكن أن تؤثر على مساءلة الحكومة المحلية، و

، ازدادت أهمية التأكد من ةاللامركزيبمتسمة لنفقات قرارات الإيرادات وا كانتكلما ف. على المستوى المحلي

  .في مجال شفافية المالية العامة  الممارسات السليمةأيضاَ تساير  دون المركزيةأن مستويات الحكومة 

  

لتوزيع الموارد بين هناك بعد إضافي إيرادات الموارد، قدر كبير من وبالنسبة للبلدان التي تتمتع ب  -٤٥

ترتيبات توزيع هذه الموارد أو تقاسمها بين يتعين توخي الحرص في ولذلك . حكومةمختلف مستويات ال

إدخال أي تعديل توخي قواعد وإجراءات واضحة عند والحكومة المركزية ومستويات الحكومة الأدنى 

                                                 
ت بين مختلف مستويات الحكومة، يقوم على قواعد واضحة في الفترة الأخيرة إطارا مؤسسيا جديدا للعلاقا موزامبيقوضعت  ٢٤

وفي . )٥ ، الفقرة٢٠٠١،  تقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامةموزامبيق، راجع تقرير (وبسيطة نسبيا 

ادة الموارد التي يتم ، ينص التشريع بوضوح وشفافية على مقدار الموارد التي يتم تحويلها، والقواعد التي تنظم زيكولومبيا

تقرير مراعاة كولومبيا، راجع تقرير (، والمقاطعات، والمجالس البلدية تتحويلها، والمعايير المطبقة في توزيع الموارد بين الإدارا

 .)١ ، الإطار٢٠٠٣ المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة،
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عدد من الحجج التي تحبذ فرض ضوابط على الموارد وتيسير التوصل إلى سياسة مترابطة وهناك  ٢٥.النظامب

سيطرة ل إيرادات الموارد تخضع كثير من الحالات غير أنه في .طقيا لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكليةمن

دون وفي البلدان التي تتمتع فيها مستويات الحكومة .  أو تُستخدم في تمويل أنشطتهادون المركزيةالحكومات 

جميع يحقق  بحيثلتقاسم الموارد فية نظام يتسم بالشفا تصميم فإن، ية بدرجة كبيرة من الاستقلالالمركزية

  .نوعا من التحدييمثل الأهداف 

  

وتحتاج الحكومات المركزية إلى معلومات وافية عن أنشطة المالية العامة التي تقوم بها مستويات   -٤٦

وتكون لذلك أهمية خاصة .  صورة كاملة عن أنشطة الحكومة العامةحتى تتوفر لهاالمركزية  دونالحكومة 

 الحق في الاقتراض، بما في ذلك الاقتراض من جهات الإقراض دون المركزيةيكون للحكومات حيثما 

احتمالية ضمنية فيما يتعلق بدين الحكومات التزامات وتتحمل الحكومة المركزية في كثير من البلدان . الدولية

دون حكومات  مراقبة نشاط ال،في مثل هذه الحالات على وجه الخصوصمن المهم، ، ودون المركزية

تقدم بيانات جيدة عن   لادون المركزيةمكن أن يمثل ذلك تحديا كبيرا لأن كثيرا من الحكومات ي و.المركزية

 مستترة التزامات دون المركزيةوعلاوة على ذلك، قد تكون لدى الحكومات . في الوقت المناسبالمالية العامة 

في و.  بالنسبة للمؤسسات العامة المحليةت الاحتماليةالالتزاما، أو للمتابعةالخاضعة  مثل المتأخرات غير

 دون المركزيةالتزام الحكومات بالمسؤولية في مجال المالية العامة المعني التشريع بعض البلدان، يقتضي 

دون وفي الحالات التي تكون فيها الحكومات  ٢٦.من الشروط هشرط الإبلاغ ببيانات المالية العامة وغيرب

بالديون ويكون مطلوبا من الحكومة المركزية إنقاذها، تأتي الكفالات عادة مشفوعة باتفاقات  مثقلة المركزية

التزاماتها المستحقة  لضمان سعيها إلى تحسين مركز المالية العامة، وسداد دون المركزيةمعينة مع الحكومات 

تكون شروطها ويجب عند التوصل إلى هذه الاتفاقات أن . نهاية المطافللحكومة المركزية في 

  .للاطلاع العام متاحة

  

                                                 
. نفط والغاز بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات والحكومات المحلية إلى اتفاق بشأن صيغ لتقاسم إيرادات النيجيرياتوصلت  ٢٥

. ng.gov.fmf.www://httpوتنشر المبالغ التي يتم تحويلها إلى جميع الكيانات الإقليمية في الموقع التالي على شبكة الإنترنت 

ي لإيرادات النفط، تم التوصل إلى توافق في الآراء على الحد من توزيع إيرادات النفط على التأثير الاقتصادي الكل ولإدارة

  .الميزانيات عن طريق تجنيب الإيرادات التي تتجاوز سعر النفط المرجعي في الموازنة
كومة المركزية الدين ، أن تضمن الح٢٠٠٣ في بيرو، الصادر في قانون المسؤولية والشفافية في مجال المالية العامةيقتضي  ٢٦

القومية؛ كما يشترط استخدام الدين الخارجي فقط في تمويل الاستثمار العام؛ وأن تكون  الخارجي الذي تتعاقد عليه الإدارات دون

، على التوالي، بالنسبة لكل %٢٥ و% ١٠٠نسبة الدين إلى الإيرادات الجارية ونسبة خدمة الدين إلى الإيرادات الجارية أقل من 

  .القومية؛ وأن يكون متوسط الرصيد الأساسي لهذه الحكومات إيجابيا لمدة ثلاث سنوات ومة من الحكومات دونحك
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  العلاقات بين الحكومة والمؤسسات العامة

  
  .ةالعامالمؤسسات ينبغي الارتكاز على ترتيبات واضحة فيما يخص العلاقات بين الحكومة و  ٤-١-١

  

. شفافية المالية العامة أن تكون العلاقات بين الحكومة والمؤسسات العامة محددة بوضوحتقتضي   -٤٧

 توقعات واضحة بشأن كيفية  وجودلا بد منالمؤسسات العامة مملوكة كليا أو جزئيا للحكومة، لأن  اونظر

وينبغي أن يتضمن .  الحكومةالتي تحصل عليهاتحديد تحويلات الأرباح أو مدفوعات الأرباح الموزعة 

وأي استخدامات أخرى  المحتجزة، التقرير السنوي للمؤسسة العامة تفاصيل عن مجموع الأرباح، والإيرادات

.  السنويةموازنة، وينبغي تضمين هذه المعلومات أيضا في وثائق الموازنةللأرباح، والمبلغ المحول إلى ال

، واستخدامها مباشرة في تمويل أو شراء موازنةخارج الصناديق ويجوز في بعض البلدان تحويل الأرباح إلى 

ولأغراض شفافية المالية العامة، ينبغي . ية لاستخداماتها مدفوعات عينالحكومةتسليم سلع عامة، بل ويمكن 

الأرباح الموزعة أو  وأ حقوق الامتياز وأإثبات جميع مدفوعات المؤسسات العامة، بما في ذلك الضرائب 

وينبغي تحديد قيمة أي مدفوعات عينية حسب . موازنةالأرباح في تقرير المؤسسة السنوي وكذلك في وثائق ال

ومن ناحية أخرى، إذا قدمت الحكومة تحويلات إلى المؤسسة العامة، . موازنةية وإثباتها في القيمتها السوق

 في ميزانية المؤسسة من الحكومةالمقدمة  التحويلات ينبغي إدراجكذلك .  السنويةموازنةينبغي تضمينها في ال

  .وتقاريرها السنوية

  

أو كيانات  ،المؤسسات العامة المالية تقوم بها وهناك بعض الوظائف التي يشار إليها بالأنشطة شبه  -٤٨

قد يترتب على هذه الأنشطة شبه المالية انعكاسات و. نيابة عن الحكومةبالالقطاع الخاص ولكن بدرجة أقل، 

عادة في تدرج   لا الماليةثارالآغير أن هذه  على السياسة العامة والمركز المالي للحكومة العامة،كبيرة 

على سبيل المثال، قد يُطلب من المؤسسات المالية أو التجارية تقديم ف.  للمؤسسات العامةالتقارير السنوية

 الحكومة إذا ما أنفي حين . لمؤسسةتتحملها ايمثل عنصر الدعم خسارة حيث قروض بأسعار فائدة مدعمة، 

عندئذ التدخل تكلفة  وكانت الحكومة موازنةدعم في  تحت بند اللكان تم قيده  لهذا النشاط مباشرةدعمالقدمت 

نشطة شبه المالية من الوسائل غير الشفافة لتنفيذ سياسة المالية العامة الأتعد وبالتالي، .  بالشفافيةتتسما

 إما موازنةهذه الأنشطة تتحملها الفالتكاليف الناشئة عن .  المالية العامةفي مجالتؤدي إلى مخاطر جوهرية و

. إلى دعم المؤسسة العامة أو إعادة رسملتهاالاضطرار الأمر نهاية في  تحويلات الأرباح أو ص تقليمن خلال

جميع أنشطة المالية العامة بغض أداء  تتمثل في علانيةشفافية المالية العامة الأساسية ل السمة بالتالي فإنو

  .موقعها وكيفيتها النظر عن
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ولكن نظرا لاحتمال قيام عامة، حكومية بمسؤوليات المالية الالكيانات ال اضطلاعوينبغي عموما   -٤٩

تحديد هذه تقتضي شفافية المالية العامة فإن تجارية نيابة عن الحكومة،   بأنشطة غيركذلكالمؤسسات العامة 

 موازنةالفي تكلفتها بإدراج نشطة شبه المالية الأ إلغاء هذهويمكن . الأنشطة في تقارير المؤسسات العامة

 ٢٧.موازنةالالدعم المباشر لهذا النشاط من بة العامة أو لمؤسسل وازنةملا من محددة تمن خلال تحويلا إما

ما يقترن بها لتكلفة وتشتمل الكشوف المالية والتقارير السنوية للمؤسسة العامة بيانا واضحا لكذلك ينبغي أن 

القطاع العام من احتمالات احتياج هذه الترتيبات الواضحة سوف تقلل و. تحويلات من الحكومةمن 

سياسة أهداف متوقع نتيجة مطالبته بتنفيذ ال مالي غيرالدعم الالمؤسسات المالية، إلى لا سيما الحكومي،  غير

  .المالية العامة

  

تجارية، وبالتالي الخدمات توفير الحكومية بالأجهزة ال عكس هذا الوضع أيضا حيثما تقوم وقد ينشأ  -٥٠

التخطيط أدى  بصفة خاصة في اقتصادات التحول حيث مرقد شاع ذلك الأو. تجاريةالالرسوم من دخل تحقيق 

 حكومي بوظائف مصرفية أو جهازفإذا قام .  أنشطة القطاعين العام والخاصعدم وضوح الفرق بينالمركزي 

وينبغي أن . هامنأهداف سياسة المالية العامة وتحديد هذه الوظائف تقتضي تجارية، فإن شفافية المالية العامة 

وفي حالات . الناشئة عنهاالتكاليف و الأنشطة التجارية محرز منلدخل الالجهاز قيدا ل ة هذاميزانيتتضمن 

النوع ولتلافي هذا . قوم بهايالإشراف التنظيمي على الأنشطة التجارية التي لهذا الجهاز مسؤولية كثيرة، يُسند 

، ينبغي لمالية العامةفي مجال اتحديد مسؤوليات الحكومة توخي الوضوح في تضارب المصالح، ولمن 

تمارس وظائف  إسنادها إلى مؤسسة عامة لاأو خصخصة الأنشطة التجارية التي تقوم بها الكيانات الحكومية 

  .تنظيمية

  

  ٢٨،٢٩الحكومة العامة والبنك المركزي
  

تزايد يففي الوقت الحالي  . للحكومةالنقديةإدارة السياسة تتمثل المسؤولية الرئيسية للبنك المركزي في   -٥١

                                                 
ضمن بنود الموازنة وذلك من خلال ) SOCAR( أدرج أخيرا دعم المحروقات الذي تقدمه شركة النفط الوطنية ،أذربيجانفي  ٢٧

، تحديث تقرير مراعاة أذربيجانراجع تقرير (صم ضريبي بنفس القيمة خإثبات قيمة الدعم في الموازنة، وحصلت الشركة على 

  ).، القسم الثاني٢٠٠٥المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة، 
ونظرا لأهمية . تشمل البنك المركزي الإشارة إلى المؤسسات المالية العامة وفق ما ورد في الميثاق، ومن بعده في الدليل،  لا ٢٨

  .زي بالنسبة لتحليل المالية العامة، فمن الضروري تمييزه بوضوح عن بقية المؤسسات المالية العامة الأخرىالبنك المرك
لممارسات السليمة في مجال شفافية الواردة في ميثاق امبادئ الك المركزي والحكومة متسقة مع نينبغي أن تكون العلاقة بين الب ٢٩

  .دوق النقد الدوليصنالسياسات النقدية والمالية الصادر عن 
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 ضمن أكبر قدر ممكن من الاستقلالية ايكفل لهالذي نحو ال على ةك المركزيوتحديد مسؤوليات البنالتوجه نحو 

 وفي كثير من البلدان تشدد قوانين البنك المركزي على استقلالية ٣٠.المساءلةالقدر الملائم من إطار يضمن 

نجد هذه البلدان، مثل وفي ٣١.مباشرةبصورة  ية العامة عجز المالهتمويل تقيدالبنك في إدارة عملياته وتمنع أو 

  .أساس استرداد التكلفة  أساس تجاري أو الأقل إلىعلى تستند مارس نيابة عن الحكومةتالتي نشطة الأأن 

  

أن عددا من الأنشطة التي تقوم بها البنوك المركزية تتسم بطابع بلدان البيد أننا نجد في بعض   -٥٢

مثل الإقراض المدعم (وقد تنطوي تلك الأنشطة على عمليات تتعلق بإدارة النظام المالي . المالية شبهالأنشطة 

قد تستخدم و). الاستيرادضمان وودائع المتعدد مثل سعر الصرف (أو نظام سعر الصرف ) والائتمان الموجه

. س الآثار الاقتصاديةحدث نفالمباشرة في مجال المالية العامة، وتُ لعملياتهالحكومات هذه العمليات كبديل ا

 تفسير الحسبان عندفي وضعها على الرصيد التشغيلي للبنك المركزي، ينبغي تؤثر  هذه العمليات نظرا لأنو

للأدوار التي يقوم شفافية المالية العامة وجود تعريف واضح وتقتضي .  والتنبؤ بهالمركز الكلي للمالية العامة

راجع للاطلاع على مزيد من المعلومات، و. باعتباره جهازا حكوميا ة بالنيابة عن الحكوم البنك المركزيبها

  ٣٢. السياسات النقدية والماليةشفافيةالسليمة في مجال ميثاق الممارسات 

  

  الحكومة العامة والمؤسسات العامة المالية
  

، مثل بنوك شبه الماليةالأنشطة تنشأ المؤسسات العامة المالية لتقديم مساعدات لها طابع  ماكثيرا   -٥٣

تستعين الحكومات  فإن ،كذلك. التنمية التي تمنح قروضا لقطاعات معينة بأسعار فائدة تقل عن أسعار السوق

المالية،  شبهالأنشطة  لتقديم مساعدات لها طابع  لأغراض خاصةالمؤسسات العامة المالية على نحو أوضحب

البنوك خصخصة عدد متزايد من ورغم . المثال على سبيل حكوميةال ةلسياسمن االمُوجه لإقراض اعن طريق 

                                                 
 ١٩٩٧ سنة لا يضطلع البنك المركزي بأية أنشطة شبه مالية، واستقلاليته مكفولة بمقتضى التعديلات التي أدخلت السويدفي  ٣٠

، ٢٠٠٢تقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة لعام السويد، راجع تقرير (. على قانون البنك المركزي السويدي

  .)٥ ةالفقر
وحتى في حالة منع التمويل المباشر، مازال من الممكن أن يقوم البنك المركزي . ، ومنغوليا، والبرازيلوفادمولمن بين الأمثلة  ٣١

كأن يكون (السوق المفتوحة، أو التأثير على الطلب على هذه الأوراق المالية بطرق أخرى بشراء الأوراق المالية الحكومية في 

  ).خدامها في استيفاء متطلبات الاحتياطيذلك باشتراط است
 :للاطلاع على مناقشة تفصيلية، راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت ٢٣

htm.index/mft/mae/np/external/org.imf.www://http.  
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 القطاع المصرفي في منإن هذه البنوك لا تزال تشكل نسبة كبيرة السنوات الأخيرة، ف خلالالمملوكة للدولة 

  ٣٣.تقوم بأنشطة شبه ماليةوربما كثير من البلدان النامية 

  

  المالية الحكومة العامة والمؤسسات العامة غير
  

المالية في كثير من البلدان خدمات غير تجارية، تتقاضى مقابلها عادة  غيرالعامة مؤسسات التقدم   -٥٤

مثل تزويد المستهلكين في المناطق الريفية بالكهرباء بأسعار أقل من (أسعارا تقل عن مستوى استرداد التكلفة 

مول هذه وقد تُ. جتماعيةتقديم بعض الخدمات الابمؤسسات في عدد من البلدان الهذه  قيامشترط يُ وقد ).التكلفة

أو بتحمل /والتجارية من خلال الإعانات التعويضية المتبادلة بين فئات المستهلكين المختلفة  غيرالأنشطة 

عامة المؤسسات بعض ال تفرض ،وفي بعض الحالات.  أو عن طريق الاقتراضموازنةخسائر ممولة من ال

لأرباح فوق العادية المتحققة إلى مؤسسات أخرى أو إلى مالية أسعارا مبالغا فيها، ثم تقوم بتحويل اال غير

 والدور التجاري الذي المالية العامةفي مجال يؤدي إلى الخلط بين مسؤوليات الحكومة الأمر الذي . موازنةال

 مفتقرةالمالية  غيرمؤسسات العامة ال ويجعل العلاقات بين الحكومة وتمارسه المؤسسات العامة غير المالية،

فإن هذه الحالات، مثل  وفي .ء مؤسساتهمأدا مساءلة مديري تلك المؤسسات عن يؤدي إلى تعذرية، ولشفافل

 إلى موازنةتحويل مباشر من الإجراء  تكون من خلالفي مجال شفافية المالية العامة  ةأفضل ممارس

تتعاقد الحكومة مع وفي عدد قليل من البلدان، . نشطة شبه الماليةالأغطي تكاليف يبحيث المؤسسات العامة 

السعر الذي يمثل  موازنةتجارية مقابل تحويل صريح من ال مالية لتقديم خدمات غير مؤسسات عامة غير

  . عقود مماثلة مع المؤسسات العامة الماليةيمكن كذلك إبرامو. اتلخدمهذه ادفعه مقابل في الحكومة ترغب 

  

الواردة ممارسات ال من ا، فإن كثيرالميثاقاغة صيالمؤسسات العامة لم تكن مستهدفة عند ورغم أن   -٥٥

 توخي العلانية في ينبغي، بالتحديدو. لمؤسساتاذه هى تطبيقها عل، بل وينبغي  تطبيقها يمكنذا الميثاقه في

.  نشرها السلطة التنفيذية ثمعبر التشريعيةالهيئة  إلى إحالة تقاريرها المالية المدققةو  هذه المؤسساتعمليات

المحاسبة لمكاتب يتسنى  حتى ٣٤المعايير المحاسبية المعترف بها دولياتطبيق  المؤسسات العامة ىيتعين علو

 المؤسسات في ضرورة مراعاةأفضل ممارسة في هذا الصدد تتمثل و. حساباتها بالشكل المناسبتدقيق الدولية 

                                                 
  .Goldstein (1997) راجع دراسة ٣٣
:   في الموقع التالي على شبكة الإنترنت)IFRS( راجع المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةمن أهم الأمثلة،  ٤٣

)htm.Home/org.iasb.www://http(ي أو المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في الولايات المتحدة في الموقع التال :

)htm.a01-us-gaap/gaap/com.cpaclass://http .( وقد أصدرت لجنة القطاع العام بالاتحاد الدولي للمحاسبين مبدأ توجيهيا

  .ميةينص على جواز تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على كيانات الأعمال الحكو



 ٣٥

الصادرة عن منظمة  تحوكمة الشركامبادئ  الإفصاح والشفافية في المبدأ الخامس من لمتطلباتالعامة 

هذه ل ا توضيح٣ الإطارويتضمن . )٢٠٠٤ ة فيمعدلال(في الميدان الاقتصادي  ةالتعاون والتنمية الاقتصادي

  ٣٥.متطلباتال
  

 
  :مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  -٣ الإطار

  الإفصاح والشفافية حولالخامس المبدأ 
  

 الإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع الأمور الجوهرية المتعلقة حوكمة الشركاتغي أن يضمن إطار ينب
  .مستوى الحوكمة فيها وتهاملكيحصص  وئهاأدامستوى المالي والشركة بالمؤسسة، بما في ذلك مركز 

  
  :تعلق بما يلي تالحصر على سبيل المثال لا أساسيةينبغي أن يشتمل الإفصاح على معلومات   -١
  

 .النتائج المالية والتشغيلية للشركة •

 .أهداف الشركة •

 .الحصص الرئيسية لملكية الأسهم وحقوق التصويت •

أعضاء المتعلقة ب، والمعلومات وكبار المسؤولين التنفيذيينالسياسات التي تنظم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة  •
إذا كانوا يعتبرون  ، وما الأخرىوإدارات الشركة هم، بما في ذلك مؤهلاتهم، وعملية اختيار الإدارةمجلس

 .مستقلين عن مجلس الإدارة

 عوامل المخاطرة المتوقعة؛ •

 .القضايا المتعلقة بالموظفين وغيرهم من الأطراف ذات المصلحة •

، وخصوصا مضمون أي مدونة خاصة بالصلاحيات هياكل وسياسات ممارسة الصلاحيات في الشركة •
 .نفيذهاالسياسات وعملية ت أو

  
  . ذات الجودة العاليةالمالي لمحاسبة والإفصاح المالي وغيراإعداد المعلومات والإفصاح عنها طبقا لمعايير ينبغي   -٢
  
لحسابات من أجل تقديم ضمان خارجي ل سنويتدقيق إجراء بوكفء ومؤهل مستقل مدقق حسابات ينبغي قيام    -٣

  .هاوموضوعي لكيفية إعداد البيانات المالية وعرض
  

                                                 
تعمل مؤسسات الأعمال العامة غير المالية على أساس تجاري، مع تعويضها عن تكاليف الأنشطة ، المملكة المتحدةفي  ٣٥

الأنشطة شبه ، تم تخفيض وشيلي، وهندوراس والبرازيل ،فرنسابعض البلدان، مثل وفي . التجارية وإظهارها في الموازنة غير

. تجارية معينة تقوم بها المؤسسات العامة  تحويلات صريحة من الموازنة لأنشطة غيربدرجة كبيرة عن طريق إجراءالمالية 

تقرير ، تحديث شيلي؛ وتقرير ٢ ، الفقرة٢٠٠٠، تقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة، فرنساراجع تقرير (

تقرير مراعاة المعايير والمواثيق ، تحديث هندوراس؛ وتقرير ٥  ، الفقرة٢٠٠٣، مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة

، ٢٠٠١، تقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة، البرازيل؛ وتقرير ٤ ، الفقرة٢٠٠٥، في مجال المالية العامة

  ).١١ الفقرة

  



 ٣٦

وحسن المساواة ينبغي أن تكفل قنوات نشر المعلومات إطلاع المستفيدين على المعلومات ذات الصلة على أساس   -٤
  . وكفاءة التكاليفالوقت

 
  

  الوطنيةشركات الموارد 
  

الوطنية مسؤولة عن عمليات تجارية وأنشطة غير تجارية، مثل تقديم الموارد كثيرا ما تكون شركات   -٥٦

؛ وتحديد شروط معينة للتوظيف؛ وتوفير  الحكومة العامةعادةتوفرها تماعية أو خدمات أخرى خدمات اج

وضوح ويقتضي . استرداد التكلفة أو أقل من أسعار السوقأسعار منتجات للاستهلاك المحلي بأسعار أقل من 

ينبغي إضافة إلى ذلك، و. التجارية الأنشطة غيرمثل هذه المالية العامة أن تشرف وزارة المالية على سياسة 

لابد و. العامطلاع وإتاحتها لاتكلفة هذه الأنشطة من حيث تقليل الأرباح الموزعة والمدفوعات الضريبية تحديد 

الوزارة المسؤولة عن القطاع  إزاء يالتنظيمودورها هذه الشركات سياسة من توخي الوضوح في تحديد كذلك 

التجارية المسؤوليات الفصل بين توخي الوضوح في ة ضي الممارسة السليمتوتق. ووزارة المالية

 بالأنشطة المتعلقة والقرارات ةسياسوال، وترك الإشراف شركات الموارد الوطنيةالتجارية التي تقوم بها  وغير

  .التجارية للوزارات الحكومية غير

  

 شأنها في ذلك لشركاتحوكمة اإخضاع شركات الموارد الوطنية لنفس معايير الأهمية بمكان ومن   -٥٧

بما في ذلك إتاحة الكشوف المحاسبية بعد مراجعتها ، )٤ راجع الإطار(  الأخرى العامةمؤسسات الأعمالشأن 

للموازنة جميع المدفوعات أن تشتمل الكشوف على بيان واضح ب أفضل الممارسات تقتضيو. للاطلاع العام

 وينبغي ٣٦.ى للدخل، مثل المدفوعات العينية أو أي أشكال أخر أو أرباح موزعةعوائد صورة ضرائب أو يف

 سبيل المثال، يتعين على لىوع. ومة إلى شركات الموارد الوطنيةكأيضا الإفصاح عن أي تحويلات من الح

 المشروعاتفي نتاج الإ تكاليف أن تسهم عبر شركات الموارد الوطنية في  في بعض البلدانالحكومة

وينبغي إخضاع شركات . )cash calls()الأموال الملتزم بها اتطلب(المشتركة مع شركات القطاع الخاص 

  .الموارد الوطنية للمساءلة عن استخدام هذه المساهمات الحكومية

  
 

  : لشفافةاخصائص القواعد التنظيمية   -٤ الإطار
  بشأن سياسات الإصلاح التنظيميفي الميدان الاقتصادي توصيات منظمة التعاون والتنمية 

 

                                                 
المالية التي تقدمها شركات الموارد الوطنية، راجع للاطلاع على مناقشة أوسع حول هذه القضايا وأمثلة أخرى للأنشطة شبه  ٣٦

  .المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد



 ٣٧

ن للقواعد التنظيمية أهداف سياسية واضحة التحديد، وأن يعبر عنها بلغة واضحة وبسيطة، ينبغي أن تكو •
  .على أساس قانوني سليم تقوم وأن

  .يستحسن في معظم الأحيان التشاور العام حول القواعد التنظيمية الجديدة •

توخي المساواة في ينبغي و.  إجراءات تطبيق القواعد التنظيميةتوخي العلانية وعدم التمييز فيينبغي  •
  . القطاعين العام والخاص وأن تتضمن إجراءات للتظلمتطبيقها في

  .ينبغي التقليل قدر المستطاع من تداخل المسؤوليات بين السلطات التنظيمية •

 .ينبغي مراجعة القواعد التنظيمية وتأثيرها بصفة دورية في تقارير منشورة •

 
  

  

   الحكومة في القطاع الخاصمشاركة
  

 وإجراءات ينبغي توخي العلانية في إدارة علاقات الحكومة مع القطاع الخاص وفقا لقواعد  ٥-١-١

  .واضحة

  

تقوم الحكومة بتنظيم القطاع الخاص بطرق عديدة، وقد تكون شفافية عمليات الحكومة محدودة الفائدة   -٥٨

  .ت التنظيمية مع القطاع الخاصممارساالأنواع لم يكن هناك وضوح في جميع  ما

  

  المصرفي تنظيم القطاع الخاص غير
  

وهذا الجانب من الممارسات . لحاجة إلى الشفافية في الممارسات التنظيميةل الحكومات تزايد إدراك  -٥٩

ة في الميدان الاقتصادي توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي" في بشكل صريحالتنظيمية معترف به 
 (OECD Policy Recommendations on Regulatory Reform)" مي الإصلاح التنظي سياساتبشأن

  . بالكامل وتتمثل أفضل الممارسات في تطبيق تلك التوصيات٣٧.عني بالكفاءة إلى جانب الشفافيةتُ التي

  

ينبغي ووهناك أنشطة أخرى يضطلع بها القطاع الخاص بتوجيه من الحكومة أو بالاشتراك معها   -٦٠

هذه الأنشطة فرض تكاليف الانضباط الضريبي على  منو. التنظيمية الشفافةأيضا أن تتسم بخصائص القواعد 

 والاشتراكات الإلزامية المدفوعة للمؤسسات الخاصة التي تقدم معاشات ،مؤسسات الأعمال الخاصة والأفراد

                                                 
: للاطلاع على مزيد من التفاصيل، راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت ٧٣

html.37421,00_1_1_1_1_37421_2649_en,0,2686/topic/rgo.oecd.www://http.  



 ٣٨

منت وإذا تض. الممولة من القطاع الخاص التحتية ية، والرعاية الصحية والتأمين، ومشروعات البنكبار السن

الانضباط يتم إدخالها على السياسة أو القواعد التنظيمية فرض تكاليف كبيرة فيما يتعلق بالتغييرات التي 

.  المواطنين والممولين، ينبغي أن يتاح لهم الوقت الكافي للتقيد بهذه القوانين أو القواعد الجديدةالضريبي على

للاطلاع أن تطبيق القوانين والقواعد التنظيمية الجديدة  مواد تفسيرية بشطرحينبغي أن وتحقيقا لهذه الغاية، 

عن (آليات يستطيع المواطنون من خلالها الحصول على إجابات لاستفساراتهم لا بد من وجود  اكمالعام 

ومن التطورات الحديثة في بعض البلدان  ). على سبيل المثال،طريق إنشاء مكتب مخصص لهذا الغرض

 مصاحب لأي تشريع ضريبي جديد أو معدل يوضح تكاليف الامتثال الضريبي نشر بيان المتقدمة اشتراط

  ٣٨.المترتبة على التدابير المقترحة

  

  الحكومة في القطاع المصرفيمشاركة 
  

قائما على أهداف  - والقطاع المالي بشكل أعم – الحكومة للقطاع المصرفي كذلك ينبغي أن يكون تنظيم  -٦١

إطار أن يكون هناك   لتعزيز استقرار القطاع المالياللازمة لوضع إطاراصر عنأهم ال منو. واضحة للسياسة

 زيادة مستوىو ٣٩،لةمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعا الإطار الوارد فيملائم لتنظيم البنوك، لا سيما 

. أنواع التدخلالشفافية في الإبلاغ بتدخل الحكومة في الجهاز المصرفي، بما في ذلك مبررات كل نوع من 

ممارسات سليمة مفصلة   السياسات النقدية والمالية شفافيةميثاق الممارسات السليمة في مجالويتضمن 

لنظم المالية ونظم المدفوعات والإشراف وضع القواعد التنظيمية لالمالية الحكومية المسؤولة عن  للأجهزة

  .عليها ومراقبتها

  

  الاستثمار المباشر في أسهم رأس المال
  

ويتعين . الحكومة أيضا التملك المباشر لأسهم بعض الشركات أو البنوك التجارية ومن أشكال مشاركة  -٦٢

 للاطلاع ٥-٢-١راجع الممارسة . موازنةتحديد جميع حيازات الحكومة من أسهم رأس المال في وثائق ال

 متطلبات الإبلاغناقشة بشأن  للاطلاع على م٥-١-٣على مناقشة بشأن الإدارة الشفافة للأصول، والممارسة 

كما ينبغي أن تتضمن وثائق . أسهم رأس مال الشركات الخاصةبالأصول المالية، بما في ذلك الاستثمار في 

                                                 
  .("compliance cost impact statements")"  الامتثالتكاليفبيانات أثر " يشار إلى هذه البيانات باسم ،استراليافي  ٣٨
هذا واحد عد يو. Basel Committee on Banking Supervision (1997)لجنة بازل للرقابة المصرفية  مطبوعةراجع  ٣٩

في إطار هذا البرنامج يعتبر خبراء البنك الدولي ف. (FSAP)من المعايير الأساسية التي يشجعها برنامج تقييم القطاع المالي 

  .استقرار القطاع الماليلمدى  بحث موسع في مساهمةمراعاة المعايير ذات الصلة بالقطاع المالي أن وصندوق النقد الدولي 



 ٣٩

 وكذلك شرح أهداف ،)٤-٢-٤راجع أيضا الممارسة  (أي أسهمأو بيع  شرحا واضحا لأسباب تملك موازنةال

  .الشركات والبنوكالسياسة التي تخدمها حيازات الحكومة من أسهم 

  

في أسهم رأس مال المشروعات من أجل تنمية الموارد ة مباشرمشاركة الحكومة الومن الشائع   -٦٣

وكما جاء في المرشد، يمكن الحصول على حصص الملكية . يفتقر إلى الشفافية الطبيعية، ولكن ذلك كثيرا ما

روط ميسرة، ومنها مبادلة الضرائب شروط تجارية عادية، أو بموجب أشكال متعددة للشراء بش بموجب

يتم التعويض عادة وكقاعدة عامة، . متشعبةتكون  بحصص الملكية، أو غير ذلك من الصفقات التي كثيرا ما

 الأرباح أو الإيرادات ص حصالمشروعات بخفضالشروط الميسرة لمشاركة الحكومة في رأس مال عن 

الإفصاح فقط عن حصة الحكومة في أسهم  ة المالية العامة شفافيتقتضي وفي مثل هذه الحالات، لا. الضريبية

  .التعويضية تحديد القيمة الكاملة للتيسيراتالسعي كذلك لرأس المال بل 
 

  إطار إدارة المالية العامة
  

  .لإدارة المالية العامةومعلن وإداري واضح وتنظيمي  ي قانونإطارلا بد من وجود    ٢-١

  

 والإجراءات القواعد التنظيميةالقوانين و )١ (:بما يلي المتعلقةالسليمة يتضمن الميثاق الممارسات   -٦٤

التنظيمية؛  وأ يةالتشريعالتغييرات تعليق الجمهور على  )٣(تحصيل الإيرادات؛  )٢(؛ الإدارية الشاملة

  .إدارة الخصوم والأصول )٥(الترتيبات التعاقدية؛  )٤(
  

  :دأ ما يليوتكفل الشروط الأساسية بموجب هذا المب  -٦٥
 

على السلطة التشريعية  موافقةدليل الاطلاع العام على عدم جواز إنفاق الأموال العامة دون  •

 .اتالاعتمادتخصيص 

   .تحصيل الإيراداتوجود قوانين ولوائح واضحة يسهل الاطلاع عليها لتنظيم عملية  •

  



 ٤٠

   والإجراءات الإدارية الشاملةالقواعد التنظيميةالقوانين و
  

قوانين ولوائح وإجراءات إدارية شاملة للموازنة والضرائب وقضايا المالية  بد من وجود لا  ١-٢-١

  .العامة الأخرى لتنظيم عمليات التحصيل والارتباط والإنفاق بالنسبة للأموال العامة

  

ق ويمكن أن يتحق.  شفافية المالية العامة وجود أساس راسخ لتنفيذ سياسات المالية العامةأساسياتمن   -٦٦

 القواعد التنظيميةودارة المالية العامة، بما في ذلك التشريعات لإشامل الطار الإذلك عند وضوح الغرض و

 أن يتحاشى الإطار القانوني لأنشطة المالية العامة التعقيد الزائد شفافية المالية العامة قتضيوت. والنظم الإدارية

أن لا بد ، ٣-١-٣وكما سبق أن أشرنا في الجزء . الصلاحيات الاستنسابيةلجوء المسؤولين إلى واحتمال 

وضوح أهمية ورغم . الإفصاح عن أنشطة المالية العامة وأي ترتيبات شبه ماليةشرط الإطار أيضا يقتضي 

القواعد  هذه القوانين واتباع لشفافية المالية العامة، فمن المهم بنفس القدر بالنسبة القواعد التنظيميةالقوانين و

المالية في مجال  تقارير مراعاة المعايير والمواثيقوتشير التجارب المستقاة من . العمليالواقع  في التنظيمية

 وليس في القواعد التنظيميةتنفيذ القوانين وفعالية يكون في   إلى أن جانب الضَعْف الرئيسي غالبا ماالعامة

  .القوانين ذاتها

  

  لتحصيل الإيراداتالصريح قانوني الساس الأ
  

جميع البلدان تقريبا مبدأ عدم فرض أية ضريبة دون الاستناد إلى أساس في يجسد الإطار الدستوري   -٦٧

 شفافية المالية العامة أن تقتضي و٤٠).وإن كانت هناك بعض الاختلافات في تطبيق هذا المبدأ(قانوني واضح 

للقوانين الضريبية خاضعا سلطة القانون، وأن يكون التطبيق الإداري ل خاضعةفرض الضرائب عملية كون ت

وينبغي أن تحدد القوانين  ٤١.، مثل حقوق الممولين الضريبيين وإجراءات النزاع الضريبيلضمانات إجرائية

 ين الضريبيينر الممولاالإدارة الضريبية فيما يتعلق بالتفتيش على مقصلاحيات وحدود الضريبية بوضوح 

مباشرة لتحديد  غيرأساليب ، وتطبيق )بما في ذلك البنوك(الأطراف الأخرى طلب المعلومات من الممولين وو

ديرات تقالتراض على ع الا حقالممولينمنح وينبغي . المتأخرات الضريبيةالدخل والمبيعات، وإنفاذ تحصيل 

                                                 
  .في هذا القسم للإشارة إلى أية مدفوعات إلزامية بموجب القانون، بما في ذلك الرسوم الجمركية" ريبةالض"يستخدم لفظ  ٤٠
، مثلا، تفرض الضرائب بموجب سلطة قانونية صارمة ويتاح الاطلاع على قوانين الضرائب، وهي جمهورية كوريافي  ٤١

ويمكن للممولين الضريبيين . ية وتطبيق القوانين الضريبيةتتضمن تفاصيل حقوق الممول الضريبي، وإجراءات المنازعات الضريب

الطعن في الأحكام الضريبية عن طريق الإجراءات الداخلية لفض المنازعات والالتجاء إلى محكمة الضرائب القومية، وأخيرا عن 

  ).٨ الفقرة ،٢٠٠١ ،مالية العامةتقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال ال كوريا، راجع تقرير. طريق الاستئناف أمام القضاء



 ٤١

وضع الإطار القانوني يتعين أنه  غير. ةضريبيال اتقرارغير ذلك من الالممتلكات أو الثروة أو الضريبية على 

  .موازنةوانين الق على غرار المعمول به في ،القدرات الإدارية المتاحةحسب  لضرائبل

  

قوانين في الالأحكام الإدارية موقع البلدان اختلافا كبيرا من حيث المتبعة في مارسات مالوتختلف   -٦٨

ة القيمة ضريبقانون ضريبة الدخل أو قانون مثل (نجد أن القوانين الموضوعية ففي بعض البلدان، . يةبيالضر

جميع قوانينها الضريبية تندرج وفي البلدان التي . التطبيقهجميع الأحكام اللازمة  تشتمل في كل منها) المضافة

البلدان الأخرى، وفي . عناوين فرعيةتحت عنوان أو مصنفة أحكام الإدارة الضريبية نجد  موحد، ضمن قانون

وفي مثل هذه الحالة، يتضمن .  العامةلضرائبانون دارة الضريبة أو قاالإ بقانون تسميتهما يمكن  يوجد

قوانين الالقانون العام الأحكام الإدارية المشتركة بين جميع القوانين الضريبية، بينما يتضمن كل من 

  .ضريبةبكل  معنيةلضرائب القواعد الإدارية الالموضوعية ل

  

 العناصر اللازمة لتعريف الالتزامات  جميعةشتملموينبغي أن تكون القوانين الضريبية منظمة جيدا و  -٦٩

فضل بصفة عامة ي، تشعبهاحد من حجم القوانين الضريبية ودرجة ل ول.تحصيلال الضريبية وتحديد إجراءات

الإدارية المنشورة، أو  في المبادئ التوجيهيةموضحا بالتفصيل الإدارة الضريبية صلاحيات أن يكون شرح 

 بالتفصيل في صلب القوانين الضريبية بدلا من تضمينهاذا الشأن، ية بهالمعن، أو الأحكام اتبيانات السياس

  ).٣-٢-١للاطلاع على مزيد من التفاصيل، راجع الممارسة (

  

 الحقوق والضمانات التالية؛ يبيين الضرنلمموليومن خلال القوانين الضريبية ينبغي منح ا  -٧٠

قدر ممكن من السرية للمعلومات الشخصية؛ أن تولي السلطات الضريبية أكبر الحق في  – السرية )١(

 بالتقدير الضريبي، أو أي قرار قضائي، أو أي إجراء بالتحصيل خصما إخطارالحق في تلقي  – الإعلان )٢(

 يالضريبلتقدير لأسلوب المتبع في االحق في الحصول على تفسير ل – التفسير )٣(من أصول الممول؛ 

مستقل والطعن في الحكم النهائي؛ الداري الإطعن الالحق في  – التظلم )٤(؛ التحكيم قرار وأسباب

في أي معاملات مع ) محامي، أو محاسب، إلخ (ةمؤهلجهة متخصصة مثله ت الحق في أن – التمثيل )٥(

ميثاق تحديد هذه الحقوق في هذه الحقوق، ويمكن أيضا على القانون ينص وينبغي أن . السلطة الضريبية

يستخدم في الإبلاغ بحقوق الممولين ووضع الهيئات الضريبية موضع المساءلة عن  مما غيره أو نلمموليل

  .ةتقديريال ةداريالإ اتجراء، بما في ذلك الإأدائها

  

 الرسوم والأتعاب والمصاريفكالضريبية،  د تحصيل الرسوم الجمركية والإيرادات غيراستناينبغي   -٧١

قوق المواطنين، وإجراءات الفصل في المنازعات، وأن تنص هذه القوانين على ح. إلى أساس قانوني

تيسير  وينبغي. وصلاحيات الأجهزة الضريبية المختصة بتحصيل هذه الإيرادات وحدود هذه الصلاحيات



 ٤٢

وجودها حتى تتحقق علانية  بمرور الوقت وتحقيق الاستقرار فيهاالضريبية التدابير  على هذه الاطلاع

  .والغرض منها

  

  مة لقطاعات المواردلمالية العاانظام 
  

حقوق يرادات من شركات الموارد بطرق متعددة، منها ضريبة دخل الشركات، والإ اتالحكومتجمع   -٧٢

ويشار إلى مجموعة .  الإنتاج تقاسمعقود أو نفط الربح في حالة ما/ التوقيع، وةمنح، ومدفوعات الامتياز

على مستوى أن شركات الموارد من ناحية، نجد و. امةالإيرادات بنظام المالية العجمع الأدوات المستخدمة في 

بينما  ،يماثله  أو ماالريع لنفس النظام المطبق على الصناعات الأخرى، مع إضافة تخضعنظم المالية العامة 

في مجال شفافية الي قانون الضريبة العامة درجة عالية من فلنفط على ا أحكام ضريبة الشركات تشكل إضافة

على أساس كل حالة على يتم تطبيقها  أدوات وأسعار متعددة نجد أن هناك، ومن ناحية أخرى. المالية العامة

أن تقوم الحكومة شفافية المالية العامة تقتضي ، المرشد إلى شفافية إيرادات المواردجاء في  اوطبقا لم. حدة

على ج مع شركات الموارد لضرائب أو اتفاقات تقاسم الإنتافرض اقانوني لالساس الألسياسات و ا إطاربعرض

، ازدادت واعتماده على الصلاحيات الاستنسابيةنظام الازداد تشعب كلما ف. نحو يتسم بالوضوح والشمول

  .صعوبة تحقيق الشفافية في مجال المالية العامة
 

 في النظام الضريبي، غير المواتيةوكثيرا ما يلجأ المستثمرون إلى حماية أنفسهم من التغيرات   -٧٣

 بشأن استقرار المالية العامة تنص على على بنود  في الغالب الاتفاقات مع الشركات الخاصةتشتمللتالي وبا

 جدوثالنظام الضريبي على ما هو عليه وقت إبرام الاتفاق أو ضمان نوع من التعويض في حالة " تجميد"

زيد من تدفق تلمستثمرين، وربما وعلى الرغم من أن هذه الفقرات تقلل المخاطر بالنسبة ل. الضرائبفي تغيير 

. الاستثمار، فإنها تحد من مرونة السياسة الضريبية، وقد يكون لها تأثير على التصميم العام للنظام الضريبي

  .يمكن أن يترتب عليها من آثار وماالبنود وينبغي الإفصاح عن وجود هذه 

  

  استخدام الأموال العامة والموارد
  

 على قوة سندها القانوني وعلى القواعد التنظيمية والممارسات الإدارية نةموازتتوقف فعالية الو  -٧٤

وهناك العديد من البلدان لديها قانون لنظام الموازنة يحدد الإطار القانوني لصياغة الموازنة . المساندة لها

انة أعلى من القانون يتمتع بمكووفي بعض البلدان يكون هذا القانون قانونا تنظيميا، . والموافقة عليها وتنفيذها



 ٤٣

والممارسات الإدارية  القواعد التنظيميةو موازنةلالأساسية لقوانين بين الوتختلف الأهمية النسبية . العادي

 ورغم هذه الاختلافات، توجد عناصر مهمة يجب إدراجها في جميع الأطر ٤٢.باختلاف البلدان اختلافا كبيرا

على جميع النفقات وأن تخصص الاعتمادات اللازمة طة التشريعية السل أن توافق وينبغي. الإدارية/القانونية

صناديق الوإن كان ذلك عن طريق (شاملة وتغطي كل معاملات الحكومة المركزية  موازنةالوأن تكون لها، 

أو سلطة مسؤولة  بالقيمة الإجمالية؛ وينبغي أن يكون هناك وزير موازنةمعاملات الأن تظهر ، و)مختلفةال

؛ ويتعين أن توضع كل هيئة معنية موضع موازنةالفعلية لإدارة ال صلاحيةبالتمتع تالية الحكومة عن مأخرى 

المتعلقة أو استخدام الأموال التي تقوم بتحصيلها؛ كما يتعين أن تحدد الأحكام /المساءلة عن تحصيل و

 ةضعاد تقارير خالطوارئ أو الاحتياطيات شروطا واضحة وصارمة لاستخدام تلك الأموال؛ ويجب إعداب

السلطة التشريعية من جهة مستقلة تشير بوضوح إلى كيفية استخدام الأموال العامة، لعرضها على تدقيق لل

  .وللاطلاع العام

  

قد تكون له صفة  (موازنةقانون لنظام ال ضمن موازنةومن الشائع تضمين المبادئ الأساسية لإدارة ال  -٧٥

عمليات الخزانة أو إدارة الدين  تنظمدعم هذه القوانين بقوانين محددة  تُوكثيرا ما). دستورية أو شبه دستورية

 مع القدرات المتاحة على تتسق ينبغي العمل على صياغته بوتيرة ،شاملالقانوني الطار الإ غيابفي و. العام

ة إلى وكثيرا ما تؤدي جوانب الضعف في القدرات المؤسسية والإداري ٤٣.ةالإداري القدراتوصعيد السياسات 

بلدان التحول الاقتصادي بمراحل مختلفة في إقامة الأساس كذلك، تمر . القواعد التنظيميةإعاقة إنفاذ القوانين و

واقعية في مجال المالية السياسات ال، ولكن كثيرا منها يواجه مصاعب في تنفيذ موازنةالتشريعي لعمليات ال

 إنشاء إطار قانوني سليم في تلك البلدان من خلال ز عمليةوينبغي تعزي.  عملياموازنةالعامة ومراقبة تنفيذ ال

  .واقعية وازناتم لكي ينعكس هذا الإطار في وضع القدرات تنمية

  

وكثيرا . في الموارد الطبيعيةالدولة  حق إشارة إلى الإطار القانوني الأساسي أن يتضمنينبغي و  -٧٦

ومن  مكن أيضا أن تشملها القوانين القومية بل وإن كان من الم،مقررة في الدستور تكون هذه الحقوق ما

 هي التي في معظم البلدانالدولة السيادية و. دون المركزيةالممكن النص عليها أيضا في قوانين الحكومات 

 .وتستطيع أن تمنح حقوق استغلالها لأطراف في القطاع الخاصالموارد الموجودة في باطن الأرض تمتلك 

أن تكون سلطة منح حقوق استكشاف وإنتاج وبيع هذه الموارد محددة بوضوح جاء في المرشد، يجب  وكما

                                                 
  .OECD (2004b)للاطلاع على مناقشة أوسع للأعراف القانونية المتعلقة بنظم الموازنة، راجع تقرير  ٤٢
 من بلدان القارة الأوروبية، حيث تعتمد التشريعات ذات الصلة بإدارة المالية العامة ورثت بلدان نامية كثيرة نظمها القانونية ٤٣

ئ والإجراءات ذات الصلة بالموازنة المدونة تفصيلا في القانون، أو من بريطانيا، التي يميل فيها النموذج التشريعي على المباد

  .إلى النص على تشريع متطلبات واسعة، مع النص على إجراءات الموازنة تفصيليا في التعليمات التنظيمية والإدارية



 ٤٤

 ويوفر وضوح الإطار .والإجراءات التي تغطي كافة مراحل تنمية المواردوالقواعد التنظيمية في القوانين 

 استفادة الدولة ككل منالقانوني في هذا الصدد ضمانات مهمة لمستثمري القطاع الخاص ويساعد على ضمان 

الإدارة شفافية  ضمانات على القواعد التنظيميةوينبغي أن تتضمن القوانين و. استغلال الموارد الطبيعية

اتفاقات التشريعية صياغة  أفضل الممارسات وتقتضي. موازنة والثروة المتراكمة عن طريق عملية الالضريبية

، كما ينبغي  للصلاحيات الاستنسابيةاستخدام المسؤولينوشروط للاستكشاف والتنمية والإنتاج بأقل قدر من 

  . بالإنتاجالمتعلقة المنازعات للتحكيم الدولي، والإفصاح عن الاتفاقات والعقود الفردية إخضاع

  

  تحصيل الإيرادات
  

 بتحصيل الإيرادات الضريبية المتعلقة القواعد التنظيميةعلى القوانين وتيسير الاطلاع نبغي ي  ٢-٢-١

الصلاحيات الاستنسابية ممارسة لمعايير التي تسترشد بها الإدارة في اكذلك الضريبية، و وغير

المتعلقة ويجب النظر في الطعون . والتأكد من وضوحها وسهولة فهمهاعند تطبيقها، الإدارية 

  .في الوقت المناسب الضريبية الالتزامات الضريبية وغيرب

  

  وسهولة الفهم تيسير الاطلاع
  

 بالتفسير الإداري لقوانين المتعلقة وغيرها من الوثائق القواعد التنظيمية، وينبغي أن تكون القوانين  -٧٧

الضريبية وقوانين جباية الإيرادات سهولة الاطلاع على القوانين وإضافة إلى . للاطلاع العامالإيرادات متاحة 

فالقواعد واللوائح  .ا لا مبرر لهتعقيداتسهلة الفهم وأن تخلو من أي هذه القوانين أن تكون  لا بد، الأخرى

 في الصلاحيات الاستنسابيةالضريبية سهلة الفهم تساعد على شفافية المالية العامة عن طريق الحد من 

ها شديدة المتعلقة بومع ذلك، يمكن أن تكون القوانين الضريبية والجمركية واللوائح التفسيرية . تفسيرها

ولذلك، فمن المهم للغاية تزويد . حساب الأرباحالتعقيد، وخصوصا فيما يتعلق بضريبة دخل الشركات و

. إعدادهاالهيئة الضريبية عادة ب، تقوم )في صورة تعليمات وكتيبات( تفسيرية حديثة واد بمالممولين الضريبيين

ويجب أن يكون العاملون بالإدارة الضريبية قادرين على تقديم المشورة والمساعدة المهنية لمساعدة الممولين 

يجد كثير من البلدان وإضافة إلى ذلك، . وقهم والتزاماتهم واستحقاقاتهم بموجب القوانين الضريبيةعلى فهم حق

 تزويد الممولين الضريبيين، بناء على طلبهم، بقرارات مسبقة بشأن المعاملة الضريبية المتوقعة لائم من المهأن

في حالة تلك القرارات عن علان الإ تعينوي. للتعاملات التي يزمعون القيام بها  الضريبي التاليالتقديرفي 

  .العمل بهذا الأسلوب

  



 ٤٥

الإعفاءات أو تكون  عادة ماو. كذلك ينبغي إعلان أي استثناء من تطبيق القوانين الضريبية  -٧٨

متاحة  جزءا من القانون الضريبي، وبالتالي ينبغي أن تُنشر وأن تكون الاستقطاعات أو المعدلات الخاصة

عدد الإعفاءات، ازداد مستوى التعقيد واتسع المجال أمام تفسير القانون، زاد  كلما ير أنهغ. للاطلاع العام

معاملة ضريبية )  من أجلأو تتفاوض(تعرض عديدة بلدان هناك كذلك، . وبالتالي انخفض مستوى الشفافية

والوضع  – بيةوتقتضي الشفافية الإعلان عن جميع هذه الحوافز الضري. خاصة لمشروعات الأعمال الجديدة

  ).٣-١-٣الممارسة راجع مناقشة (ة الضائعالمثالي أن يقترن ذلك بتقدير للإيرادات 

  

  وضوح معايير التطبيق الإداري
  

في  الصلاحيات الاستنسابية الإدارية تقييد الضرائب بموجب القانون فرضيترتب على اشتراط   -٧٩

الصلاحيات بية التي تنطوي على درجة كبيرة من وينبغي تجنب الحوافز الضري .تطبيق القوانين الضريبية

بين الموظفين على أساس كل حالة على حدة  الالتزامات الضريبيةبشأن والتفاوض  الاستنسابية الإدارية

غير  .والممولين الضريبيين، نظرا لافتقار هذه الممارسات إلى الشفافية وما تنطوي عليه من احتمالات الفساد

تسوية القضايا يستطيعون الامتثال للقواعد المعقدة، و لمعاملة الممولين الذي لااسبة أنه يجب وضع أحكام من

القابلة للتحصيل، مع اقتران كل  الضريبية، والاتفاق على جداول زمنية للدفع بالتقسيط، وإسقاط المبالغ غير

عدم التفاوض في ضريبية وال الالتزامات غيرينبغي توخي الشفافية في تحديد وبالمثل، . ذلك بضمانات إجرائية

  .تطبيقها

  

، وخصوصا في لمجالات الأخرى التي تعد الشفافية فيها شديدة الأهميةإحدى اوتعد الإدارة الجمركية   -٨٠

وقد ورد التأكيد على وضوح . الواردات في كثير من البلدان الناميةالرسوم على استمرار الاعتماد على ظل 

إعلان منظمة الجمارك العالمية الجمركي في الشفافية ومحاربة الفساد كوسيلة لتشجيع التشريعات ودقتها 
امج نتوجيهية لبرالمبادئ الالذي يضع  ٤٤،)٢٠٠٣المعدل في ( أروشافي مدينة ، )مجلس التعاون الجمركي(

يمكن  مصادر أخرى متاحة على شبكة الإنترنت هناك. إلى تحقيق النزاهة في الإدارة الجمركية يهدف

 اتيُفتقر إلى الشفافية في صياغة التعريف وكثيرا ما ٤٥.الشفافية في الإدارة الجمركيةبها لتشجيع الاستعانة 

الجمركية على الواردات، وذلك حيثما توجد جداول متداخلة يمكن تطبيقها على واردات معينة، أو حيثما يكون 

غالبا ما وإضافة إلى ذلك، . ة القيمة والرسوم النوعيحسبهناك جمع بطريقة مربكة بين الرسوم الجمركية 

سعر مرجعي افتراضي أو إلى  تقدير دقيق لقيمة الواردات، بل غير مستندا إلىالتقييم الجمركي يكون 
                                                 

  . org.wcoomd.www://http :راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت ٤٤
٥٤ html.recommendations/recommendations/en/ie/org.wcoomd.www://http.  



 ٤٦

 فجوة بين المعدلات الافتراضية والمعدلات الفعلية للتعريفة الجمركية على ، مما يخلق معيبةيةإجراءات تقدير

مدى ارتباط واضحة للتعريفة الجمركية وكشوف ن لدى الجمارك ولذلك، فمن المهم أن تكو. أساس القيمة

. تقدير قيمة الوارداتلطريقة دقيقة يكون لديها  على نفس الواردات، وأن المطبقةالتعريفات الجمركية المختلفة 

ضرائب الصادرات أصبحت نادرة بشكل متزايد وتنطبق على الصادرات اعتبارات مماثلة، على الرغم من أن 

  .النظم الضريبيةبح دورها ضئيلا بشكل عام في كما أص

  

  والرسوم التنظيميةالضرائب فرض الطعون القضائية في 
  

واضحة، بما في ذلك الدارية الإتنظيمية والجراءات الإلمواطنين والممولين على تيسير اطلاع ايجب   -٨١

من قضايا الشفافية و.  مستقلةحق التظلم أمام سلطة قضائيةفضلا على مراجعة الإدارية للقرارات، النظام 

 وينبغي أن تكون. هاإجراءاتمن خلال النص بوضوح على  الضريبية والجمركية، الشؤونإدارة المهمة سلامة 

مصحوبة بشروح واضحة وكاملة موجهة إلى ) تدقيقبعد ال(أية تعديلات في الإقرارات المقدمة من الممولين 

واقع أن هذه الحقوق موجودة في معظم البلدان كمجرد نصوص على وال. عديلاتالممولين بشأن أسباب تلك الت

وبصفة خاصة، قد يعجز نظام التظلم من القرارات الضريبية . الورق، غير أن تطبيقها غالبا ما يشوبه القصور

  . ضمن حدود القانونيبيةدارة الضرالإضد التقديرات الإدارية الجزافية، وإبقاء الوقائية ضمانات وفير العن ت

  

يرضى الممول بنتائج  وينبغي إيجاد آلية محايدة للطعن والتقاضي بشأن القرارات الضريبية عندما لا  -٨٢

ويشمل ذلك عملية قضائية كاملة من خلال نظام المحاكم للفصل في المسائل . عملية الاعتراض الإداري

، وأن تصدر القرارات في ة أو مرهقة شديدة الصعوبلتظلمتكون عملية ا وينبغي ألا.  بالتفسير القانونيالمتعلقة

 بسرية جميع المتعلقة، وأن تكون جميع القرارات كتابة مع مراعاة المسائل في الوقت المناسبالطعون 

الإطار القانوني والتنظيمي واضحا بشأن استرداد الدين المتنازع عليه، يكون وينبغي أن . أطراف النزاع

يضمن عدم لجوء المدينين الضريبيين صمم هذه الإطار بالشكل الذي في ذلك الدين الخاضع للطعن، وأن ي بما

ويشترط عدد من البلدان . يقصد بها غير التسويف  الاعتراضات أو الطعون التي لامن خلاللتأجيل الدفع 

في حالة قيام الممول بدفع ضرائب اتضح عدم استحقاقها و. أداء مدفوعات تصل إلى نصف المبلغ المستحق

  .ينبغي رد هذه المبالغ مضافا إليها الفوائد المستحقةفي الطعن، عند الفصل 

  



 ٤٧

  الإدارة الضريبية
  

بشكل يقلل قدر الإمكان من فرص التواطؤ بين الممولين ومأموري  يبيةالضردارة الإيجب تنظيم   -٨٣

 بشكل وفي هذا الخصوص، يجب توزيع الوظائف الإدارية المختلفة على كافة الإدارات الضريبية. الضرائب

يضمن عنصر الرقابة الذاتية، حيث يستخدم عمل الموظف المختص بوظيفة معينة كوسيلة لمراقبة العمل الذي 

  .في مجالات أخرى يقوم به الموظفون

  

 تصميم العمليات السليمة تتولى مسؤوليةبإدارة مركزية  الإدارة الضريبية دعمولتعزيز ذلك، ينبغي   -٨٤

وفي النظم الضريبية . قبة أداء المكاتب المحلية في القيام بالأعمال المسندة إليهاوبرامج العمل السنوية، ومرا

، بأقل قدر ممكن من التدخل من جانب مأموري  ذاتياضريبيةال همم الممولون بتقدير التزاماتوالحديثة، يق

 التقديراعتماد فالتوسع في . على أساس انتقائيعن طريق الإدارة الضريبية  لاحق هاتدقيق ةطيالضرائب، شر

 في أنحاء العالم الإدارات الضريبية تفسح المجال أمامالاستراتيجية الأساسية التي يشكل  موجهالإنفاذ الوالذاتي 

  .التواطؤ بين الممولين ومأموري الضرائباحتمال دارة النظام الضريبي بكفاءة والحد من لإ

  

اللجوء إلى الإجراءات  احتمالاتلقضاء على تكنولوجيا المعلومات بدور مهم أيضا في ا قد تسهمو  -٨٥

ويجب تصميم .  المتابعة الفعالة للمتأخرات والإعفاءات والطعون والمدفوعات  الضريبيةوتوفير، الاستنسابية

نظم الحاسبات الإلكترونية بحيث تقدم بيانا كاملا يتم فيه تقصي عمليات مراجعة المعلومات المسجلة في 

بنظام الإحالة المزدوجة بين هذه المعلومات ووثائق المصدر الأصلية وأسماء حسابات الممولين، وذلك 

  .الموظفين الذين قاموا بإدخالها ضمن البيانات المحفوظة إلكترونيا

  

على تبادل المعلومات بسهولة بين مختلف الإدارات  القدرة حاسب الآلي أنظمة ال تتوفر فييجب أن  -٨٦

المعنية لأحكام السرية والقيود القانونية خاضعة معلومات الممولين جميع أن غير أنه ينبغي توضيح . الضريبية

. غراض الإنفاذ لأينالممولالمتعلقة بويساعد استخدام الرقم الضريبي الموحد على تبادل المعلومات . كل بلدب

 محصلةالالاشتراكات التي تحصلها مصلحتي الضرائب والجمارك، يجب أيضا مراعاة الإيرادات وإضافة إلى 

، كما يجب تبادل معلومات ) بتحصيلهامصلحة الضرائبفي حالة عدم قيام (بموجب نظام الضمان الاجتماعي 

  .حسب مقتضى الحال ،المحاسبي مع الإدارات الضريبيةتدقيق ال

  

عمليات الضرائب المخصصة وعمليات المقاصة، في حال وتبرير  توخي الوضوح في قيديجب و  -٨٧

 استخدام حصة ، مثلا،إدارة ضريبيةفي حالة تفويض و. بما يجري في سائر مجالات الإدارةاستعمالها، أسوة 



 ٤٨

نفقات إدارية معينة، يجب عندئذ   في دفع مكافآت للموظفين أوتدقيقمن الإيرادات التي تحصلها من عمليات ال

  .ديةة العايلمحاسبلوائح ا لخضعأن توأن تكون قواعد استخدام هذه الأموال محددة بوضوح، 

  

لضمان المساءلة المالية لمأموري الضرائب وجهات  الداخلي المحاسبيتدقيق لليجب إنشاء نظم و  -٨٨

 .التحصيل الضريبي والتأكد من تقيدهم بسياسات وإجراءات مصلحة الضرائب في تعاملهم مع الممولين

ينبغي التخلص من الرغم من أهمية تجنب التواطؤ والتفاوض بين مأموري الضرائب والممولين،  وعلى

التي يقدمها  اتلتفسيروضوح ا هميس ماوغالبا . عملية التدقيقالمصادر المحتملة للمنازعات الضريبية أثناء 

التي  الفنية هبما في ذلك تقديم نسخة من القانون وتفسيرات(ما  لقانون المطبق على معاملةبشأن اللممول المدقق 

التقدير  تفسير القانون في مرحلة مسائلدون حدوث منازعات بشأن الحيلولة في ) وضعتها الإدارة الضريبية

أداء المسؤوليات الموكلة إليهم، وينبغي توفير القدر المناسب من التدريب لمدققي الحسابات من أجل . الضريبي

لقانون على هذه اتطبيق سلامة  الحقائق والحصول علىمع التأكيد على أن دورهم الأساسي ليس التفاوض بل 

  . الذاتيالتقدير بموجب التزامات الممول ن سلامةلحقائق للتحقق ما

  

  شريعية أو التنظيميةتالجمهور على التغييرات ال تعليق
  

، القواعد التنظيميةفي القوانين و ةالمقترحالتغييرات إتاحة وقت كاف للتشاور بشأن  نبغيي  ٣-٢-١

  .كنإن أمالسياسات، مجال في نطاقا وبشأن التغييرات الأوسع 

  

 بالاقتراحات الرئيسية الجديدة فيما يخص السياسة، ومن المستصوب وجود نيالمواطنإحاطة وينبغي   -٨٩

التغييرات بصفة خاصة الإعلان عن لحكومات يتعين على او. إن أمكنعملية تسمح بالتشاور مع الجمهور، 

 فيما إخطاروجود فترة مارسة السليمة ضي المتوتق.  ببرامج الإنفاق الرئيسيةالمتعلقةالتشريعية أو التنظيمية 

الرعاية  يرات في شروط الأهلية بالنسبة لبرامج الإنفاق الكبيرة مثل الضمان الاجتماعي، أويالتغبيتعلق 

الأمر الذي . الاجتماعية أو برامج التحويلات الاجتماعية التي تؤثر على عدد كبير من الأشخاص

 تعديلكما أن التشاور العام قد يؤدي في بعض الحالات إلى يرات، يالتغبشأن بإجراء حوار عام  يسمح

  .المقترحة تغييراتال

  

وفي الحالات التي من المتوقع . تعزز سلوك التهرب الضريبيوينبغي أيضا النظر في الحوافز لأنها   -٩٠

ه يكون من مصلحة تحصيل الضرائب الإعلان مسبقا عن هذ أن يكون التهرب الضريبي فيها كبيرا، قد لا



 ٤٩

الإيرادات، يُوصى بالإعلان عنها بدرجة كافية المتعلقة بوبمجرد الموافقة على الإجراءات الجديدة . التغييرات

  .يمكن أن يترتب عليها من تأثير بالنسبة لهم لكي يستطيع الممولون فهم ما

  

  الترتيبات التعاقدية
  

لقطاع العام أو القطاع الخاص، نبغي أن تكون الترتيبات التعاقدية بين الحكومة وكيانات اي  ٤-٢-١

متسمة  ،إدارة حقوق الامتياز العامةوالجهات المسؤولة عن   شركات المواردذلك في بما

  .عليهاطلاع بالوضوح وسهولة الا

  

 الممارسة السليمة إعلان شروط أي عقد على الجمهور لتمحيصها عن طريق نشر هذه العقود تقتضي  -٩١

 مع القطاع الخاص التعاقد الخارجيإلى  بعض البلدان جهوتت. لأساسيةها اوطأو، على الأقل، الإفصاح عن شر

 القطاعين العام الشراكة بين الذي تتزايد شعبيتهومن أشكال التعاقد الخارجي . لتقديم سلعة أو خدمة عامة

التعاقد مة وأو الخدمة العاالمنتجة للسلعة جهة التحديد توخي العلانية والشفافية في عملية وينبغي . والخاص

  .المشترياتالمتعلقة بعلى غرار القرارات وذلك ، معها

  

  :فيما يتعلق بجمع أنواع العقود، تتضمن شروط الإفصاح طبقا لأفضل الممارسات ما يليو

  توحيد العقوديحبذو. تفاوض بشأنهاالإعادة عملية الإفصاح عن العقود أو توخي علانية ينبغي  •

 .وتبسيطها

 . بموجب العقود القائمة وتضمينها في التخطيط متوسط الأجلجلةالمدفوعات الآ بياناتينبغي إبلاغ  •

 بالشراكات بين القطاعين العام والخاص أو أي المتعلقةينبغي الإفصاح التام عن الضمانات الحكومية  •

 .ترتيبات تعاقدية أخرى

 اعتبار الأصول ما، ينبغي عندما تتحمل الحكومة الجانب الأكبر من المخاطر المرتبطة بمشروع •

 . في حسابات المالية العامةقيدهاحكومية و

 



 ٥٠

  الشراكات بين القطاعين العام والخاص
  

بتقديم تشير الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى الشراكات التي يقوم القطاع الخاص بموجبها   -٩٢

 الشراكات بين تتسمو٤٦.ها التي جرت العادة على أن تقوم الحكومة بتقديمالبنية التحتيةأصول وخدمات 

، كما مشروعات البنية التحتية في اتالاستثمارحجم لأنها يمكن أن تزيد بالجاذبية القطاعين العام والخاص 

القطاع في الإدارة والكفاءة ارتفاع مستويات أن يعتقد كذلك و.  الإيرادات الحكوميةتزيد حجمأنها أحيانا 

ترتيبات الإدارة الفعالة ل ٥ ويوضح الإطار.  تكاليفهاالحد من و تحسين جودة الخدماتقد يسهم فيالخاص 

  .الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شيلي

  

                                                 
 المملكة المتحدةوقد بدأت . تقرة تماما للشراكة بين القطاعين العام والخاصتوجد بعدد من الاقتصادات المتقدمة برامج مس ٤٦

وهناك . من الاستثمار العام% ١٤ وأصبحت الآن تمثل نحو ١٩٩٢للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المبادرة المالية 

أيرلندا وفنلندا وألمانيا واليونان  منها  وفي بلدان أوروبية أخرى،أستراليابرامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص في 

وشرعت بعض بلدان أوروبا . ، ولكن نسبتها متواضعة مقارنة بإجمالي الاستثمارات العامةكندا واليابان وكذلك وهولندا وإسبانيا

وهناك . ندا وهنغاريا وبولالجمهورية التشيكيةالشرقية أيضا في تطبيق برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها 

  .من بين اقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرىالمكسيك وشيلي شراكات متطورة بين القطاعين العام والخاص في كل من 



 ٥١

  ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شيلي  -٥ الإطار
  

% ٦,٢٥تمثل قيمتها  (٢٠٠٤   مشروعا في٤٤ كان برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في شيلي يغطي
وتوضح شيلي . ، أهمها الطرق الرئيسية، والطرق الحضرية، والمطارات)من إجمالي الناتج المحلي في تلك السنة

وتعد شيلي . عددا من الممارسات السليمة فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص وشفافية المالية العامة
 على وضع إطار مؤسسي قبل الشروع في برنامج للشراكة من الدروس المهمة بالنسبة للبلدان الأخرى أن تحرص

، ١٩٩١ الصادر في قانون الامتيازاتوقد وضعت شيلي هذا الإطار المؤسسي مع . بين القطاعين العام والخاص
ذلك  الذي يشترط تقديم عطاءات تنافسية للحصول على عقود الامتياز، ويقرر حقوق والتزامات كل طرف، بما

وثمة ممارسة سليمة أخرى هي تطبيق نفس طرق التقييم الصارمة، بما . فسخ العقودمنازعات وإجراءات تسوية ال
في ذلك تحليل العلاقة بين التكاليف والمنافع، على جميع مشروعات الاستثمار العام، سواء قام بتنفيذها القطاع العام 

ب أيضا أن تكون المشروعات متسقة مع وعلاوة على ذلك، فمن الواج. أو تم التعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذها
تكون الشراكات بين القطاعين    لضمان ألااستمرارية المالية العامةخطة شاملة للبنية الأساسية ومقبولة من زاوية 

  .العام والخاص مصدرا لالتزامات من غير الممكن تحملها
  

وح المخاطر التي تتحملها الحكومة، وفي شيلي، يجب أن تحدد عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص بوض
تعرض الحكومة للالتزامات الاحتمالية المتعلقة بالضمانات المنصوص عليها في  إثبات ٢٠٠٣ بدأ منذ أكتوبر  وقد

ويشمل ذلك صافي القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة لضمان الحد الأدنى . تقرير المالية العامةعقود الامتياز في 
وتتضمن التقارير الأخيرة مناقشة ). صافي الإيرادات بموجب اتفاق تقاسم الإيرادات(يرادات الأقصى للإ والحد

تقوم شيلي فقط   وبالإضافة إلى ذلك، لا. تفصيلية للمنهج المستخدم في التحليل وجوانب القصور في هذا المنهج
ضا بالإبلاغ بالقيم الحالية للمدفوعات بالإبلاغ بالمدفوعات النقدية الجارية إلى شركات الامتياز ومنها، بل تقوم أي

وبذلك يكون من الممكن الإلمام بصورة كاملة عن . ٢٠٣٠-٢٠٠٤بين  الآجلة التي سيتم سدادها في الفترة ما
ومع ذلك، يمكن زيادة تعزيز الشفافية . تكاليف ومخاطر الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المدى الطويل

ويمكن تطوير نموذج قياسي يلخص الأحكام . العقود الأصلية والتي جرى التفاوض بشأنهابنشر معلومات كاملة عن 
الرئيسية التي تنص عليها العقود في موقع وزارة الأشغال العمومية على شبكة الإنترنت وكجزء من وثائق 

  .الموازنة
  

، بما في ذلك عدد منها في وللاطلاع على مزيد من دراسات الحالة عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص
، الصادرة عن المفوضية الأوروبية، Reference Book on PPP Case Studies أوروبا الشرقية، راجع دراسة

: ، في الموقع التالي على شبكة الإنترنت٢٠٠٤  يونيو
htm.pppguide/guides/docgener/sources/policy_regional/comm/int.eu.europa://http  

  
  

، "البناء والتشغيل ونقل المِلكية "اتشكل مشروعغالبا تأخذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص و  -٩٣

.  وبنائه وتمويله وتشغيلهحيث تحدد الحكومة الخدمات التي تريدها، ويقوم القطاع الخاص بتصميم المشروع

. تنتقل مِلكية الأصل إلى الحكومة في نهاية عقد التشغيل، ومع ذلك توجد خيارات أخرىالمعتاد أيضاَ هو أن و

وفي كثير من الحالات تكون الحكومة هي المشتري الرئيسي لخدمات المشروع، ولكنها يمكن أن تبيع 

نظير   رسوميتم تحصيللطرق الرئيسية التي لنسبة لباالخدمات مباشرة للجمهور كما هو الحال عادة 

وتنطوي مشروعات الاستثمار، بما في ذلك مشروعات الشراكة بين . السكك الحديديةفي حالة أو استخدامها 

، من بينها مخاطر الإنشاء والأداء، والمخاطر المالية القطاعين العام والخاص، على أنواع عديدة من المخاطر

، )ا الطلب على الخدمة سليمإن كان تقدير(، ومخاطر الطلب )أسعار الفائدة وأسعار الصرف بتغير المتعلقة(



 ٥٢

 القطاعين العام والخاص على نقل بعض هذه نوتحرص مشروعات الشراكة بي. ومخاطر القيمة المتبقية

هذه د في معظم و التفاوض في العقإعادةبيد أنه من الشائع . المخاطر من الحكومة إلى القطاع الخاص

  .غيير أعباء المخاطر بمرور الوقتت حتى يمكنالمشروعات 

  

ستخدم تُومن الأمور التي تبعث على القلق فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص أنها قد   -٩٤

 بهدف، وذلك العمومية للحكومةالميزانية  ونقل الدين خارج موازنةفي نقل الاستثمار العام إلى خارج ال

. حول القيود المفروضة على الرصيد الإجمالي للمالية العامة أو الدين العامفي بعض الحالات اف لالتفا

تترتب وبالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام التعاقدي بشراء الخدمات من القطاع الخاص الذي يدير المشروع 

وعلاوة . نفاق بالنسبة للحكومةفي المدى المتوسط، مما يقلل من مرونة الإالمالية العامة على عليه انعكاسات  

 إلى الضمانات من أجل الحصول على التمويل من القطاع الخاص يمكن أن يعرض اللجوءفإن على ذلك، 

  . أعلى من تكلفة التمويل العام التقليديقد تكونمل تكاليف مستترة وحالحكومة إلى ت

  

في الشراكات بين حملها القطاع الخاص  المخاطر التي يتلحد من الضمانات الحكومية ليمكن استخدامو  -٩٥

 بمشروعات الشراكة المتعلقةوينبغي الإفصاح عن جميع الضمانات . القطاعين العام والخاص أو إلغائها

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحديد غرض السياسة العامة من . المالية العامةمحتملة على إجراء تقييم للتكلفة الو

وقد . المعنية القطاع والمدة، والأطراف المستفيدة حسب مصنفا ةلقيمة الضمان الإجمالي بلغمكل ضمان، وال

تنخفض مخاطر الطلب  التي يتعرض لها القطاع الخاص، في حين تمويلتقلل ضمانات القروض من مخاطر ال

مخاطر القيمة  وتنخفض ٤٧. للحكومةةباعمضمانات الطلب أو المدفوعات المضمونة مقابل الخدمات النتيجة 

  .ضمانات السعر الذي تشتري به الحكومة الأصول عند انتهاء عقد التشغيلبفضل متبقية ال

  

   بين القطاعين العام والخاصةمشروعات الشراكفي محاسبة ال
  

مشروعات الشراكات المعنية بلم يتم حتى الآن وضع معيار لمحاسبة المالية العامة والإبلاغ بالبيانات   -٩٦

وتميل المبادئ التوجيهية الإحصائية والمحاسبية إلى تخصيص مِلكية أصول هذه . صبين القطاعين العام والخا

وقد . المشروعات للشريك من القطاع العام أو القطاع الخاص، تبعا لتحديد توزيع المخاطر بين القطاعين

لقطاع  الشريك من ايفترض بموجبه أن يتحمل قرارا (Eurostat)أصدر المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي 

الأداء أو معظم /التشييدمشروعات الشراكة إذا كان يتحمل معظم مخاطر عن مخاطر ال تبعات ميزانالخاص 
                                                 

٧٤ -AP-11022004-2/EN/AP-11022004-2/PUBLIC_ITY/achec/eu.europa.ec.eurostat.epp://http

HTML.EN.  
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أصول المشروعات في يخصص لأنه في معظم الأحيان للانتقاد نظرا تعرض هذا القرار وقد . مخاطر الطلب

تسجيل أصول هذه المشروعات والممارسة المتبعة في عدد من البلدان هي . لقطاع الخاصل أغلب الأحيان

  .تمويلي عقد تأجير استثمار عام أو ومعاملتها باعتبارها – حكوميةكأصول 

  

عقود مشروعات الشراكة بين القطاعين العام تشعب  لأن بالصعوبةالمخاطر  تحويلتقييم ويتسم   -٩٧

مشروع بكفل تلكي توعلاوة على ذلك، فإن الضغوط السياسية على الحكومة .  تفسيرهاتعذر معهوالخاص ي

عني أن الحكومة قد تتحمل في الواقع مخاطر أكثر مما توحي إنما ي" ساسيةالأ"خدمات بالأو ) رغم ضعفه(كبير 

  ٤٨.به العقود

  

 بين ة، ينبغي معاملة عمليات الشراك٢٠٠١ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة ووفقا لما ورد في   -٩٨

  :يلي االقطاعين العام والخاص كم

الخدمات على أنها نفقات في بيان عقود  ينبغي تسجيل المدفوعات الحكومية بموجب :التشغيلعقود  •

 .التشغيل الحكومي

يسددها القطاع الخاص المسؤول عن التي ينبغي تسجيل المدفوعات  :يالتشغيلالإيجار  وعقود الريع •

 .ومة على أنها إيرادات في بيان التشغيلكالتشغيل إلى الح

 الأصل بموجب عقد التأجير التمويلي في بيان التشغيل حيازة  يتم تسجيل:تمويليعقود التأجير ال •

.  المترتبة على عقد التأجير على القطاع الخاصلتزاماتإضافة إلى تحميل الا ٤٩تكلفة، هأن على

إهلاك الأصول والفائدة ويسجل . للحكومةالميزانية العمومية وتُسجَّل هذه الأصول والخصوم في 

 عقد التأجير، سوف تتزايد قيمة الأصل التزاماتوكلما انخفضت . لدين في بيان التشغيلواستهلاك ا

 .الميزانية العمومية في 

في حالة وجود نص  : مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الحكومةتحويل أصول •

  تكلفةنبدوضي تحويل أصل مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الحكومة تيق

                                                 
 إلى أن الممولين الضريبيين في المكسيك أنفقوا Engel, Fischer, and Galetovic (2003)،تشير دراسة لا المثبيلوعلى س ٤٨

يذ برامج اتسمت بالنجاح وأمكن تنف. مليار دولار لكفالة أصحاب حقوق الامتياز والبنوك التي مولت مشروعاتهم ٨أكثر من 

  ).٥  راجع الإطار (شيليمثل  والشفافية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بلدان أخرى
تُضاف حيازة أصل إلى بيان التشغيل، ولكنها تعامل باعتبارها معاملة مالية في  طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، لا ٤٩

 يتم تحديد تكاليف التشغيل طبقا للمبادئ ٢٠٠١ دليل إحصاءات مالية الحكومة لسنة أنه طبقاُ لما جاء في غير. الميزانية العمومية

  .المالية من رصيد التشغيل لمعرفة صافي الإقراض أو الاقتراض المحاسبية المتعارف عليها، ثم تُخصم حيازات الأصول غير



 ٥٤

(zero cost) مع موازنته مالي بقيمته المتبقية،   لأصل غيرحيازة، يُسجل الأصل المحول على أنه

، وبناء عليه  تحت بند النفقات ويُسجل أي سعر للشراء. بتحويل رأسمالي من القطاع الخاص المالك

 .ينخفض التحويل الرأسمالي

 
ديون  باعتبارها عقد الإيجار التمويلي التزاماتل وفي حالة المحاسبة على الأساس النقدي، تُسج  -٩٩

 أصل المشروع إلى الحكومة، يُسجل  تحويلوعند.  نفقات وتمويلباعتبارهاوتسجل الفائدة والإهلاك . ةحكومي

  .ا استثمارباعتبارهأي سعر للشراء 

  

  عقود تنمية الموارد
  

لال الموارد الطبيعية مثل النفط كثير من البلدان لاستغوجود شركات مملوكة للدولة في رغم   -١٠٠

وقد .  أيضا منح تراخيص لشركات القطاع الخاص لاستغلال هذه المواردمن الشائعوالمعادن والأخشاب، ف

رد مقابل حصة من االتي يتم التعاقد بموجبها مع الشركة لاستخراج وتنمية المو – أصبحت عقود تقاسم الإنتاج

محددات عقود تقاسم الإنتاج بالنسبة من أهم و ٥٠.صناعتي النفط والغازالممارسة المعتادة في هي  – الإنتاج

ي ذ ال(profit oil)  الربحنفطوالذي يحتفظ به المقاول لنفسه لتغطية تكاليفه،  (cost oil) تكلفةال نفط :للنفط

أو شركة (مة  بين الحكونفط الربحيتفق عليها الطرفان لتقسيم التي صيغة ال، و من الإنتاجغطي الجزء المتبقيي

أو التزامات / غير أن اتفاقات تقاسم الموارد قد تحدد أيضا الالتزامات الضريبية و.والمقاول) الموارد الوطنية

الرغم  وعلى.  عن طريق تحديد معدلات لكل منهما، وجداول الدفع، وغير ذلك من المتغيراتحقوق الامتياز

بعض المحددات يتم تحديدها بشكل منفرد وتتقرر إما عن  عقد نموذجي، فإن علىمن أن العقود قد تكون قائمة 

ضي أفضل الممارسات نشر العقود الفعلية بالإضافة إلى نشر العقد توتق. طريق العطاءات أو بالتفاوض

وعندما تكون عقود تقاسم الإنتاج هي الأداة الرئيسية في نظام . النموذجي الذي يتضمن معلومات محدودة فقط

 بنفس الطريقة للاطلاع العامينبغي أن تكون المحددات الرئيسية متاحة ى وجه الخصوص، المالية العامة عل

 وللحصول على مزيد من . الضريبيةالمعدلات والإعفاءات والخصوماتعلى الجمهور اطلاع المتبعة في 

  .شفافية إيرادات المواردإلى مرشد الالمعلومات، ينبغي الرجوع إلى 

  

تحقيق الشفافية في جميع لمن الأمور الأساسية هما اءات إصدار التراخيص إجرعلانية وضوح وإن   -١٠١

وتمثل العطاءات المفتوحة التي تقوم على إجراءات واضحة وتقديم العروض في . مراحل تنمية الموارد
                                                 

يكون بمنح  وهذا أشبه ما. لتقاسم الإنتاج مع مستثمر من القطاع الخاصتعقد شركة النفط الوطنية اتفاقا في بعض الحالات  ٥٠

  .الحقوق في أحد الموارد العامة، وبالتالي ينبغي أن تخضع هذه العقود لنفس شروط الشفافية



 ٥٥

مظاريف مغلقة أفضل ممارسة، وهي تمثل الأساس في عملية إصدار التراخيص في كثير من الاقتصادات 

تقوم على   وهي أكثر شيوعا في صناعة التعدين، فلا،ما الصفقات التي تعقد عن طريق التفاوضأ. المتقدمة

، كما أن الحكومة تمارس فيها للتعهد بالشراءتتقيد بموعد نهائي صارم  لاوتقديم عروض في مظاريف مغلقة 

 اتامة الحد من التعقيدشفافية المالية العوتقتضي .  في تحديد الشروط ومنح العقودصلاحياتها الاستنسابية

  ٥١.ضي الممارسة السليمة نشر العقود بعد إبرامهاتوتق. الإفصاح الكامل عن الاتفاقات النهائيةضمان و

  

  إدارة الخصوم والأصول الحكومية
  

إدارة الخصوم والأصول الحكومية، بما في ذلك لا بد من وجود أساس قانوني واضح تستند إليه   ٥-٢-١

  .الأصول العامة أو استغلالهامنح حقوق الانتفاع ب

  

ينبغي أن يشمل إطار المالية العامة، بالإضافة إلى تغطية الضرائب والإنفاق العام، تشريعا أساسيا،   -١٠٢

 تغيير الأصول أو يترتب عليها جميع المعاملات التي يغطي أو قانون إدارة الدين موازنةمثل قانون نظام ال

شفافية لود شرط قانوني لإدارة الدين والأصل، ينبغي أيضا وجود شروط وبالإضافة إلى وج. الخصوم العامة

الممولة،  بخلاف الدين، بما في ذلك مراقبة الضمانات الحكومية، والمعاشات التقاعدية غيرالالتزامات إدارة 

المتعلقة ويناقش الفصل الثالث هذه الشروط . والمتأخرات، وأي التزامات تعاقدية أخرى على الحكومة

  .٥-١-٣الإفصاح ضمن مناقشة الممارسة ب

  

  إدارة الدين
  

 وهو شخص واحد، إلىالسلطة إسناد عند بإدارة الدين المعني التشريع توخي الوضوح في ينبغي أن   -١٠٣

تعيين حدود  و؛ ووضع استراتيجية لإدارة الدين؛، لاختيار الأدوات اللازمة للاقتراض في العادةوزير المالية

الدين الذي يمكن بالرجوع إلى استراتيجية ، وعادة ما يكون ذلك )ن محددة بموجب القانونما لم تك(الدين 

؛ )سواء كانت داخل الوزارة أو منفصلة عنها( إدارة الدين مسؤولة عنالهيئة الومتابعة ؛ وإنشاء تحمله

ومية بحكم القانون على وينبغي أن يستند منح الضمانات الحك. إدارة الدينالمتعلقة ب القواعد التنظيميةوإصدار 

ذلك  على أن يخضع ،فرد واحد، هو في العادة وزير المالية أو رئيس الهيئة المسؤولة عن إدارة الدين

على جميع الضمانات السلطة التشريعية وفي بعض البلدان، يجب أن توافق . لضوابط محددة بوضوح

                                                 
  .عطاءات حيث يتم الإعلان عن جميع العقود، سواء المبرمة عن طريق التفاوض أو تقديم المصر، الممارسات السليمة من أمثلة ٥١



 ٥٦

تؤدي  حتى لافي مجال المالية العامة ة  وأن تحدد دور البنك المركزي باعتباره وكيل الحكوم،الحكومية

وينبغي إيداع جميع . سندات في شكل أوراق مالية على الخزانةعمليات السياسة النقدية إلى إرباك إصدار 

، مع الإفصاح عن الالتزامات المترتبة على القروض في حساب مصرفي يخضع لإشراف وزير المالية

، ينبغي أن يحدد التشريع في مجال شفافية المالية العامة و.القروض وعن شروط القروض بالكامل للجمهور

برصيد الدين والتدفقات، بما في ذلك بيانات عن الدين المضمون من الحكومة، للهيئة  السنوي متطلبات الإبلاغ

 وتتمثل أفضل ممارسة في .، ومن الأفضل أن يكون ذلك عن طريق الإبلاغ المتكرروللاطلاع العامالتشريعية 

  ٥٢.لتدقيق الخارجيامؤسسة من خلال لعمليات إدارة الدين تدقيق سنوي  إجراء

  

ينبغي أن يغطي التشريع الخاص بالدين العام جميع معاملات الدين العام والضمانات، بما في ذلك   -١٠٤

. ، والمؤسسات العامةالصناديق الممولة من خارج الموازنة، ودون المركزيةن وضمانات الحكومات ودي

مخاطر تتجنب هذه البعض البلدان فإن  هذه الكيانات، تي تنشئهاالالديون حتمال تعذر متابعة جميع لاونظرا 

 الحكومة المشتق منهذه الكيانات، باستثناء الاقتراض استدانة حظر عن طريق المالية العامة في مجال 

التي تتسم " كفالةال عدم"سياسة يجري تطبيق خرى، مثل الولايات المتحدة، الأبلدان وفي بعض ال .المركزية

وتشترط بلدان أخرى إما الحصول على تفويض من الحكومة . دون المركزيةلحكومات بالمصداقية بالنسبة ل

 الحكومات هضع حدود للدين الذي يمكن أن تتحملودين، أو إنشاء ال بالدخول في معاملات تؤدي إلى المركزية

) أو أي تشريع أساسي آخر(بغي أن يحدد قانون الدين العام وين.  أو الكيانات العامة الأخرىدون المركزية

، والمؤسسات الصناديق الممولة من خارج الموازنة، ودون المركزية على الحكومات ةضوفرالمجميع الحدود 

) التنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاصمن خلال (العامة، كما ينبغي أن يغطي هذا القانون أو التشريع 

  .دودمراقبة هذه الح

  

.  شفافية المالية العامة أن تستند إدارة الدين العام إلى أساس قانوني تعززه تنظيمات واضحةتقتضيو  -١٠٥

ويمكن أن تأخذ هذه التنظيمات شكل دليل إجرائي رسمي أو تعليمات أخرى تغطي تفاصيل عملية إدارة الدين، 

 يشمل ذلك أمورا مثل أنواع الأدوات التي يمكن ولابد أن. والضوابط التشغيلية، وترتيبات الإبلاغ بالبيانات

استخدامها لإدارة الدين، والمخاطر، والمحددات، ومضمون الاستراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين؛ وطرق 

المعايير المتعلقة ب، وكذلك الشروط مخاطر طلب سداد الضمانات الحكومية والالتزامات الاحتماليةتحليل 

فإذا كان التشريع يضع حدودا للدين المضمون، .  بالبيانات ومراجعتهامتطلبات الإبلاغالمحاسبية المعتادة و

  .فمن الأساسي أن تنص التنظيمات على معايير واضحة للنظر في الضمانات والموافقة عليها
                                                 

تنص عليه المبادئ التوجيهية التي وضعها صندوق النقد الدولي لإدارة  يُوصى بإدارة ممارسات إدارة الدين على غرار ما ٥٢

  . (IMF, 2003c)الدين العام 



 ٥٧

  

وينبغي أن تحدد التنظيمات أيضا مسؤوليات الوحدة المسؤولة عن إدارة الدين، سواء كانت داخل   -١٠٦

ة المالية أو البنك المركزي أو كانت كيانا منفصلا، كما ينبغي بيان الهدف من هذه الوحدة بوضوح وأن وزار

. إلى أدنى حد ممكن مع اتخاذ خطوات لإدارة المخاطر المرتبطة بهاتكاليف خدمة الدين  خفضيشمل ذلك 

ارة الدين الداخلي  من إدمن وزير المالية بحيث يتمكن صلاحيات رئيس هذه الوحدة الويجوز تفويض

 واسعة صلاحياتوتتمتع هيئة إدارة الدين في بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة وأيرلندا ب. والخارجي

  .الفحص اللاحقعمليات بعملية المراقبة عن طريق السلطة التشريعية وتقوم واستقلالية، 

  

  إدارة الأصول
  

وجود لا بد من ، هان طريق استثمار مدخراتالأصول المالية عتقوم بمراكمة لبلدان التي وفي ا  -١٠٧

وتواجه البلدان التي تتمتع بأصول كبيرة من الموارد  ٥٣. لإدارة الأصول لديهااستراتيجية علنية وواضحة

ضوح توخي الووينبغي . ٦ الإطاروفقا لما يتناوله مهمة فيما يتعلق بإدارة الدين والأصول، مسائل الطبيعية 

اة من الادخار، مثل تحقيق الاستقرار أو الادخار من أجل الأجيال المقبلة، الأغراض المتوخفي تحديد 

وينبغي أن تكون التغييرات . لاعتبارات أخرى، مثل الاستثمار في الخارج لتجنب ارتفاع أسعار الصرف أو

وظيفة وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي القيام ب. للاطلاع العام على سياسة إدارة الأصول واضحة ومتاحة المدخلة

وينبغي أن . للاطلاع العامإدارة الأصول طبقا لمبادئ توجيهية واضحة تصدرها وزارة المالية وتكون متاحة 

الأصول المالية من حيث التوزيع الجغرافي ومكونات  وأنواع الأصول تحدد المبادئ التوجيهية حدود المخاطر

 اتعائدعن طريق المقارنة بيري الأصول مدمساءلة وينبغي أيضا تقديم معلومات بشأن كيفية . والعملات

 اتالأصول المالية وعائدبإجمالي  المعنيةمعلومات ال إتاحة وينبغي . على سبيل المثالالحافظة المعيارية

لتدقيق ل الهيئة أو الوحدة المسؤولة عن إدارة الأصول وينبغي كذلك خضوع.  للاطلاع العامالاستثمارات

  .خارجيال

  

  بالمواردالمرتبط على أصول الموارد الطبيعية والاقتراض السلطة   -٦ الإطار
  

ينبغي النص بوضوح في القانون على مشاركة الحكومة في الموارد الطبيعية، كما أن سلطة منح حقوق استكشاف 

                                                 
. يعد الصندوق الشامل للمعاشات التقاعدية الحكومية في النرويج من أفضل الممارسات من حيث شفافية إدارة الأصول ٥٣

 مزيدا من التفاصيل بشأن الإرشادات ذات الصلة بإدارة الأصول، بالمرشد إلى شفافية إيرادات الموارد ٦  تضمن الإطاروي

  .والإبلاغ بها، ومراجعتها



 ٥٨

ي  والإجراءات التالقواعد التنظيميةهذه الموارد، وإنتاجها، وبيعها، وشرائها ينبغي أن تكون مستقرة في القوانين و
  .الشأن ويتضمن المرشد توجيهات مفصلة في هذا .تغطي كافة مراحل تنمية الموارد

  

وينبغي أن تخضع حيازات الأصول المالية، بما في ذلك أي حيازات ذات صلة بالادخار واستثمار إيرادات 
 موازنةلالصندوق خارج االموارد لقواعد واضحة فيما يتعلق بالإفصاح، بغض النظر عن الجهة الحكومية أو 

وينبغي اعتبارها جزءا من جميع الأصول المالية الحكومية، وينبغي . شركة القطاع العام الحائزة للأصول أو
  .الاحتفاظ بميزانية عموميةحالة إثبات هذه الأصول في الميزانية العمومية الموحدة للحكومة في 

  

وزارة المالية في (وزارات الحكومية  سلطة إحدى التينبغي أن تكون حقوق الاقتراض للأغراض العامة تحو
وشفافية الأصول بالرقابة وقد تواجه البلدان التي توجد بها موارد طبيعية مهمة قضايا إضافية فيما يتعلق ). المعتاد

وتخضع . ا إضافياضمانباعتبارها لموارد المستقبلية ليرادات الإ بالقروضلاحتمال ارتباط والخصوم المالية 
تخضع  ، كما أن سلطة الاقتراض قد لاللاطلاع العامتكون متاحة   للتفاوض ولافي العادة شروط هذه القروض 

وتقتضي شفافية المالية العامة أن يتضمن الإطار القانوني شروطا كافية عن الإفصاح . للقواعد والمراقبة المعتادة
ما يكفي من  ،الخارجيالتدقيق هيئة لهيئات المراقبة، مثل تتاح جميع عمليات الاقتراض ومراقبتها، وأن بالنسبة ل

ق هذه الشروط بالتساوي على ي تطبيتعين على شركة الموارد الوطنية و.  لتنفيذ القانونةكافيات والقدرات السلطال
  .أي قروض أو ضمانات إضافية

  
 
 

المبيعات والمشتريات، كي يكون الرصيد الكامل للأصول ورصد وينبغي حصر الأصول المادية،   -١٠٨

وفي نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق، تتضمن الميزانية العمومية الأصول . مادية معروفا في أي وقتال

  . كما هو مبين في الفصل الثالث، بالشفافيةالمتعلقةويثير تقييم هذه الأصول بعض القضايا  .المالية غير
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  موازنةعلانية عمليات ال  -ثانيا
  

تكاد تكون الأداة الرئيسية الوحيدة لسياسة المالية العامة، فإن عملية إعداد  السنوية موازنةنظرا لأن ال  -١٠٩

. المالية العامةفي مجال شفافية لتحقيق العاملا أساسيا تشكل  هاالمتاحة في وثائقمعلومات ال وموازنةال

ل عن طريقها تحص السنوية هي المناسبة التي تقدم فيها الحكومة مقترحات الإنفاق، والأداة التي موازنةوال

الحكومة الموازنة العامة تستخدم و. نوايا السياسةعلى تمويل تلك المقترحات، في سياق البيانات الواضحة عن 

 عرض تفاصيل مقترحاتها المتعلقة بتحصيل الإيرادات وبالاقتراض ضمن إطار زمني، وشرح كيفية من أجل

 الوحدة حسبمنظمة شكله من بنود إنفاق رسمية إضافة إلى ما ت ، هذه المقترحات في تحقيق أهدافهامساهمة

  .تمحيص بنود الإنفاق والموافقة عليهالالسلطة التشريعية المعلومات التي تحتاجها   لبالتي تمثل ،الإدارية
 

 السنوية جميع أنشطة المالية العامة، بغض موازنة وقت عرض الوينبغي أن تغطي المعلومات المقدمة  -١١٠

الصناديق الممولة من أما إذا كانت عناصر . ة التي تنفذ بموجبها هذه الأنشطةمؤسسيالالنظر عن الترتيبات 

مكن ي، فعندئذ فقط موازنةنشطة شبه المالية، والنفقات الضريبية مبينة في عرض الالأ، وخارج الموازنة

كذلك بغي وين. استعراض النطاق الكامل لتخصيص الموارد العامة طبقا لأهداف وبرامج السياسة المعلنة

المتعلقة التعميمات  وتنفيذها، بما في ذلك موازنةكيفية إعداد الالمتعلقة بالمعلومات ضمان سهولة الاطلاع على 

في مجال المالية شفافية اللتحقيق اللازمة نوع المعلومات يتضمن الفصل الثالث شرحا إضافيا لو. موازنةالب

 ط فقايشار إليه انتقائيوهو ما العرض الاقتصادي،  وةالوظيفالموازنة حسب بما في ذلك عرض العامة؛ 

  .الفصل هذا في

  

سياق الحكومة ضمن أساسا موضحة وعلى الرغم من أن المبادئ والممارسات المبينة في هذا الفصل   -١١١

 ضريبية صلاحيات التي تتمتع بدون المركزيةالمركزية فإن لها أيضا نظائر بالنسبة لجميع مستويات الحكومة 

ليات في مجال الإنفاق، وتتلقى تحويلات من الحكومة المركزية أو تقوم بإجراء تحويلات إليها، ومسؤو

كافية المعلومات الاعتبارات الشفافية على كل من توفير وتسري . تتمتع هي نفسها بالقدرة على الاقتراض وقد

 للمالية العامة وسياسة الاقتصاد لحكومة المركزية للاضطلاع بمسؤولياتها فيما يتعلق بتحديد السياسة العامةل

تسري نفس المنوال،  وعلى. الكلي، وتقييم الآثار على ميزانيتها وباقي القطاع العام، وضمان مساءلتها العامة

  .دون المركزيةالمبينة في الفصل الثالث إلى حد كبير أيضا على الحكومات والمعلومات المتعلقة بالأحكام 
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 وكيفية هاوثائقإعداد الموازنة و بموازنةرسات المتعلقة بعلانية عملية التختص المبادئ والمماو  -١١٢

أفضل الممارسات  من هناك العديدو. والتدقيقالمالية العامة بيانات بعرضها وإجراءات تنفيذها والإبلاغ 

ى لع خاصة بصفة  ينطبقالاقتصاديفي الميدان والتنمية منظمة التعاون  أعدتهاالتي  موازنةشفافية الالمعنية ب

 هالممارسات السليمة المبينة في هذإلى حد بعيد تجاوز ت، ويشار إليها عندما  في الميثاقالركيزة ههذ

  ٥٤.ركيزةال

  

  موازنةعملية إعداد ال
  

 بجدول زمني ثابت وأن تسترشد بالأهداف المحددة في موازنةينبغي أن تتقيد عملية إعداد ال  ١-٢

  .ية العامةمجال الاقتصاد الكلي وسياسة المال

  

؛ موازنةلعداد االجدول الزمني لإ )١ (:ما يلي بالمتعلقةيتضمن الميثاق الممارسات السليمة   -١١٣

 ومخاطر المالية العامة؛  المالية العامةاستمرارية )٤(الإجراءات الجديدة؛  )٣(الإطار متوسط الأجل؛  )٢(

  .موازنةتنسيق الأنشطة خارج ال )٥(

  

  :ساسية بموجب هذا المبدأ ما يليوتكفل الشروط الأ  -١١٤

 محدد؛ الجدول زمني حسبالسلطة التشريعية لى عواقعية ال موازنة العرض مقترحات •

 ؛ والإيرادات الجديدةجراءات النفقاتلإشرح التكاليف والآثار المحتملة توخي الوضوح في  •

 .ية واقعية افتراضات اقتصادعلى أساس، متعدد السنوات للمالية العامةمتسق  إطار توفير •

  

                                                 
 في الموقع التالي على شبكة الإنترنت  المبادئ التوجيهية للإنفاق العام أيضا في الرجوع إلى قراءلب اغقد ير ٤٥

htm.index/expend/ft/pubs/external/org.imf.www://http   
على شبكة الإنترنت دليل إدارة الإنفاق العام في الموقع التالي والكتيب الصادر عن البنك الدولي بعنوان 

1998/06/01/00000926/IB/P3IW/entServerWDSCont/default/external/org.worldbank.wds-www://http
pdf.page_multi/PDF/Rendered/3980728144519_5  
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  موازنةالجدول الزمني لإعداد ال
  

كما ينبغي إتاحة الوقت الكافي للهيئة .  والتقيد بهموازنةوضع جدول زمني لإعداد ال نبغيي  ١-١-٢

  .موازنةالتشريعية لكي تنظر في مشروع ال

  

، ع العامللاطلا موثوق ومتاح وجود جدول زمني موازنةشفافية عملية إعداد في من السمات المهمة   -١١٥

ضمان في ذلك  ويساعد.  بدقةةتتقيد بها السلطة التنفيذيبحيث إلى جانب الإجراءات المصاحبة لهذه العملية، 

تقييد التنفيذية  السلطة منتطلب ت بيد أن هذه الأحكام لا. موازنةالاطلاع بشكل واضح وكامل على عملية ال

التشريعية لهيئة على ا موازنةمقترحات الللكاملة تفاصيل اال حريتها في المداولات وصنع القرار قبل عرض

ومع . السياسة الضريبيةالتي تطرأ على  تغييرات أهمية خاصة بالنسبة للهو أمر ذوو.  للنظر فيهاالجمهورو

كان في شكل سواء  – للاطلاع العاممقترحات السلطة التنفيذية إتاحة موعد بشأن  وضوح المسار، ينبغي ذلك

 للاطلاع العام موازنة مشروع الإتاحة وينبغي عموما .ةالنهائيصيغتها مشروع أو في  هيئة أو في تشاوري

  .دهاالاعتمالسلطة التشريعية عندما تقدم السلطة التنفيذية ميزانيتها إلى 

  

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الصادرة عنلأفضل الممارسات المبادئ التوجيهية  تقتضيو  -١١٦

 موازنةقبل شهر على الأقل من تقديم الونشره السلطة التشريعية  إلى موازنةللرير سابق  تقرفعالاقتصادي 

،  في الأجل المتوسطالمالية العامةالمتعلقة بالاقتصادية ونوايا الحكومة أن يوضح هذا التقرير ويتعين . السنوية

ومثل هذا التقرير يمكن أن  ٥٥. والعجز أو الفائض، والدين،الإيرادات، والإنفاقإجمالي  الضوء على يسلطو

والجمهور بشأن الأهداف العامة لسياسة واستراتيجية المالية السلطة التشريعية  بين مفيدة اتييسر إجراء مناقش

  .العامة

  

السلطة  رسميا، يختلف نطاق التعديلات التي يمكن أن تدخلها موازنةوبمجرد أن يتم تقديم مشروع ال  -١١٧

 التفصيلية إلى موازنةتقديم مقترحات التقتضي عامة القاعدة الومع ذلك، ف. ام السياسيتبعا لنوع النظالتشريعية 

                                                 
، يُعرض على البرلمان قبل فترة تصل إلى أربعة أشهر من اليوم المقرر أن يناقش فيه مشروع الموازنة بيان جنوب أفريقيافي  ٥٥

فتراضات الاقتصادية الكلية، والاعتمادات المالية المقترح ويتضمن هذا البيان الا. يوضح سياسة الموازنة في المدى المتوسط

وللاطلاع . والتقسيم المتوقع للإنفاق الرأسمالي والجاريتخصيصها للمقاطعات المختلفة، والتصنيف الوظيفي المتوقع للإنفاق، 

  .OECD (1999) ، راجع تقريركنداعلى مناقشة لما يجري في مرحلة التشاور السابقة على الموازنة في 
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 بإجراء مداولات دقيقة، بما في ذلك مناقشتها في اللجان واللجان الفرعية  لهاحفي وقت يسمالسلطة التشريعية 

لأفضل لمبادئ التوجيهية  اتشيرو. المكلفة بذلك، قبل أي موعد نهائي قانوني محدد لاعتماد التشريع اللازم

 على موازنةعرض مشروع الإلى  منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الممارسات والصادرة عن

 دون المركزيةوحيثما يكون للحكومات  ٥٦.قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة الماليةالسلطة التشريعية 

جراء الوقت الكافي لإ بدون المركزية للحكومات موازنةول إعداد الجدلا بد أن يسمح ، موازنةدور في إعداد ال

 موازنةالإعداد عملية من أجل مشاورات على المستوى المحلي وتقديم المعلومات اللازمة في الوقت المناسب ال

  .التي تتكفل بها الحكومة المركزيةالعامة 

  

  موازنةالإطار متوسط الأجل لل
  

 السنوية واقعية، وينبغي إعدادها وعرضها ضمن إطار شامل متوسط نةموازينبغي أن تكون ال  ٢-١-٢

أهداف وتفسير تحديد توخي الوضوح في وينبغي . الأجل لسياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة

  .أي قواعد متعلقة بالمالية العامةالمالية العامة و

  

ة عامالالأهداف وضعها في إطار المهم  ، فمنموازنةاليقوم عليه إعداد رغم المنظور السنوي الذي   -١١٨

 موازنةوثائق التوضح وعلى أقل تقدير، يجب أن . ها على المدى الأطولاستمراريةلسياسة المالية العامة، و

لحكومة فيما يخص ماليات الحكومة ها ااالتي تتوخالأهداف الأشمل تحقيق في  السنوية موازنةال مدى مساهمة

إذا أكثر فائدة ويمكن أن يكون هذا البيان . ى المدى الأطول، وأهداف الديونأو القطاع العام، والعجز عل

الأجل للمالية  طويلة على تفاصيل كمية بشأن ماليات الحكومة أو القطاع العام، والآفاق المستقبلية اشتمل ما

  .٥٧موازنةال يجب تقديم هذه المعلومات في تقرير مرجعي يعد جزءا من وثائقوعموما،  .العامة

                                                 
. تختلف الممارسات المتبعة حاليا فيما يتعلق بالوقت اللازم تخصيصه لنظر السلطة التشريعية في الموازنة في البلدان المختلفة ٥٦

 شهرا واحدا، وهي فترة يرى أعضاء السلطة التشريعية أنها شديدة القِصر، ولكن التشريع الجديد الجاري إعداده ألبانياإذ تخصص 

 يُسمح بفترة تتراوح بين ستة وثمانية بلغاريا وكرواتيا وإندونيسياوفي . ديد هذه الفترة إلى شهرين على الأقلحاليا يتضمن تم

يقل عن ثلاثة  ويسمح معظم البلدان النامية بما لا.  ثلاثة أشهر لهذا الغرضقبرص وكولومبياأسابيع، بينما تخصص كل من 

لحماية للوقت المخصص لمناقشة السلطة التشريعية لمشروع الموازنة بحيث تسمح وفي كثير من البلدان توجد أحكام توفر ا. أشهر

 . الموافقة على الموازنة قبل بداية السنة المالية باستمرار التمويل في حالة عدم
لية وثائق الموازنة السنوية بيانا واضحا لأهداف سياسة الماتتضمن إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص التابع للصين، في  ٥٧

تقرير مراعاة المعايير والمواثيق في ، إقليم هونغ كونغ الإداري الخاصراجع تقرير (. العامة، واستمراريةها في الأجل المتوسط

 يتضمن كل من إطار الإنفاق في الأجل المتوسط وموازنة الدولة السنوية مولدوفا،وفي  ).٣٢، الفقرة ١٩٩٩المالية العامة، مجال 
(continued) 
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   الواقعيةالموازنات
  

. واقعية  المقترحة واقعية أم غيرموازنةإذا كانت ال هناك عدد من العوامل التي تتضافر لتحديد ما  -١١٩

 موازنةومن الأمور ذات الأهمية الحاسمة في هذا الصدد أن يكون إطار المالية العامة الذي تستند إليه ال

يشوبها  بدرجة معقولة، ولاحدوثها  والمتوقع ، والمقبولةسقةمتالمقترحة قائما على مجموعة من الافتراضات ال

 مثل إعانات البطالة موازنةهذا من شأنه أن يوفر أساسا صلبا لتوقع تكاليف الالتزامات القانونية في الو. التحيز

يكون ن أو متسقة مع الاتجاهات الحديثة، أي الإيرادات واقعية تنبؤاتوينبغي أن تكون . والمزايا الاجتماعية

وينبغي بيان الآثار المترتبة على كل . )٧ الإطار(بالثقة  االتحسينات الإدارية جدير أو/الجديدة والتدابير  دور

، موازنةبالكامل، وكذلك الآثار المترتبة على أي صناديق خارج المن السياسات والبرامج الحالية والجديدة 

  .ةنشطة شبه الماليالأ، والكبيرةوالنفقات الضريبية 

  

" هدافالأ"افتراض تحقيق  أساس  علىالموازناتتكاليف ومن المهم بصفة خاصة ألا يتم تحديد   -١٢٠

أما بالنسبة لإطار السياسة . النوع الذي تستند إليه أحيانا خطط التنمية التي تمتد لعدة سنواتذلك ، من المتفائلة

طلوب الاستناد إلى افتراضات واقعية كي يمكن الاقتصادية الكلية في المدى القصير والمدى المتوسط، فمن الم

تحديد التوقعات الرئيسية التي يمكن أن تصاغ حولها مجموعة من السيناريوهات الأخرى كأساس لتقدير 

  .وإمكانية الاستمرارالحساسية 

  

  الأطر متوسطة الأجل
  

في كلي القتصاد الاكمي شامل ومتسق لسياسة  السنوية وعرضها ضمن إطار موازنةينبغي إعداد الو  -١٢١

في أبسط يعرف هذا الإطار و. موازنة، مع عرض الافتراضات الأساسية التي تستند إليها المتوسط الأجل ال

مطلقة لتأثير  في المدى المتوسط، ويشتمل عادة على تقديرات الآفاق المستقبلية للمالية العامةبصوره 

إعداد إطار متوسط الأجل للمالية العامة بغية  المنهج  هذا فيتوسعللو. السياسات الحالية في المدى المتوسط

 تقييم أداء المالية الإرتكاز عليه عندالاتفاق أيضا على بيان شامل بشأن أهداف سياسة المالية العامة يمكن يلزم 

                                                                                                                                                       
، ٢٠٠٤المالية العامة، تقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال ، مولدوفاراجع تقرير ( المالية العامة بيانا بأهداف سياسة

  ).٣٦ الفقرة
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وينبغي على وجه الخصوص أن يكون تحديد أهداف المالية العامة متسقا مع الاستقرار الاقتصادي . العامة

 الاقتصادية الكلية متوسطة الأجل المتسقة نبؤات، وتضمين هذه الأهداف في الت المالية العامةاستمرارية والكلي

على المستوى الحكومي أو التنمية  التخطيطإطار قوي بين خلق الرابط ال ، يتعينوفي هذا السياق. داخليا

  .جل متوسطة الأموازنةوال) مثل تقرير استراتيجية الحد من الفقر(القومي 

  

ويختلف . هذا المنهجاعتماد  متوسطة الأجل وأطر الإنفاق متوسط الأجل في موازنةأطر التتوسع و  -١٢٢

إطار الموازنة يتضمن ولأغراض هذه المناقشة، .  باختلاف المؤسسات والمؤلفينتعريف هذين المنهجين

وفقا للأولويات موارد التخصص التي  الإنفاق هيئات حسب توقعات النفقات والإيرادات متوسط الأجل

تحليل في  إطار الموازنة متوسط الأجليتوسع و. إطار الموازنة متوسط الأجلالمتوافقة مع ستراتيجية الا

إعداد يشمل  ربماو ( حسب القطاعالأداءمستوى وف يلاالتكلحساب  مقاييس تفصيليةالنفقات، حيث يتضمن 

إعداد أنماط مستقلة للإنفاق في الأجل  لمقاييستنطوي هذه او). والناتجالنشاط  على أساس الموازنات

التي يمكن  الأداء ومستوياتالتكاليف مقاييس تفصيلية لحساب ) في الصيغ الأكثر تقدما(، بما في ذلك المتوسط

  .على المستوى الكلي والمستوى القطاعيرصدها 

  
  التنبؤ بالإيرادات  -٧ الإطار

  

  .اتهناك أربعة مناهج رئيسية للتنبؤ بالإيراد
  

 طبقا لهذا المنهج، يجري التنبؤ بإيرادات كل ضريبة :(Effective rate approach)منهج المعدل الفعلي 
ويتم حساب المعدل الفعلي للضريبة بقسمة . بضرب وعاء الضريبة المتوقع في معدل الضريبة الفعلي المقابل

وعملا بمبدأ الشفافية، يلزم الإفصاح عن  .الضريبة المحصلة عن آخر فترة متاحة على الوعاء المقدر للضريبة
الطريقة التي يتم بها حساب المعدل الفعلي للضريبة، والافتراضات الاقتصادية التي يقوم عليها التنبؤ بوعاء 

  .الضريبة، وأية تعديلات تجري بحيث تعكس أيا من التغييرات المشار إليها أعلاه
  

ذا المنهج علاقة تجريبية مستقرة بين النمو في الإيرادات  يقيم ه:(Elasticity approach)منهج المرونة 
وطبقا ". المرونة"المحصلة عن كل ضريبة ونمو الوعاء الضريبي المقابل، وهي علاقة يطلق عليها تحديدا اسم 

لهذا المنهج، تحسب الزيادة المتوقعة في الإيرادات بضرب الزيادة المتوقعة لوعاء الضريبة في المرونة، وإضافة 
ولتحقيق الشفافية، يجب . الامتثال الضريبي و في هيكل الضريبة، وفي إدارة الضريبةتغييراتلأثر المقدر للا

  .توضيح كل عنصر من عناصر التنبؤ بالإيرادات على نحو منفصل
  

 تستخدم بعض الدول المتقدمة نماذج كلية للتوازن :(Model-based approach)المنهج القائم على نموذج 
. صدار توقعات الإيرادات التي تأخذ في الحسبان علاقة الاعتماد المتبادل بين النظام الضريبي والاقتصادالعام لإ

ويستخدم بعض البلدان الأخرى عينة من الإقرارات الضريبية لبناء نماذج محاكاة مصغرة تصف الأحكام الفعلية 
مستوى الجزئي قبل أن تصل بها في النهاية لقانون الضرائب، ثم تستخدم هذه النماذج في إصدار توقعات على ال

 .ويمكن أن يكون ذلك مفيدا بصفة خاصة في التنبؤ بإيرادات استخراج الموارد الطبيعية. إلى مستوى المجملات
أساس السياسات الجارية، بينما   منهج المعدل الفعلي، أو منهج المرونة، يمكن استخدامهما لإصدار توقعات علىو
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وتستلزم .  الضريبية على الإيراداتتغييراتج المحاكاة المصغرة لإصدار تقديرات لأثر اليمكن استخدام نماذ
  .المختلفة الشفافية إتاحة المعلومات المتعلقة بالنماذج المستخدمة والقيم الإشارية

  

 من الصعب ربط :(Trend and autocorrelation approach)منهج الاتجاه العام والارتباط التلقائي 
ح الشركات، االمستمدة من أتعاب ورسوم معينة، أو من أرب(الضريبية   في حالة الإيرادات غير الإيرادات تطورات

وفي مثل هذه . في الاقتصاد الكليالتي تكمن وراء هذه التطورات بالمتغيرات الأساسية ) أو من قيم الممتلكات
ولتحقيق الشفافية، يجب . وحيد لعملية التنبؤالحالات، قد تكون الاتجاهات العامة السابقة هي المنهج العملي ال

دة ذات الصلة التي توضيح الطريقة التي تم بها تحديد الاتجاهات العامة الأساسية، إلى جانب المعلومات المحدَّ
  .تؤثر على التوقعات

  
  

الاقتصادي  متوسط الأجل بالنسبة للبلدان النامية وبلدان التحول موازنةومن المزايا المهمة لإطار ال  -١٢٣

تتراجع  صلةالهذه يترتب على وبدون التنسيق الذي .  الجاريةالموازنات ربط رأس المال بيسهم فيهي أنه 

كافية لتغطية تكاليف التشغيل غير عتمادات غالبا ما تكون الا، وموازنةمعلومات الالفائدة المحرزة من 

فإن التنبؤات   وتنفيذ إطار متوسط الأجله في حالة البلدان التي شرعت مؤخرا في وضعغير أن. والصيانة

تعد نقطة انطلاق مفيدة  التنبؤات وإن كانت هذه .المجمعة ستكون الحل الملائم الوحيد في المراحل الأولى

ولعل أفضل الممارسات هي نشر إطار . موازنةللنظر في إجراء تغييرات على المدى المتوسط في سياسة ال

 .٥٨ لإدارة المالية العامةالأساسليكون )  سنوات٥-٣يغطي ( المتوسط  في المدىموازنةمتجدد وشامل لل

  . متوسطة الأجلموازنةعن أطر الشرحا تفصيليا  ٨ ويتضمن الإطار

  
   متوسطة الأجلموازنةأطر ال  -٨ الإطار

  

النفقات في  متوسط الأجل، إذا طبق بدقة، أنه يقدم بيانا واضحا للغاية لآثار الإيرادات وموازنةمن خصائص إطار ال
 لفترة موازنةاتباع السياسات الحكومية الراهنة، كما يوفر آلية للتحكم في استحداث سياسات جديدة ومتابعة تنفيذ ال

 موازنةكذلك يمثل هذا الإطار أساسا شفافا لمساءلة السلطة التنفيذية، ودعامة ضرورية لإعداد ال. تتجاوز سنة واحدة
بلدان متقدمة مثل  متوسطة الأجل بنجاح في موازنةوقد استخدمت أطر ال.  النتائجبشكل أكثر تفصيلا مع التركيز على

غير أن التجربة في هذه . شيلي و البرازيلالصاعدة، مثل سواق الأ، وفي بلدان نامية وبلدان المملكة المتحدة وأستراليا
  .مزايا التي ينطوي عليها الإطارالبلدان وفي غيرها تشير إلى ضرورة التقيد بشروط صارمة من أجل تحقيق كافة ال

  

  : متوسط الأجل فيما يليموازنةتتمثل الخصائص الرئيسية لإطار الو

                                                 
 بشكل صريح إعداد خطة (Law on Budgetary Principles) على سبيل المثال، يشترط قانون مبادئ الموازنة ألمانيا،في  ٥٨

 في مجال تقرير مراعاة المعايير والمواثيقألمانيا، راجع تقرير  (ومة بجميع مستوياتهامالية متعددة السنوات تشارك فيها الحك

مسؤولية في المالية العامة إعداد إطار متعدد السنوات يشمل ال يشترط قانون البرازيل،وفي . )٥٠ ، الفقرة٢٠٠٣، المالية العامة

،  في مجال المالية العامةتقرير مراعاة المعايير والمواثيق، البرازيلراجع تقرير (جميع مستويات الحكومة لمدة ثلاث سنوات 

  ).١ ، الإطار٢٠٠١
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  هو بيان يوضح أهداف سياسة المالية العامة؛ •

  يقدم توقعات متكاملة متوسطة الأجل عن الاقتصاد الكلي والمالية العامة؛ •

 بمدة تتراوح بين سنتين وأربع موازنةد سنة اليشتمل على تقديرات لنفقات وإيرادات الوزارات والهيئات بع •
  سنوات؛

وتصبح تقديرات الإنفاق  - ("out-year")"موازنةلما بعد سنة ال"أو " مستقبلية"يشتمل على تقديرات رسمية  •
  ؛ السنة التاليةموازنة أساسا للمفاوضات بشأن موازنةللسنة الأولى بعد سنة ال

  . العامةموازنةمختلف الوزارات والهيئات الحكومية قيودا شديدة على الالمتعلقة ب موازنةيجعل من اعتمادات ال •

 

وفيما يتعلق . وتنطوي التقديرات المستقبلية على مزايا فنية مهمة بالنسبة للهيئات المركزية وكل هيئة مختصة بالإنفاق
ا أن شرط قيام الهيئات المعنية بإعداد بالهيئات المختصة بالإنفاق، يعتبر التنبؤ بالتمويل اللازم لبرامجها أكثر سهولة، كم

والجدير بالذكر أيضا أن إقامة عملية قوية . تقديرات لسنوات متعددة يزيد من وضوح السياسة على مستوى البرامج
، قد اقترن بزيادة كبيرة في المملكة المتحدة وأسترالياالدعائم لإصدار التوقعات المستقبلية، وخصوصا في 

حة للهيئات المعنية فيما يتعلق باستخدام الموارد المالية ضمن الحدود القصوى الكلية والمحددة المرونة الممنو  درجة
  .برنامج  لكل

  

  : متوسط الأجلموازنةفيما يتعلق بإطار ال حتى الآن رباتجهذه المن وفيما يلي النتائج المستخلصة 

 والدفاع عنها على أعلى مستويات ،موازنةأهداف سياسة المالية العامة والأهداف الكمية لل تحديديتعين  •
  الحكومة؛

 بالتوقعات بقوةربط مستويات الإنفاق المستهدفة تعين ، ويبالغ الأهمية  تشكل عنصرالإيرادات أن تنبؤات ا •
  الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط؛

مديري البرامج  والتقديرات المستقبلية بالقيمة الاسمية لضمان استجابة موازنةوضع تقديرات الأفضلية  •
   الأسعار؛يراتتغل

  ات؛على مستوى السياسمحددة بوضوح ومحسوبة التكاليف  إلى مقترحات موازنةد إطار الاستنيتعين ا •

تدابير معززة لمراجعة كل سياسة من سياسات الإنفاق والآليات ب متوسط الأجل موازنة إطار اليتعين اقتران •
  .ة المعتمدة لتنفيذهامؤسسيال

  

 ، متوسط الأجل أدوات أفضل وأكثر شفافية لتصميم سياسة المالية العامة وتقييمها وتنفيذهاموازنةالويوفر إطار 
متسم و مستقر وواقعي المالية العامة على نحو ضبط أوضاعبالالتزام ظل الأرجح في تتسم بالفعالية على أنها  غير
 متوسطة الأجل إلى تحسينات موازنةند أطر اليجب أيضا أن تستفي حالات كثيرة، و. الكافيةالعلانية  ويةشفافبال

لتحسين عملية التنبؤ مناسب ة جوهرية، والتزام سياسي متواصل، بالإضافة إلى اعتماد أسلوب مرحلي مؤسسي
  .موازنةوالحساب الدقيق لتكاليف البرامج، وتوخي الانضباط في إدارة ال

  
  
 

 ويفسر الآثار المترتبة على داخل القطاعاتإطار الإنفاق متوسط الأجل فيوضح الأولويات أما   -١٢٤

وتشمل العناصر الرئيسية الأخرى توقعات بشأن برامج . التكاليف المتكررة في المشروعات الرأسمالية

. استحقاقات الرعاية الاجتماعية، ومدفوعات الفوائد، والتكاليف المستقبلية لمشروعات الاستثمار الكبيرة

. بيانات الموازنات أساسية في طريقة تجميع تغييرات موازنة في عملية الوتترتب على إدخال هذه العناصر
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وينبغي أن يسير تنفيذ . لنماذجاويمكن للبلدان التي تمر بمراحل مختلفة من التنمية أن تنظر في العديد من 

ند تستوينبغي أن . الإداريةفي القدرات الأكثر تقدما جنبا إلى جنب مع التحسينات الضرورية الطرائق 

ولما كانت الصيغ الأكثر . موازنة وأن تكون متسقة مع قدرات نظام الإلى ما حققته المرحلة السابقةمرحلة  كل

بخطى متسقة مع الإطار مضي تحسينات تأن تترتب عليها تبعات إدارية وسياسية، فمن المهم  تقدما يمكن أن

  ٥٩.الشاملة القدرات

  

وينبغي على وجه . افية بالنسبة للبلدان الغنية بالمواردوتكتسب الأطر متوسطة الأجل أهمية إض  -١٢٥

 المتعلقةلموارد الطبيعية وإدارة الإيرادات ااستغلال في انعكاسا للوتيرة المتوخاة الإطار يكون الخصوص أن 

.  المالية العامةاستمراريةوالتي ينبغي أن تكون متسقة مع الاستقرار الاقتصادي الكلي واعتبارات بالموارد، 

 بالموارد المتعلقة تدفقات الإيرادات ضمنية في أن يأخذ هذا الإطار في الاعتبار بشكل خاص التقلبات اليتعينو

  ٦٠.الموارد القابلة للنضوبالمقترنة بوقضايا الأجيال 

  

  قواعد المالية العامة وقوانين المسؤولية
  

في قانون بموجب (المالية العامة قواعد المالية العامة هي أشكال من القيود المفروضة على سياسة   -١٢٦

متطلبات تحقيق أمثلة قواعد المالية العامة العددية أو القائمة بذاتها من و). ٩ الإطار(على مستوى كلي ) عادةال

، أو دون المركزيةالحدود المفروضة على اقتراض الحكومة المركزية أو الحكومات  وأ، موازنةالفي توازن ال

الاقتراض على يقتصر وفي بعض الحالات، . طى المسموح بها لنمو النفقاتالحدود المفروضة على الخ

مثل معيار التقارب في المالية ( عجز المالية العامة يقيدأو ") ذهبيةالقاعدة ال"شرط (مستوى الاستثمار العام 

                                                 
، إدخال  وهولندا وسلوفينياإقليم هونغ كونغ الإداري الخاص التابع للصينالبرازيل وشيلي و، منها استطاع عدد من البلدان ٥٩

 في مجال تقرير مراعاة المعايير والمواثيق برازيل،الراجع تقرير . (إطار متوسط الأجل في عملية الموازنة ووثائق الموازنة

؛ ٣٧ ، الفقرة٢٠٠٣،  في مجال المالية العامةتقرير مراعاة المعايير والمواثيق،  شيلي؛ وتقرير٢٢ ، الفقرة٢٠٠١، المالية العامة

، ٢٠٠١، ل المالية العامة في مجاتقرير مراعاة المعايير والمواثيق، هونغ كونغ الإداري الخاص التابع للصين إقليم وتقرير

تقرير ، وسلوفينيا؛ ٣٠ ، الفقرة٢٠٠٦،  في مجال المالية العامةتقرير مراعاة المعايير والمواثيق،  هولندا، وتقرير٣٢ الفقرة

، يتضمن الإطار متوسط الأجل تحليلا مولدوفاوفي ). ١٩ ، الفقرة٢٠٠٢،  في مجال المالية العامةمراعاة المعايير والمواثيق

تقرير ، مولدوفاراجع تقرير (بالمنطقة الوسطى لا لماليات الحكومة يغطي صناديق الضمان الاجتماعي والحكومات المحلية شام

  ).٣٣ ، الفقرة٢٠٠٤،  في مجال المالية العامةمراعاة المعايير والمواثيق
  .المرشد إلى شفافية إيرادات المواردراجع  ٦٠
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" ازنالقريب جدا من التو"العجز أو شرط الصادرة عن الاتحاد الأوروبي  معاهدة ماسترختالعامة بموجب 

  ).الاتحاد الأوروبيالصادر عن  ميثاق الاستقرار والنموبموجب 

  

 تكون أدوات اتصال فعالة على العموم، يجب أن تتسم مثل هذه القواعد بالبساطة والشفافية حتىو  -١٢٧

 الشفافية أن تكون قواعد المالية العامة محددة بوضوح، وأن تقتضي و٦١.بالنسبة لأهداف السياسة الحكومية

لة والتعامل و بسهاالتقيد به  على شروط للإبلاغ محددة بعناية من البداية بحيث يمكن اكتشاف حالات عدمتقوم

استثمارا عاما يعتبر على سبيل المثال، يمكن أن تكون محل تأويل فيما يتعلق بما فالقاعدة الذهبية، . معها

مثلما هو (تراجع لل امنت القاعدة شرطتض وإذا ما. موازنة التصنيفمن حيث يتعين إعادة تعريفه وبالتالي 

توخي الوضوح في تحديد ، ينبغي ) يكون الخروج على القاعدة تبرره الأحوال الاقتصاديةالحال عندما

 القاعدة ة بهذهالأداء المتصلتكون عملية إعداد تقارير وينبغي أن . الشرط اق هذيتطبيسري فيها الظروف التي 

  ٦٢. التي ينص عليها الميثاق مع الممارسات الأخرىة كذلكمتسق

  

  المالية العامة، وقوانين شفافية المالية العامةفي مسؤولية القواعد المالية العامة وقوانين   -٩ الإطار
  

المالية العامة في مجال ) شفافيةالأو (مسؤولية الالعقد الماضي قواعد المالية العامة وقوانين خلال ذ عدد من البلدان نفّ
وتعزز هذه الترتيبات عموما شفافية المالية العامة . الانضباط وتحسين النتائج في مجال المالية العامةكأدوات لتحسين 
. بيان واضح عن أهداف السياسة وكيفية تحقيقها، بما في ذلك إعلام الجمهور بمخاطر المالية العامةمن خلال تقديم 

 أوضاع المالية العامة، بتعزيز مصداقية سياسات  في زيادة مساندة ضبطقد تسهمومن وظائف هذه القوانين أنها 
  .المالية العامة وبزيادة القدرة على المساءلة

  
  قواعد المالية العامة القائمة بذاتها

  
وتسعى قواعد المالية العامة القائمة بذاتها إلى تعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية الكلية بالحد من نطاق التدخلات 

، موازنةالبتحقيق التوازن في  المتعلقةوهي تشمل أحكاما مثل الالتزامات . ات الاستنسابيةالصلاحيالقائمة على 
، والتي تسعى إلى معاهدة ماسترختوعلى سبيل المثال، فإن البلدان الأعضاء في . الدين  وحدود النفقات، وحدود

يها وحدود للدين، كما قبلت بحدود على الأخذ بعملة واحدة للاتحاد الأوروبي، وافقت على حدود لعجز المالية العامة ف
محاسبية  رافعأما لمعيار الشفافية في صورة   وأحدث القواعد يعززها مستوى. الاقتراض من جانب البنك المركزي

  .، وشروط للإبلاغ، وإطار اقتصادي كلي متوسط الأجلملائمة
  
ة إلى الاعتماد بدرجة أكبر على عداصق الاتجهت قواعد المالية العامة الأخيرة في كثير من اقتصادات الأسواقد و

لفائض المُعدّل دوريا للحكومة االتي تستهدف قاعدة " قاعدة الفائض الهيكلي "شيليفقد نفذت . القيم المرجعية العددية
ر أي يوعلاوة على ذلك، فإنها فوضت الحكومة بحكم القانون بتفس. الناتج المحليإجمالي من % ١نسبة بالمركزية 

                                                 
العامة التي تتسم بضعف تصميمها أو عدم اتساق تنفيذها إلى إضعاف شفافية المالية العامة، قواعد المالية   قد تؤديفي الواقع، ٦١

   .مما يرجع جزئيا إلى سوء الحوافز التي قد تدعو إلى اتخاذ تدابير لمرة واحدة أو المحاسبة التحايلية
  .Kopits and Symansky (1998) للاطلاع على مناقشة تفصيلية، راجع دراسة ٦٢
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مفيدة للنظر في خطط الإنفاق قبل وتتضمن القاعدة توجيهات . عن قاعدة الفائض  في نتائج المالية العامةانحرافات
 أو التنفيذ؛ وتستخدم أهداف الإنفاق في كبح الإنفاق أثناء السنة مع تحديث التوقعات واتخاذ خطوات لخفض الإنفاق

فرض حدٍ أقصى على الدين  ن الدين الحكوميقواني تتضمن بلغارياوفي . تدبير إيرادات، حسب مقتضى الحال
 فرض ي السنوية فموازنة قانون المولدوفاوتستخدم . الناتج المحليإجمالي الإجمالي للحكومة العامة كحصة من 

المالية  المعني بقانونالحدود اسمية على الدين الخارجي والداخلي الذي يمكن الحصول عليه خلال السنة، ويشترط 
  . متوازنةدون المركزية الموازنات أن تكون العامة المحلية

  
  المالية العامةفي مسؤولية القوانين 

  
ة دائمة تستهدف تحقيق مؤسسيأدوات باعتبارها المالية العامة في مسؤولية الوقد أصدر عدد من البلدان قوانين 

 أحيانا إلى هذه القوانين على ويُشار. على نحو موثوق ومحدد المسار ومتسم بالشفافيةالانضباط في المالية العامة 
المالية العامة في البداية من جانب عدد قليل من في مسؤولية الوقد اُعتمِدت قوانين . أنها قوانين شفافية المالية العامة

. البلدان الصناعية في تسعينات القرن العشرين، وأصبحت تنفذ في الفترة الأخيرة في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا
  .قواعد إجرائية أو قواعد عددية، أو كليهماقوانين هذه ال أن تتضمن ويمكن

  
 عموما إلى تعزيز الشفافية، والمساءلة، وإدارة المالية العامة بأن تحدد  القواعد الإجرائية للمالية العامةوتهدف

مالية العامة أن تلتزم الفي مسؤولية القوانين وتشترط .  والتفاعل فيما بينهمموازنةخصائص المشاركين في عملية ال
كما تشترط الإبلاغ بنتائج المالية الحكومة من البداية باستراتيجية لسياسة المالية العامة، تغطي عادة عدة سنوات، 

  . دوري منتظم التي يتم إدخالها على الاستراتيجية ونشرها على أساستغييراتالعامة وال
  

 تشديدا قويا على المملكة المتحدة ونيوزيلندا وأسترالياكل من المالية العامة في في مسؤولية الوتتضمن قوانين 
 بالنتائج، متطلبات الإبلاغإذ تنص هذه القوانين على مبادئ للمسؤولية وشفافية إدارة المالية العامة، و. الإجراءات
في مسؤولية الانون ويهدف ق. على قواعد عدديةأستراليا المالية العامة في في مسؤولية الينص قانون  ولا. والمساءلة

 من خلال أرصدة فر فيها شروط الحيطةاتتو إلى الإبقاء على الدين العام في مستويات نيوزيلنداالمالية العامة في 
 بقاعدتين عدديتين خارج القانون المملكة المتحدة في قانون المسؤولية في المالية العامةوقد استكمِل . تشغيلية مناسبة

قاعدة الاستثمار "  ، وموازنة خلال دورة الي تنص على عدم الاقتراض لتمويل النفقات العامةالت" القاعدة الذهبية("
فر فيها اتتوفي مستويات  الناتج المحليإجمالي القطاع العام إلى  التي تشترط الإبقاء على نسبة دين" القابل للاستمرار
  .).شروط الحيطة

  
كون عموما ت على سياسة المالية العامة، وةد دائمو تكون بمثابة قي أنالقواعد العددية للمالية العامة والمقصود من

، ) المتوازنةموازنةال(قواعد العجز  )١(لقواعد العددية اأنواع من أهم و. كمؤشر على الأداء العام للمالية العامة
، )زي التمويل من البنك المركقبرصحظرت (قواعد الاقتراض   )٣(و، )قصوىالحدود ال(اعد الدين وق  )٢(و
  ).الرئيسية  حدودا قصوى للإنفاق العام والفئات الفرعيةهولنداوضعت (قواعد الإنفاق   )٤(و
  

دت بعض البلدان موبينما اعت. قوانين المسؤولية في المالية العامةومن الضروري جدا وجود آليات تشجع التقيد ب
تطلب تدابير يالمصداقية قد تحقيق نين، فإن عقوبات التي تمس السمعة في حالة عدم التقيد بالقواالأوروبية على ال

أو العقوبات الشخصية لعدم تقيد الموظفين العموميين /لعدم التقيد بالاختصاص وة مؤسسيإضافية، منها العقوبات ال
. إجراءات الموازنةأو عند عدم مراعاة /بالقوانين، وهي تطبق بشكل تلقائي عند التغاضي عن أهداف المالية العامة و

  .البرازيلقانون المسؤولية في المالية العامة في مثلة هذا المنهج أ  ومن
  

  

 وعلى جودة تقييم موازنةوتعتمد مصداقية القواعد والأهداف العددية بشكل أساسي على واقعية ال  -١٢٨

وثمة جانب يساوي ذلك في الأهمية من حيث شفافية المالية العامة . مخاطر المالية العامة وتحليل الحساسية
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الذي فعلي العجز النفاق أو إلى الإمتوقعة  ظروف غيرما أدت إذا  يتعلق بالحاجة إلى استراتيجية واضحةو

ن كيم ويمكن هنا اتباع مناهج متعددة منها تحديد فئات الإنفاق التي لا. يمثل خروجا على الأهداف العددية

ح أن مساهمة قواعد المالية العامة ومن الواض. المساس بها وتلك التي يمكن ضغطها للإبقاء على الأهداف

 في وتوخي الحرصقوانين المسؤولية في المالية العامة تعتمد بشكل أساسي على كل من الإرادة السياسية و أو

  .تفاصيل الإطار العامتحديد 

  

  إجراءات الموازنةتأثير 
  

اهمتها في تحقيق ينبغي تقديم وصف لأهم الإجراءات على جانبي النفقات والإيرادات ومدى مس  ٣-١-٢

ثارها الحالية والمقبلة على الموازنة لآ تقديراتوينبغي كذلك تقديم . أهداف سياسة الموازنة

  .وانعكاساتها الاقتصادية على النطاق الأوسع

  

   الجديدةوالنفقات الإيرادات حساب تكاليف برامج
  

المتعلقة مقترحات الولبرامج الحكومة المستمرة  واضحوصف  وجود موازنةيتطلب انضباط ال  -١٢٩

وينبغي أن تحرص البلدان على الدوام على أن يكون من بين وثائق . دقةتكاليفها بحساب  الجديدة، وهاسياساتب

وينبغي أن تتضمن هذه  ٦٣. المهمة في سياسة المالية العامة وآثارها المتوقعةتغييرات بيان يوضح الموازنةال

 برنامج جديد على الإيرادات والنفقات في السنة المالية الجارية عن التأثير المنفصل لكلتقديرات الوثائق 

وسوف يسمح ذلك بتكوين ).  عن سياسات جديدةيعتمد أحيانا على توقيت التغيير السياسي أو الإعلان ماوهو (

، ومن ثم تحسين زمع عن مسار الإنفاق المموازنةتؤدي إلى انحراف نتائج الصورة واضحة عن العوامل التي 

وينبغي أن تتضمن التقديرات أيضا حجم وتأثير النفقات الضريبية . ساءلة بشأن تنفيذ سياسة المالية العامةالم

                                                 
، حيث يتم تقديم جدول حصر لإجراءات المملكة المتحدةالأمثلة الجيدة في هذا الصدد الإبلاغ بإجراءات الموازنة في من  ٦٣

الموازنة الجديدة ونتائجها المقدرة على المالية العامة ضمن وثائق الموازنة، مع تقديم مرفق يتوسع في شرح كل تدبير جديد بمزيد 

بنود الإنفاق التي "وبين ") الاعتمادات للخدمات الجارية("مييز بوضوح بين سياسة الإنفاق القائمة ، يتم التفرنساوفي . من التفصيل

وهذا التمييز مطلوب بموجب القانون الأساسي للموازنة الذي ينص أيضا على أن تمر اعتمادات الخدمات ". تعكس سياسات جديدة

راجع تقرير (. ضع بنود السياسات الجديدة لعمليات تصويت مطولةالجارية بعملية تصويت واحدة فقط في البرلمان، بينما تخ

، يتم تحديد تكاليف المبادرات هولندا وفي .)١٣ ، الفقرة٢٠٠٠، المالية العامةتقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال فرنسا، 

تقرير مراعاة المعايير هولندا، راجع تقرير (الجديدة المتعلقة بسياسة الإنفاق بشكل منفصل في عملية الموازنة ووثائق الموازنة 

  )٣٤ ، الفقرة٢٠٠٦، المالية العامةوالمواثيق في مجال 
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 بإمكانية متعلقةأيضا ربما توجد مسائل و. يزداد عند تنفيذهاقد الذي ات الجديدة في المستقبل روتأثير المباد

  .بعده الاستمرار في المدى المتوسط وما

  

 من دون المركزية بالنسبة للحكومات ند مناقشة الإجراءات الجديدة مراعاة آثارهايتعين كذلك عو  -١٣٠

وتتمثل أفضل الممارسات في ضرورة إطلاع الجمهور على مدى . حيث متطلبات الموارد ومسؤوليات الإنفاق

التكلفة على تأثر المالية العامة بجميع التشريعات المقترحة على مستوى الحكومة المركزية، بما في ذلك آثار 

  ٦٤.دون المركزية اتالحكوم ىمستو

  

 التوقعات مع الاتجاهات الحديثة يتعين اتساق، يراداتالإبالنسبة للإجراءات الجديدة المعنية بو  -١٣١

. القائمةسياسات النفقات الضريبية يتعين توخي الوضوح في تفهم وعلاوة على ذلك، . والافتراضات الواقعية

 حساب يتعين توخي الدقة في، بإجراءات النفقاتوفيما يتعلق . لتنبؤ بالإيراداتلهج مناعدة  ٧ ويوضح الإطار

  .اتالسياس  فياتغييرالت للتمييز بين الآثار المترتبة على هاتكاليف

  

   نطاقاالاقتصادية الأوسعالانعكاسات 
  

 يتجاوز وقد ،اسات القائمةلترويج للسيل الجديدة التدابير أو ،لسياسات الجديدةتتفاوت درجة فعالية اقد ت  -١٣٢

الإصلاحات وقد يختلف التأثير الذي تحدثه . تي تستهدفها أو الأفراد أو المجموعة الالمحدد لهاالغرض أثرها 

مجموعات الدخل في الكفاءة رفع مستوى ز المالية العامة وتحسين الاستقرار الكلي أو رامية إلى خفض عجال

 سريعةالمجموعات ذلك على النحو الذي قد يؤثر سلبا أو إيجابا على  و،المجموعات الاجتماعية المختلفة أو

 موازنةومن المهم لدواعي الشفافية أن تتضمن وثائق ال. سواهالتأثر والمجموعات منخفضة الدخل أكثر من ا

  .لهذه الآثارتقييما 

  

سياسات وإصلاحات  التوزيعي للثر إلى تحليل الأتحليل الأثر على الفقر والأثر الاجتماعييشير و  -١٣٣

ن كويم. سريعة التأثر للفئات المختلفة، مع التركيز على الفقراء والفئات الرعاية الاجتماعيةعلى السياسات 

                                                 
وأساس  (تقديريةالنفقات الب الهيئة التشريعية بإبلاغرس غ مكتب الموازنة بالكونأن يقومالقانون يقتضي ، الولايات المتحدةفي  ٦٤

راجع ). وعلى القطاع الخاص( والحكومات المحلية اتالولايحكومات لمقترح على  االفيدرالي التشريع يفرضهاالتي ) هذا التقدير

  .gov.cbo.www://http: الموقع التالي على شبكة الإنترنت
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 على فئات أخرى من تطبيقهاو) الآثار التي تتعرض لها البيئةمثل (تطبيق تحليل مماثل على الآثار الأخرى 

الاقتصاد القياسي الأكثر تعقيدا وأساليب  جدا ةالبسيطهج المناوتوجد مناهج مختلفة تتراوح بين . السكان

قل، على تحليل بسيط للآثار الأ، على موازنة الممارسات السليمة أن تشتمل وثائق التقتضيو). ١٠ الإطار(

  . الجديدةجراءات للسياسات والإالمختلفة
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  تحليل الأثر على الفقر والأثر الاجتماعي  -١٠ الإطار
  

فعالة على صعيد تصميم استراتيجيات يشكل عنصرا حاسما في دخلات السياسية على المجموعات المختلفة التأثر فهم ت إن

الرعاية الأثر التوزيعي لإصلاحات السياسات على  إلى تحليل تحليل الأثر على الفقر والأثر الاجتماعيويشير . اتسياسال

تحليل الأثر على الفقر والأثر ويسهم . يعة التأثر والفقراءمع التركيز على المجموعات سر،  للفئات المختلفةالاجتماعية

  :الاجتماعي فيما يلي

 تحليل الصلة بين إصلاحات السياسات وتأثيرها على الفقر أو الفئات الاجتماعية؛ •

 بين الإصلاحات على أساس آثارها التوزيعية؛ة النظر بوضوح في المفاضل •

 ليل من الآثار السلبية إلى أدنى حد ممكن؛تعزيز الآثار الإيجابية للإصلاحات، مع التق •

  التي تخفف من الآثار السلبية ونظم إدارة المخاطر؛جراءاتتحديد الإ •

 .وتقييم مخاطر إصلاح السياسات •

  

أهم ثر الاجتماعي لأي سياسة، فمن الممكن تحديد  والآتحليل الأثر على الفقرواحد لالمنهجي القياسي النموذج ال غيابورغم 

وتتضمن القضايا الرئيسية تحديد . للممارسة السليمة فيما يتعلق بتحليل الأثر على الفقر والأثر الاجتماعيلضرورية االعناصر 

  :ما يلي

 ؛ا أو سلبا إيجابهاأثرتحتمل يالفئات التي  •

  لإجراء الإصلاح؛ التنفيذآليات •

التحويلات، والأصول، و ،الحصول على السلع والخدماتو ،الأسعارو ،التوظيف (انتقال الأثرقنوات أهم  •

 ؛)والضرائب

 تسمح بتقدير حجم واتجاه التأثير على الفئات الرئيسية؛الافتراضات التي  •

 .والمخاطر الشديدة التي يمكن أن تغير التأثير المتوقع للإصلاح •

 

لى الحالات التي يمكن فيها ويشير أهمها ببساطة إ. الفقر والأثر الاجتماعيالأثر على لتحليل السائدة العديد من التعاريف وهناك 

تحليل ومع ذلك، ففي حالات كثيرة يشير مصطلح . النتائج الاجتماعية للبرامج، حتى وإن كان ذلك على أساس كميمراعاة 

 والأثر الاجتماعي إلى الحالات التي يكون فيها التحليل معززاَ بدراسات تحليلية دقيقة جدا ويمكن أن تشمل هذه الأثر على الفقر

 في السياسة تغييراتوهو التحليل الذي يركز عموما على أثر ال، (incidence analysis) مستوى الانتفاعتحليل اسات الدر

يتم إجراء هذا التحليل  ، وكثيرا ماالرعاية الاجتماعيةالضريبية وسياسة الإنفاق العام على دخل الأسر المعيشية أو على مستوى 

 Computable general(الممكن حسابها نماذج التوازن العام في بعض الأحيان وتُستخدم  . الاقتصاد القياسيأساليبباستخدام 

equilibrium models (وفر تو. بين هياكل الإنتاج، ومستويات دخول الفئات المختلفة، وأنماط الطلبأساسية روابط دراج لإ

نظاما شاملا  )Social accounting matrix multiplier models (الاجتماعية ة لمصفوفات المحاسبةفالنماذج المضاع

   .الاجتماعية والقومية لأي دولة خلال فترة من الوقت ومرنا ومتسقا لتنظيم الحسابات
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  ها ومخاطر المالية العامةاستمرارية
  

الافتراضات وينبغي أن تكون .  المالية العامةستمرارية تقييما لاموازنةينبغي أن تتضمن وثائق ال  ٤-١-٢

ينبغي تقديم  التطورات والسياسات الاقتصادية واقعية ومحددة بوضوح، كماالمتعلقة ب الأساسية

  .تحليل الحساسية

  

   المالية العامةاستمراريةتحليل 
  

احتمال رغم  سياسة المالية العامة فيها، استمراريةتقدم جميع البلدان بعض المؤشرات لمدى ينبغي أن   -١٣٤

قابلة للاستمرار إذا  وتعد سياسات المالية العامة غير.  إلى حد بعيدشراتعمق وطريقة تقديم هذه المؤتباين 

  . السياسات الجاريةتراكم الديون إلى مستويات مفرطة نتيجةكان من المحتمل 

  

أحكام عن فرط الديون، وخاصة عن فرط نسب الدين إلى إجمالي الناتج صدار غير أنه من الصعب إ  -١٣٥

الاعتماد على قاعدة بسيطة تنص، مثلا، على أن نسبة الدين يجب ألا تصل شائع هو النهج وال ٦٥.المحلي

المتعلقة وقد يتأثر ذلك بمصداقية البلد الخارجية أو بسياساتها أو بعمق أسواق الدين . حد معين أو تتجاوزه إلى

ل بلد على  كحسب سياسة المالية العامة استمراريةولهذه الأسباب، يتعين إجراء عمليات تقدير لمدى . هاب

 والمستقبلية المعتمدة من السابقةحدة، استنادا إلى معلومات معينة حول انعكاسات سياسات المالية العامة 

الخصوص الإبلاغ بمرتبة  ومن الأدوات الإرشادية المفيدة في هذا. ق تجاههااسو الأاستجاباتالحكومة و

  .ذه المرتبة في السنوات الأخيرة التي طرأت على هتغييراتالديون السيادية للبلد المعني وال

  

على التغير في نسبة الدين عناصر حليل ت المالية العامة من الناحية الفنية استمرارية وتتضمن تقييمات  -١٣٦

، وسعر الفائدة ) مدفوعات الفائدةالرصيد الكلي ناقصا " ("Primary Balance الرصيد الأساسينحو يعكس 

                                                 
 Operational Framework for Debt Sustainability Assessments in Low-Income  المطبوعتينراجع ٦٥

Countries—Further Considerations, IMF and World Bank (May 2005); and Applying the Debt 
Sustainability Framework for Low-Income Countries Post Debt Relief, IMF (November 2006).  
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ومن منظور السياسات، يتركز الاهتمام على . ٦٦دي، ورصيد الدين الأصليعلى الدين، ومعدل النمو الاقتصا

بدءا من نسبة الدين التي يرتأى أنها (لتحقيق الهدف المحدد للدين  الأساسيالتغيير المطلوب في الرصيد 

ويعتبر ذلك مؤشرا لمدى التصحيح . ، أو البقاء دون حد أقصى معين للدين خلال فترة زمنية محددة)مفرطة

وبطبيعة الحال، يعتبر التصحيح الذي يتعين إجراؤه استنادا . يةستمرارالامطلوب في المالية العامة لتحقيق ال

 يصبح من المهم على المدى القصير إلى بالتالي، وات السياسينعاإلى التقدير الاستصوابي هو الأهم لص

  ٦٧. الهيكلية الضروريةتغييرات العامة والفي مجملات الماليةالمحتملة  الدورية تغييراتتمييز بين الالالمتوسط 

  

 في المدى المتوسط والطويل أهمية إضافية بالنسبة  المالية العامةاستمرارية بالمتعلقةوتكتسب القضايا   -١٣٧

فالفترات التي ترتفع فيها أسعار السلع الأساسية نسبيا . تحقق إيرادات كبيرة فيما يتصل بالمواردللبلدان التي 

يمكن المحافظة عليها عندما تعود أسعار السلع   لاموازنةا بالنسبة لالتزامات الإنفاق من القد تخلق ضغط

. مستوياتها الاتجاهية أو دونها، وقد يكون من الصعب بصفة خاصة تقدير هذه الاتجاهاتالأساسية إلى 

بلدان ينبغي أن تأخذ في  بالنسبة لتلك ال المالية العامةاستمرارية بالمتعلقةوعلاوة على ذلك، فإن القضايا 

  .أسعار السلع الأساسيةفي المعهودة التقلبات الاعتبار إمكانية نضوب الموارد، وكذلك 

  

  الافتراضات الواقعية وتحليل الحساسية
  

تعد واقعية الافتراضات التي يقوم عليها الإطار الاقتصادي الكلي شديدة الأهمية بالنسبة لواقعية   -١٣٨

للتدقيق من جانب خبراء وإتاحتها  موازنة ينبغي عرض الافتراضات بدقة في وثائق ال،ولذلك.  ككلموازنةال

 فهذا من شأنه أن يقلل من ،أسعار وإنتاج الموارد بالشفافيةالمتعلقة بوينبغي أن تتسم الافتراضات . خارجيين

يُضعِف ضخم مما قد مخاطر الارتكان إلى الافتراضات المغرقة في التفاؤل في تقدير النمو المتوقع أو الت

أن تكون الافتراضات في هذا السياق، من المهم بالنسبة للشفافية، و. موازنةسلامة عملية الالمتعلقة بالضمانات 

 واردة بالقدر الممكن في أي خطة إعداد الموازنةوالبيانات المستخدمة في وضع الإطار متوسط الأجل وفي 

. )الفقر مثل تقرير استراتيجية الحد من(ادية تضعه الحكومة للتنمية أو في تقرير لإطار السياسة الاقتص

                                                 
 مثل الالتزامات -   من توقعات المالية العامة المعتادةهاداستبعيمكن ا ظهور التزامات جديدة منشئة للديون كذلك مراعاة تعيني ٦٦

  .يلزم استيفاءهالاحتمالية التي قد ا
 قييماتلبلدان التي تتأثر فيها التبالنسبة ل أوضاع المالية العامة، بما في ذلك ية استمرارمناهج تقييمللاطلاع على مناقشة أخرى ل ٦٧

  .Chalk and Hemming (2000)  دراسة، راجعإمكانية نضوب أحد الموارد المعدنية بظروف خاصة مثل 
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 أي شرحشفافية بين هذين النوعين من الوثائق، مع قائمة على الوعلاوة على ذلك، لابد من وجود علاقة 

  .اختلافات بوضوح

  

وي هدف التحصيل السنوفيما يتعلق بموارد المالية العامة، تحدد وزارة المالية في بعض البلدان   -١٣٩

  .عموما موازنةضعِف مصداقية سياسات الإيرادات وشفافية عملية الهو الأمر الذي يو. فيهاللإدارة الضريبية 

  

يركز تحليل  المنظور الأطول أجلا، على  المالية العامةاستمرارية بالمتعلقةالقضايا بينما تركز و  -١٤٠

وتتصل إحدى المخاطر الرئيسية التي . ريبنتائج المالية العامة في المدى القمدى حساسية الحساسية على 

فحتى إذا كانت هذه . موازنة بالافتراضات الاقتصادية الكلية التي تستند إليها الموازنةتتعرض لها ال

آثارها  نتيجة اليقينتنطوي عليه بالضرورة من عدم  ماوخضعت لتدقيق خارجي، فإن  الافتراضات واقعية

ومن هنا، فمن المهم أن يلِم صانعو السياسات . موازنةله آثار على تنفيذ ال يمكن أن تكون على المالية العامة

 موازنة على الالمتغيرات الاقتصادية الكليةمن المقبولة شكال بوضوح بمدى الضغوط التي يمكن أن تحدثها الأ

 مما كان وعلى سبيل المثال، فإذا تبين أن النمو الحقيقي أقل. مما يجعلها تحيد عن المسار المتصور لها

متوقعا، فإن ذلك سوف يسفر عن إيرادات أقل والتزامات أعلى بالنسبة لبرامج الرعاية الاجتماعية، مقارنة 

عند  مراعاة النطاق المقبول لتقلب أسعار السلع الأساسيةيتعين ولهذا السبب، . موازنةبالمبالغ المخصصة في ال

ومن الصعب كثيرا التنبؤ بالنفقات . ت كبيرة من المواردفي البلدان التي تحقق إيراداإجراء تحليل الحساسية 

وفي جميع الحالات، . اليقينفي السنة الجارية طبقا للبرامج الجديدة، وينبغي أيضا تقييم هذا الجانب من عدم 

 في حالة وجود مخصصات للطوارئ ومجموعة محددة من ردود الفعل بالنسبة موازنةيمكن تعزيز واقعية ال

  .موازنةفي الالمتوخى المسار النفقات  تجاوزت الإيرادات أو  ما إذاموازنةلل

  

  مخاطر المالية العامة
  

المصادر الأخرى لمخاطر  ينبغي مراعاةبالإضافة إلى التباين في الافتراضات الاقتصادية الكلية،   -١٤١

حالات التي يوجد فيها عقد  الالالتزامات الاحتماليةتشمل  ولا. الالتزامات الاحتماليةالمالية العامة، وأهمها 

تحمل فحسب، بل تشمل أيضا الحالات التي يكون من المفترض فيها ) ضمانات صريحة(قانوني ملزم 

  . بعض الأمثلة الأخرى١١ ويوضح الإطار.  ذلكى عقد محدد ينص علغيابحتى في  – الحكومة التكاليف

  



 ٧٧ 

 

ات من بينها الضمانات الحكومية لقروض  الصريحة مجموعة من الأدوالالتزامات الاحتماليةوتشمل   -١٤٢

المؤسسات العامة، والتأمين على الودائع، والالتزامات الدستورية التي تكون في صورة مستحقات 

كذلك فإن التعويضات تمثل التزامات تتحمل الحكومة فيها ). المعاشات التقاعدية أو المزايا الاجتماعية مثل(

 للمشتري ند خصخصة مؤسسة عامة، تقدم الحكومة أحيانا تعويضاوعلى سبيل المثال، فع. مخاطر محددة

ما يتعلق بالظروف التي كانت قائمة قبل يمثل الحماية من أي إجراء قانوني ف – مقابل هذه المخاطر

يناقشه الفصل   ماوالالتزامات واجبة الأداء ومقدارها، وهاحتمالات أن تصبح هذه ويمكن تقييم . الخصخصة

 لتزامات متزايد الأهمية للاا مصدرباعتبارهاأت الشراكات بين القطاعين العام والخاص تبرز وقد بد. الثالث

  . بالنقاش الأول والثالثن الفصلاتناولهي  ماوالاحتمالية، وه

  

الحكومة من المصادر المهمة لمخاطر المالية تضمنها تكون قروض المؤسسات العامة التي  وكثيرا ما  -١٤٣

 المؤسسات حكومات، تمثل الديون المتراكمة على المؤسسات العامة، وخصوصاكثير من الوبالنسبة ل. العامة

قادرة على  ا يتضح أن المؤسسة العامة غيرمفعند. يستهان به المعنية بالمرافق العامة، مصدرا للمخاطر لا

  .احتمالياكالتزام صريح وليس التزاما سداد التزاماتها، ينبغي اعتبار القرض جزءا من دين الحكومة 

  

وقد تكون النتائج المحتمل حدوثها بالنسبة للمالية العامة مساوية في ضخامتها للنتائج المترتبة على   -١٤٤

واضح اللتزام الا غيابحتى في حالة ووعلى سبيل المثال، .  الصريحة، أو أكبر منهاالالتزامات الاحتمالية

وخصوصا إذا كان ذلك هو العرف  – لبنوك التجاريةا كفلبتأمين الودائع، قد يكون متوقعا من الحكومة أن ت

 قد يصاحب القروض التي تحصل عليها المؤسسات العامة أو وثمة التزام ضمني مماثل. المطبق في الماضي

ومن المهم أن تكون هذه . تكون هناك ضمانات من جانب الحكومة ، حتى وإن لمدون المركزيةالحكومات 

وعلى الرغم من أن الكوارث . لمراقبة، بل وأن تكون قيمتها مقدرة إن أمكنوخاضعة لالالتزامات مفهومة، 

المتوقعة، يوجد في  عادة من الأحداث غيرفي اليترتب عليها من إعانات تقدمها الحكومة تعد  الطبيعية وما

 بشكل حدثيالجفاف والفيضانات، كفهناك عدد من الأحداث البيئية، . كثير من الحالات عنصر يمكن التنبؤ به

الحكومة إلى تقديم مساعدات في حالات لجوء احتمالات تحديد  قد يتعذرو. متكرر وينبغي تقييم مخاطره

في شفافية ضرورية بالنسبة لل ١١ لمبينة في الإطار امتطلبات الإبلاغ، تعد بشكل أعمو. الطوارئ أو الكوارث

  .المالية العامةمجال 
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  الالتزامات الاحتمالية  -١١ الإطار
  

شأ الالتزامات الاحتمالية عادة من الضمانات الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك الاستحقاقات القانونية التي تلزم تن
  :وفيما يلي عرض موجز للالتزامات الاحتمالية التي يمكن أن تنشأ. الحكومة بمستويات معينة من الدعم

  

  الالتزامات الصريحة

  التي تنص عليها الميزانية العموميةودائع البنوك التجارية والضمانات الأخرى •

 )التأمين على المحاصيل، والتأمين ضد الفيضانات(برامج التأمين التي تلتزم بها الدولية  •

 )بالنسبة للمستويات الأخرى للحكومة، والمؤسسات العامة(ضمانات القروض  •

 ضمانات أسعار الصرف •

 عام والخاصالإيراد في عقود الشراكة بين القطاعين ال/ضمانات الطلب •

 الممولة برامج الاستحقاقات غير •

 المحتملة وغير ذلك من الالتزامات القانونية رأس المال الذي لم يطلب بعد •

 الضمانات مقابل الالتزامات البيئية •

  الالتزامات الضمنية

 كفالات النظام المصرفي •

 تغطية التزامات الكيانات التي تمت خصخصتها •

 المضمونة، والتوظيف، وصناديق الحماية الاجتماعية شات التعاقدية غيرحالات فشل استثمار صناديق المعا •

 الإغاثة في حالات الطوارئ البيئية والكوارث •

 دون المركزيةالتزامات دين الحكومات  •

  :وينبغي أن تتضمن وثائق الموازنة بيانات تصف أهمية وطبيعة جميع الالتزامات الاحتمالية، ومنها

 ضماناتالغرض السياسي لبرنامج ال •

 مجموع قيمة الضمانات، مصنفة حسب القطاع والمدة •

 المستفيدون المقصودون •

 احتمالات المطالبة بالضمانات •

  

  .العامة وأفضل الممارسات هي نشر التقديرات الكمية لتأثير الضمانات التي من المحتمل المطالبة بها على المالية
  

  

   وأهداف الأداءموازنةبرامج ال
  

بيانات واضحة والحسابات  موازنةتتضمن عروض الفية والمساءلة في الحكومة أن تقتضي الشفا  -١٤٥

 على موازنةال لإعدادبالبنود التي تنفق عليها الأموال طبقا للنظام التقليدي وكذلك قائمة ، ةبأهداف الحكوم
رنة بأهدافها كذلك ينبغي تقييم نتائج السياسات السابقة مقا. (line-item budgeting)أساس بنود الإنفاق 
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 فتحاول قدر الإمكان تحديد أهداف الأنشطة الحكومية وقياس موازنةأما الطرق الحديثة في إعداد ال. المعلنة

 في مبذولةومن العناصر المهمة للجهود المبكرة ال. تحقق من هذه الأهداف  بالنسبة إلى ماالمخرجات والنتائج

مع تحديد هذه الفئات " ،النشاط" و" ،البرنامج الفرعي" و" ،البرنامج"هذا الاتجاه تصنيف النفقات تحت فئات 

 يمكن ،بالتالي ٦٨.بدقة متزايدة على مستويات التفصيل الأعلى بالمقارنة بمجموعة من الأهداف المبينة بوضوح

ة للحكومة التي ترمي إلى تشجيع الرعاية الصحية عامبالأهداف ال" لصحة العامةا"ربط الإنفاق على برنامج 

. على سبيل المثال" مكافحة مرض الملاريا" كبرنامج ةفرعياللبرامج لائية، مع وضع أهداف أكثر تحديدا الوق

يساعد التوسع في تنفيذه على  ويستخدم حاليا على نطاق واسع تصنيف أنشطة الحكومة حسب البرامج، وسوف

محل التصنيف الإداري  يحل لا البرامج التصنيف حسبغير أنه يجب التأكيد على أن . الشفافيةمستوى زيادة 

 وتكتسب عناصر تصنيف البرامج ٦٩.، بل هو بالأحرى تصنيف مكمل لهالتاليالقسم يناقشه الذي التقليدي 

بالبرامج للبلدان التي تسعى إلى تحديد ومتابعة النفقات الموجهة للحد من الفقر فيما يتصل بالنسبة أهمية خاصة 

  ٧٠.ليالتي تحصل على دعم من المجتمع الدو

  

على ضرورة زيادة الصلاحيات في الاقتصادات المتقدمة وقد ركزت الجهود المبذولة مؤخرا   -١٤٦

ويقوم عدد من . والحوافز الممنوحة للمديرين المختصين بالجوانب التنفيذية حتى يحققوا النتائج المتفق عليها

 أو الأداء ة على نحو يركز على النتائج والقيام بأعمال المحاسبموازنةالبلدان بإنشاء نظم متطورة لإعداد ال

ولهذه الجهود أهمية بالغة في زيادة شفافية الاختيارات الاستراتيجية والتشغيلية التي تتم من . )١٢ الإطار(

حسب نوع النشاط أو المعاملات وتتمثل أفضل الممارسات في تصنيف .  الحكوميةالموازناتخلال 

لجميع المالية وعير المالية ويجب أن تكون المعلومات التفصيلية  .تائجالن المخرجات، وحسب نوع البرنامج أو

البيانات المقارنة عن العام السابق، جزءا من وثائق بالإضافة إلى النتائج،  و والبرامج،الأنشطة والمخرجات

                                                 
 النموذج الرائد في منتصف الستينيات من خلال نظامها للتخطيط والبرمجة وإعداد الموازنة لولايات المتحدةاكانت  ٦٨

(Planning, Budgeting, and Programming).  
دليل إحصاءات مالية الحكومة ملاحظة أن التصنيف على أساس البرامج هو مفهوم يختلف عن التصنيف الوظيفي حسب ينبغي  ٦٩

وذلك لأن أهداف البرامج الحكومية قد تسهم في تحقيقها ميادين وظيفية  وتصنيف الأمم المتحدة لوظائف الحكومة،، ٢٠٠١ لسنة

فقد يقتضي برنامج فرعي لمكافحة الملاريا، مثلا، إدخال عنصر تعليمي وآخر يتصل بتصريف المياه الزراعية وثالث (متعددة 

تكز في الواقع العملي على تصنيف وظائف الحكومة الصادر عن الأمم  فإن بعض تصنيفات البرامج تر،ومع ذلك). صحي

  .المتحدة، وذلك على مستويات التصنيف العليا
 لكي تقدم إلى البرلمان وثيقة موازنة أكثر ارتباطا بالسياسات ٢٠٠١ نظام إعداد الموازنة على أساس البرامج في هولنداأدخلت  ٧٠

هجية في إعداد ميزانيات الوزارات التنفيذية على أساس الأهداف الاستراتيجية ومجالات وقد استخدمت هذه المن. وأكثر شفافية

، ٢٠٠٦، المالية العامةتقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال ، هولنداراجع تقرير . (ربطتها بأهداف الأداء السياسات، ثم

   ).٤٨ الفقرة
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 علىيشجع وينصب التركيز الأساسي حاليا على تحقيق الشفافية على مستوى كلي، وإنشاء إطار  ٧١.موازنةال

الأساليب مع ذلك، فإن كثيرا من و. موازنة تأثير قرارات الحولتتزايد تفاصيلها تدريجيا تقديم معلومات 

تحظى بدرجة أقل من  لموارد الإدارية، وبالتاليتطلب الكثير من ايالمتقدمة  الاقتصاداتفي  عمول بهاالم

تتمتع  جميع البلدان غير أن. أقل تقدماالتي تكون مؤسساتها  قل أوذات الموارد الأالبلدان الأولوية في 

  .تحديد أهداف واضحة للخدمات الرئيسية التي تقدمها الحكومةتكفل لها القدرات التي ب

  
   على أساس الأداءموازنةإعداد ال-١٢الإطار

  

علاقة بين الأموال  على أساس الأداء إلى التدابير والآليات التي يكون المقصود منها تقوية العملية إعداد الموازنةشير ت
 المتعلقةونواتجه من خلال الاعتماد على معلومات الأداء في اتخاذ القرارات المخصصة لكيانات القطاع العام 

إعداد مجموعة واسعة من الإصلاحات في مجال   على أساس الأداءإعداد الموازنة ويشمل /١.بتخصيص الموارد
 على عداد الموازنةوتشمل الأهداف المشابهة لإ. ربط النتائج بالتمويلطريقة قياسها للأداء و تختلف من حيث الموازنة

الأولى الأهداف ، وربما كانت أساس الأداء إدخال تحسينات على كفاءة تخصيص الموارد للإنفاق العام والكفاءة الإدارية
 التي أدخلت هذه الإصلاحات في ، بينما تسود الأهداف الثانية في البلدانة في بلدان التحول والبلدان الناميةسائدهي ال

تتناولها هذه الإصلاحات السماح للمديرين بمزيد من ومن بين الموضوعات التي ). أستراليا ونيوزيلندا(وقت مبكر 
 على أساس الأداء الموازنات عدادوتشمل النماذج المختلفة لإ. الحرية طالما كان بوسعهم تحقيق النتائج المطلوبة

  :يلي ما
  

، موازنةوإعداد العلى أساس التخطيط، والبرمجة، أي (البرامج  على أساس  الموازنةإعدادنموذج  •
ويقوم على تخصيص الاعتمادات المالية  – )النموذج الذي نُفّذ لأول مرة في ستينات القرن العشرين وهو
 .عام  نظر في الأهداف المشتركة معا ويتم تمويلهاللبرامج وليس طبقا لبنود الإنفاق بحيث يُ طبقا

نظام  على أساس صِفري وقد نُفّذ في إعداد الموازنةأفضل مثال معروف هو (نموذج التحليل الهامشي  •
البرامج إلى مراحل تراكمية أساس تقسيم ويقوم على   – )١٩٧٦الولايات المتحدة في الفيدرالية بحكومة ال
ث تخصص الأموال المتاحة يبح، ويتم تحديد مرتبة كل منها طبقا للأولوية ) القراراتمجموعاتتسمى (
 . ذات المستويات الأعلىلأولوياتل

 موازنةمثل توفير اعتمادات إضافية في ال –  بأهداف الأداءموازنةالنظم التي تحاول ربط مستوى تمويل ال •
يمكن اعتبار اتفاقات الخدمات العامة في (أو أهداف للناتج أقوى /بشرط موافقة الأجهزة على تحقيق نتائج و

 ). المتحدة مثالا على ذلكالمملكة

، ويقوم على أساس النتائج المتوقعة )Formula funding(صيغة محددة على أساس التمويل نظام  •
 .حقيق هذه النتائجتالتكاليف المتوقعة ل أو/و

 .الأداء  الذي يربط الأداء في الماضي بتمويل الجهاز في المستقبل كحافز علىموازنةنظام حوافز أداء ال •

عادة   وهي(تحققها للوكالات مقابل النتائج التي " أسعار"مقدم الخدمة، الذي تُدفع بموجبه  -  مشترينموذج ال •
 وحوافزالمحددة ويربط هذا النموذج بين التكلفة طبقا للتمويل على أساس الصيغة ). في شكل نواتج

                                                 
ا في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وعلى البيانات المتعلقة يمكن الاطلاع على دراسات تفصيلية لهذه القضاي ٧١

: بكل بلد بالرجوع إلى موقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على شبكة الإنترنت بالعنوان التالي

html.37405,00_1_1_1_1_37405_2649_en,0,2686/topic/org.oecd.www://http.  
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 ).موازنةال أداء
داء على آليات التمويل المصممة لتوفير صلة واضحة بين التمويل الأأساس  على موازنةالإعداد التعاريف التي تُقصِر نظام إن  /١

الأداء بصفة أعم هي نقطة المتعلقة بوربما تكون المعلومات . هي تعاريف محدودة للغايةوالنتائج من خلال استخدام مقاييس الأداء 
  .الأداءالمتعلقة بالبداية في اتخاذ القرارات، أو قد تُستخدم بالإضافة إلى أنواع أخرى من المعلومات 

  
  

  

  موازنة وخارج الموازنةداخل التنسيق الأنشطة 
  

 ضمن موازنة وخارج الموازنةداخل الآليات واضحة لتنسيق وإدارة الأنشطة لا بد من وجود   ٥-١-٢

  .الإطار الشامل لسياسة المالية العامة

  

ارات المالية والاقتصاد مثل وز(تعد قضية تنظيم المسؤوليات فيما بين الوزارات المركزية   -١٤٧

، شأنها في ذلك شأن طريقة تنسيق العمل والوزارات التي تتولى الإنفاق من بين القضايا الرئيسية) والتخطيط

في البلدان التي اعتادت تخطيط ف. يختلف المنهج المتبع في تنظيم هذه المسؤوليات باختلاف البلدانو. فيما بينها

المسؤولة عن (زع مسؤوليات إدارة المالية العامة فيما بين وزارة المالية التنمية أو التخطيط المركزي، تو

).  التنميةموازنة الرأسمالية أو موازنةالمسؤولة عن ال(ووزارة الاقتصاد أو التخطيط )  الجاريةموازنةال

لمالية وتوزع بلدان أخرى المسؤوليات بجعل وزارات أو إدارات معينة مسؤولة عن وظائف مختلفة في إدارة ا

كذلك تختلف البلدان ). ، والمحاسبةموازنة وال،على صعيد الاقتصاد الكلي مثل سياسة المالية العامة(العامة 

وليس هناك نموذج . فيما بينها من حيث النفوذ النسبي للوزارات المركزية والوزارات التي تتولى الإنفاق

ة الكافية على المالية العامة يقتضي تحديد كيفية بيد أن ضمان الرقاب. لهيكل تنظيمي يطبق في جميع الحالات

  .توزيع المسؤوليات في إداراتها

  

قد بعض البلدان وعلى الرغم من أن . أمرا حاسما" موازنةال"كذلك تعتبر الطريقة التي يتم بها تعريف   -١٤٨

للأموال التي تخصصها  الاعتمادات السنويةبالمتعلقة التقديرات ببساطة للدلالة على  "موازنةال"تستخدم كلمة 

تتم التي أن أنواعا عديدة من العمليات وبالمثل، على الرغم من . يعد هذا المفهوم كاملا ، لاالتشريعيةة هيئال

بعض وأن ، موازنةخارج العمليات  قد يشار إليها على أنها خارج حدود عملية تخصيص الاعتمادات السنوية

 الأمواليتم التعامل معها بطريقة مختلفة عن )  الضمان الاجتماعيمثل (الصناديق الممولة من خارج الموازنة

يمكن تكوين صورة شاملة عن حتى  موازنةعملية التكون متضمنة في أن فمن الضروري ،  للحكومةةالعام
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الأوسع على النطاق  الخطة مع بيانات والتزامات السياسة والإنفاق فيجميع مصادر التمويل مدى اتساق 

  ٧٢.)١٣ الإطار(

  

، وتخصيص الصناديق الممولة من خارج الموازنة أسباب وجيهة لإنشاء بعض احتمال وجودورغم   -١٤٩

ويحد أيضا من (الشفافية مستوى يرادات لها، فإن الإفراط في استخدام مثل هذه الترتيبات يمكن أن يقلل الإ

الصناديق الممولة من ان أن تخضع  ولذا فمن الأهمية بمك٧٣.)الرقابة على سياسة المالية العامة ومن مرونتها

كذلك يتعين وضع قواعد . موازنة لنفس الدرجة من الانضباط التي تخضع لها اعتمادات الخارج الموازنة

المتعلقة تدقيق والعمليات المحاسبة ينبغي أن تكون ، وللمساءلة صناديقهذه الإدارة حول مدى خضوع ونظم 

الصناديق الممولة من في حالة عدم تخصيص اعتمادات للهيئات و تى وح.موازنةالبنود مع باقي متوافقة  بها

. موازنةوثائق الالإبلاغ بها ضمن تقتضي الممارسة السليمة فإن ، موازنة كجزء من عملية الخارج الموازنة

دليل إحصاءات مالية الاجتماعي، حتى وإن كان الضمان ولهذا السبب، يوصى بإبلاغ بيانات صناديق 
  .بشكل منفصل عن الحكومة المركزيةها تصنيفب يسمح ٢٠٠١ لعامالحكومة 

  
  /١ وشفافية المالية العامةموازنةأنشطة خارج ال  -١٣ الإطار

  

 المركزية موازنةمدرجة في قوانين اعتمادات ال   غير هي معاملات لكيانات الحكومة العامةموازنةالأنشطة خارج ال
  غير المشتغلة بالإنتاج السوقي المؤسسات غير الهادفة للربحلكيانات ومن أمثلة هذه ا. دون المركزية الموازنات أو
 بالأنشطة التجارية التي تمارسها المتعلقةالممولة كليا أو جزئيا بتحويلات حكومية أو إيرادات مخصصة؛ والمعاملات و

؛ وصناديق الضمان الاجتماعي موازنةالمدرجة في إيراداتها أو نفقاتها طبقا لل   غير)رسوم الاستخدام(الهيئات الحكومية 
نشطة وتمثل هذه الأ. بمثابة أنشطة مستقلة ومختلفة لأن التزاماتها وتمويلها موازنةالتي تعامل على أنها كيانات خارج ال

 بقانون يحدد الصناديق الممولة من خارج الموازنةتُنشأ   وعادة ما/٢.مجتمعة جانبا كبيرا من الإنفاق من المالية العامة
ويمكن أن تديرها وزارة المالية، أو وزارات . الترتيبات الخاصة بهامن  منها وتمويلها وإدارتها وغير ذلك الغرض

  .أجهزة إنفاق أخرى، أو أنها قد تكون مستقلة ذاتيا بالكامل  تنفيذية، أو
  

، مما موازنةلية ال يمكن أن تُضعِف الشفافية باتخاذ قرارات الإنفاق خارج عمالصناديق الممولة من خارج الموازنةو
واعترافا بأن بلدانا كثيرة . يؤدي إلى تشويه تخصيص الموارد والخروج بها عن المسار المتصور في السياسات المعلنة

وأن بالشفافية، دورها في تنفيذ السياسات الحكومية أن يتسم ، فمن المهم موازنةما من أنشطة خارج ال يوجد بها نوع
وشروط شفافية المالية العامة مبينة . موازنةءلة كبقية بنود الإنفاق الأخرى المدرجة باليكون خاضعا لنفس شروط المسا

  :يلي  فيما

                                                 
  . أحيانا باستخدام ضرائب مخصصة لهذا الغرض أو إيرادات غير ضريبيةالصناديق الممولة من خارج الموازنةتنشأ  ٧٢
ون هناك ارتباط قوي بين الضرائب من الشائع توجيه إيرادات الضرائب المخصصة إلى صناديق خارج الموازنة حينما يك ٧٣

كذلك فإن . وقد يؤدي التركيز على هذا الارتباط إلى تقبل الضرائب المخصصة بسهولة أكثر من تقبل الضرائب العادية. والمنافع

 التي خارج الموازنة ينبغي في معظم الأحيان أن تكون أقل تأثرا بالاعتبارات قصيرة الأجلصناديق الأنشطة التي تنفذ من خلال 

  .ويتسم الضمان الاجتماعي بهذه الخصائص. تؤثر في الموازنة، بل إنه يجوز إخضاعها لتشريع منفصل
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 السنوية، مع بيان الغرض منها موازنة السنوية أو في ملحق الموازنة الي فموازنةينبغي تحديد أنشطة خارج ال •
 .قوم عليه السياسةتالأساس المنطقي الذي  وأ

، حتى وإن بقيت موازنة في عملية الموازنةالممولة من صناديق خارج الالعامة مالية ينبغي إدماج أنشطة ال •
، حتى يمكن الإبقاء على رقابة موحدة على سياسة المالية العامة وتجنب المشكلات في موازنةخارج اعتمادات ال

، وينبغي أن موازنة من خلال الالصناديق الممولة من خارج الموازنةوعموما، ينبغي تخصيص . تنسيق الإنفاق
 .خارج حدود عملية تخصيص الاعتمادات السنويةيخضع الإنفاق لموافقة البرلمان، حتى وإن بقيت 

بعيدة عن التدخل أن تكون ة ويشفافبال الصناديق الممولة من خارج الموازنةقواعد وعمليات تتسم ينبغي أن  •
 . والإبلاغ بهاالصناديقم هذه وهذا يتطلب الإفصاح بانتظام عن المبادئ التي تحك. السياسي

وأن تنشر بيانات مالية تغطي جميع التدفقات الوافدة للتدقيق  الصناديق الممولة من خارج الموازنة إخضاعينبغي  •
 .إذا كان ذلك مناسباوالعائد عليها، وكذلك توزيع الأصول الخارجة، والتدفقات 

أن يكون   )٢(، وموازنة في وثائق الموازنةاط خارج التضمين التقارير التفصيلية عن النش  )١(تقتضي الشفافية  •
على أساس إجمالي، مع التمييز بين  (موازنة على نفس أساس الإبلاغ بنتائج الموازنةالإبلاغ بالأنشطة خارج ال

 .)الإيرادات والنفقات والتمويل، وتصنيف النفقات على أساس الفئة الاقتصادية والوظيفية والإدارية
 

  .and Radev Allen )2006( راجع /١
، تمثل الأنشطة الأخيرة في البلدان ٢٠٠٥ الصادر عن صندوق النقد الدولي في للكتاب السنوي لإحصاءات مالية الحكومةطبقا  /٢

  .من مجموع مصروفات الحكومة المركزية% ٤٤يصل إلى   ماموازنةالتي توجد بها صناديق ممولة من خارج ال
 
 
 

 مباشرة من إيرادات الرسوم والمصروفات التي بالإنفاقلهيئات الحكومية م اتقوأن مستغربا وليس   -١٥٠

مثل رسوم ومصروفات المستشفيات التي تستخدمها إدارة الشؤون الصحية دون أن تحولها أولا ( تحصل عليها

داد  يز،الاقتصاديفي الميدان وفي عدد من بلدان منظمة التعاون والتنمية ). إلى الأموال العامة للحكومة

حصل ممن يستفيدون من الخدمات كجزء من آليات الرقابة والحوافز التي تُرسوم الاستخدام اللجوء إلى 

ومع ذلك فمن الضروري تسجيل مثل هذه الترتيبات بأرقام إجمالية والإبلاغ بها في كل . لمديري هذه الهيئات

ة للجهات المعنية، بحيث يتاح تحديد وبالتفصيل في التقارير السنوي) في صورة مجمعة (موازنةمن وثائق ال

  .النطاق الكامل للأنشطة الحكومية بشكل ملائم

  

تثير  المحلية والنفقات الممولة من الخارج موازنةالعلاقة بين ال فإن ،وفي كثير من البلدان النامية  -١٥١

المستقلة التي لا تتسم ليات عمغالبا ما تنشأ مشكلات الرقابة المالية نتيجة الف. الشفافيةالمعنية بقضايا البعض 

الطريقة تتمثل و. موازنة الإيرادات الخارجية وغيرها من إيرادات الوتخصيصتحديد بالشفافية والمعنية ب

  . والإبلاغ بهاموازنةالممولة من الخارج في عملية اتخاذ قرارات ال نفقاتاج الر إدفيالمثلى لتحقيق الشفافية 
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 المتعلقةبما في ذلك الإيرادات  –  الممولة من خارج الموازنةالصناديق يؤدي استخدام قدو  -١٥٢

إلى إضعاف الشفافية وطمس العلاقة بين نشاط المالية العامة وأهداف السياسة المعلنة، وخصوصا  – بالموارد

 صندوقال"ورغم أن .  العاديةموازنةالصناديق بسلطة قانونية فيما يتعلق بالإنفاق خارج عملية التتمتع عندما 

يتسم بالنجاح  (Norwegian Government Pension Fund-Global)" تقاعدلمعاشات الالنرويجي الحكومي 

، فإن هاتين الصفتين هما انعكاس لكونه جزءا من استراتيجية مترابطة للمالية العامة في بلد يوجد به والشفافية

وسواء كان الصندوق يتمتع . دات واسعة مستقر، ويشتهر تقليديا بالشفافية، ويتمتع بقاعدة إيرامؤسسيإطار 

يتمتع بسلطة قانونية فيما يتعلق بالإنفاق، فإن الإطار القانوني ينبغي أن يشترط بوضوح تحديد الغرض  لا أو

وتقتضي الممارسة السليمة أن . من الإنفاق من هذه الأموال بوضوح وخضوعها للتدقيق من جانب البرلمان

، مع تقديم حسابات تتضمن تفاصيل الإنفاق موازنةت كجزء من عملية التُعطى للحكومة توقعات للمعاملا

 المعتادة والحسابات إلى البرلمان، أو من موازنةالفعلي وأصول الصندوق وخصومه بالإضافة إلى تقارير ال

  .الأفضل أن تكون جزءا من الحسابات الحكومية الموحدة

  

ع أنشطة المالية العامة للمراجعة وتحديد  جميضرورة خضوعوثمة مسألة أكثر عمومية هي   -١٥٣

السلطة  إخضاعها للفحص الدقيق منوينبغي أن تكون أيضا . ٧٤موازنةالأولويات باعتبارها جزءا من عملية ال

دار  التي تُالصناديق الممولة من خارج الموازنةعلى ويتعين تطبيق هذا الشرط حتى . والجمهورالتشريعية 

  ٧٥.عي منفصلبشكل مستقل وبموجب نص تشري

  

   ومتابعتها والإبلاغ بنتائجهاموازنةإجراءات تنفيذ ال
  

  . ومتابعتها والإبلاغ بنتائجهاموازنة واضحة لتنفيذ التوفير إجراءاتينبغي   ٢-٢

  

النظام المحاسبي وتقدير المتأخرات؛  )١ (:بما يلي المتعلقةالممارسات السليمة على ميثاق ال يشتمل  -١٥٤

الحسابات ب وموافاة السلطة التشريعية )٤(  التكميلية؛ والموازنات )٣(ج خلال السنة؛ الإبلاغ بالنتائ )٢(

  .المدققةالختامية 

  

  :يلي تضمن الشروط الأساسية بموجب هذا المبدأ ماو  -١٥٥
                                                 

  .أو عن طريق مراجعات أكثر امتدادا ترتبط بأهداف الموازنة على المدى المتوسط أو إمكانية الاستمرار على المدى الأطول ٧٤
 إلى حد إدراج الصناديق التي كانت خارج الموازنة في الماضي باعتبارها لاتفيا ومولدوفانظام الموازنة الجديد في ذهب ي ٧٥

  .صناديق خاصة في الموازنة السنوية
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 الإيرادات والالتزامات والمدفوعات والمتأخرات؛التأكد من فعالية رصد  •

في ونشرها  التدقيقهيئة وتقارير المدققة سابات الختامية الحب موافاة السلطة التشريعيةالتأكد من و •

 .غضون سنة

  

  ةالمحاسب
  

الإيرادات والالتزامات والمدفوعات لرصد  موثوقاأساسا النظام المحاسبي ينبغي أن يوفر   ١-٢-٢

  .والمتأخرات والخصوم والأصول

  

متأخرات تقدير موثوقا لفر أساسا يوتقتضي شفافية المالية العامة وجود نظام محاسبي شامل ومتكامل   -١٥٦

 على وجود نظام محاسبي فعال يوفر تغطية شاملة لمعاملات المالية موازنةويعتمد التنفيذ الشفاف لل. السداد

المحاسبة وحتى إذا كان النظام المحاسبي يقوم على أساس . الفعالةللرقابة الداخلية العامة، ويقوم على نظام 

 .من أجل تقدير المتأخرات تسجيل الالتزامات وكذلك المدفوعاتتقتضي ية العامة شفافية المالفإن ، النقدية

رصد قادرا على المحاسبي وبغض النظر عن الأساس المحاسبي، فمن المهم بنفس الدرجة أن يكون النظام 

  ).١٤ الإطار( التي تطرأ عليها تغييراتالأصول والخصوم وال

  

  النظام المحاسبي
  

أن ترتكز النظم المحاسبية وينبغي . شرطا أساسيا لتحقيق شفافية المالية العامةالدقيقة المحاسبة مثل ت  -١٥٧

نظم راسخة للرقابة الداخلية، وأن تتيح رصد وتسجيل المعلومات في مرحلة التعهد بالالتزام، ومن ثم  على

الاحتفاظ  المناسب، مع، وتغطية كافة المعاملات الممولة خارجيا في الوقت متأخرات السدادإصدار تقارير عن 

وتتمثل أفضل الممارسات في أن يكون النظام المحاسبي قادرا على إجراء . المساعدات العينيةبسجلات عن 

  .عمليات المحاسبة والإبلاغ على أساس الاستحقاق، فضلا عن إصدار تقارير على أساس نقدي

  

ومة والبنك المركزي ومؤسسات الأعمال ويمكن للاختلافات في القواعد المحاسبية التي تطبقها الحك  -١٥٨

 مستغرباوعلى سبيل المثال، فليس . الشفافيةمستوى العامة أن تحد من توحيد هذه القواعد وتؤدي إلى إضعاف 

ة للمحاسبة المالية، ييتفق مع المعايير الدولعلى نحو أن يقوم البنك المركزي بالإبلاغ على أساس الاستحقاق 

التي تقييم ال إعادة فإن مكاسبوفي ظل هذه الظروف، . بلاغ على الأساس النقديتواصل الحكومة الإ بينما

غير محرزة  خسائر ايقابلهلن قيمة العملة انخفاض الأجنبي بعد بالنقد احتياطياته على البنك المركزي علنها ي
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عة في شكل أرباح تكن متوق  تحصل الحكومة على مكاسب لم،وبالتالي.  بالنقد الأجنبيلحكومة افي الالتزامات

. تتحقق فيما يتعلق بالتزامات الدين المستحقة عليها أعلى يحققها البنك المركزي، وتتجاهل الخسائر التي لم

ويمكن أن تنشأ قضايا مماثلة من جراء الاختلافات بين الأسس المحاسبية التي تطبقها مؤسسات الأعمال العامة 

ايير المحاسبية التي تطبقها الحكومة والبنك المركزي ومؤسسات والوضع المثالي هو أن تكون المع. والحكومة

  . متسقة فيما بينها ومتسقة مع عرض البيان الموحدالأعمال العامة
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  شفافية المالية العامة والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام -١٤الإطار
  المعنية بإبلاغ البيانات المالية 

  
  ٢٠٠١ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة 

معيارا محاسبيا أو معيارا للإبلاغ المالي، ولكنه معيار للإبلاغ التحليلي  ٢٠٠١ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة لا يمثل 
الأداء المحاسبي لجهاز من بفإحصاءات مالية الحكومة تهتم بالأثر الاقتصادي، وليس . ببيانات إحصاءات المالية العامة

تحقيق عة الدليل في الاعتبار الأهمية المتزايدة لمفاهيم الاستحقاق في المحاسبة الحكومية والحاجة إلى وقد أخذت مراج. الأجهزة
نظام الحسابات وخصوصا ( التي تستخدم مفاهيم الاستحقاق الانسجام بين مبادئ الدليل ونظم الإحصاءات المالية الدولية الأخرى

فترة إذ من المتصور وجود ن الأخذ بنظام المحاسبة على أساس الاستحقاق، على البلداالدليل تشترط مراجعة  ولا. )القومية
الرصيد تعديل البيانات المستمدة من نظم المحاسبة النقدية المتبعة لديها، أو استخدام بيانات خلالها يمكن للبلدان  انتقالية متدرجة

  .اق والمحاسبة على أساس نقديجوهرية بين المحاسبة على أساس الاستحق حينما تكون الفروق غير النقدي
  

عناصر  مع إدخال بعض  - أن تقوم جميع البلدان بالإبلاغ بالأصول والخصوم المالية )١: ( على أهمية ما يليويؤكد الميثاق
أن تهدف جميع البلدان لإقامة نظام محاسبي قادر على إصدار تقارير موثوقة بشأن متأخرات  )٢(معيار الاستحقاق المعدل؛ 

دوري  على أساس لتذكرة من خلال نظام نقديلويمكن إصدار مثل هذه التقارير على مستوى بنود .  والتزامات الإنفاقالسداد
  .منتظم

  
وتحقق تقدم كبير في سياق وضع معايير محاسبية ومعايير للإبلاغ المالي تهدف إلى تحسين إمكانية المقارنة بين البيانات على 

ومن الخطوات المهمة في هذا الاتجاه ما بذله الاتحاد الدولي للمحاسبين من جهود . ية العامةأساس دولي وزيادة شفافية المال
ورغم اختلاف أهداف هذه المبادرات، فإن التنسيق في هذه .  وهذا الميثاق٢٠٠١ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة وتعديل 

  .المجالات الثلاثة يحقق الاستفادة
  

  مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  - الاتحاد الدولي للمحاسبين
الاتحاد الدولي  كجهاز مستقل لوضع المعايير وتحت رعاية (IPSASB) يعمل مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

عداد البيانات للمحاسبين، وتنحصر مسؤوليته في وضع معايير محاسبية عالية الجودة لكي تستخدمها كيانات القطاع العام في إ
معيارا للمحاسبة على أساس  ٢٤، ٢٠٠٧ وتحقيقا لهذه الغاية، أصدر المجلس حتى فبراير. المالية التي تخدم الأغراض العامة

  )www.ifac.orgراجع الموقع . ((IPSASs) يسمى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الاستحقاق أو ما
  

 في معظمها على المعايير المحاسبية (IPSASs) المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاممعايير التي وضعها مجلس وتقوم ال
مجلس الرغم من أن   وعلى.المصممة لأغراض القطاع الخاص والمعدلة لتكون قابلة للتطبيق على القطاع العامالدولية 

المحاسبة على أساس الاستحقاق فإنه أصدر أيضا المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام يشجع الحكومات على التقدم نحو 
 Financial Reporting Under the Cash Basis of) للإبلاغ المالي بموجب الأساس النقدي للمحاسبةمعايير 

Accounting) . وتحدد هذه المعايير شروط إعداد وعرض المتحصلات والمدفوعات النقدية، وتتضمن التشجيع على الإفصاح
وتتضمن دراسة منفصلة توجيهات للبلدان التي تتحول من المحاسبة على أساس نقدي إلى . بلاغ على أساس نقديالذي يعزز الإ

  .الاستحقاق المحاسبة على أساس
  

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ذات الصلة في هذا السياق معايير الإفصاح عن المعلومات المالية المعنية ومن أحدث 
، وعرض معلومات )الضرائب والتحويلات(القائمة على المبادلة  المعاملات غيركومة العامة، وعن إيرادات بقطاعات الح

وتشمل الدراسات الجارية وضع معايير للإبلاغ . الموازنة في بيانات مالية على أساس الاستحقاق وكذلك على الأساس النقدي
، وإطار مفاهيمي للإبلاغ المالي )لشراكات بين القطاعين العام والخاصا(بالتزامات السياسة الاجتماعية، وامتيازات الخدمات 

  .بالنسبة للقطاع العام
  

  الميثاق
ومن المرغوب فيه بدرجة . يعد ذلك مطلوبا على الرغم من أن الميثاق متسق مع تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق، لا

وينص .  أن يتجاوز الإفصاح الإبلاغ البسيط بالتدفق النقديساس النقديتستخدم نظاما قريبا من الأكبيرة بالنسبة للبلدان التي 
. عدد من الشروط الواردة بالميثاق على الإبلاغ بالبيانات التي تتجاوز معايير الإبلاغ بنتائج المحاسبة على أساس نقدي فقط

حاسبة على أساس نقدي كإفصاح إضافي، مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام تطبيق بعض هذه المعايير على الموتحبذ 
  .تطبيق المعايير الأخرى على البيانات المالية كلما تحركت الحكومة نحو نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق
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  الحسابات المصرفية
  

بيانات البين ) على أساس شهري في المعتاد(دورية منتظمة إجراء عمليات مطابقة الشفافية قتضي ت  -١٥٩

ومراعاة للشفافية، يكون وزير المالية هو المسؤول الوحيد عن فتح . رفية والبيانات المحاسبية الحكوميةالمص

. تجري أي معاملات خارج سلطة وزارة المالية الحسابات وإقفالها لكي تكون جميع الحسابات موثقة، ولكي لا

 لأن أي حسابات اذ عام للخزانةحساب خزانة مصرفي واحد، يعززه دفتر أستتتمثل أفض ممارسة في وجود و

  .مصرفية خارج الحسابات الواحدة تتم تسويتها يوميا

  

  تقييم المتأخرات
  

يمكن أن يشكل  – سواء على جانب المدفوعات أو الإيرادات – إن عدم القدرة على تحديد المتأخرات  -١٦٠

. المالية العامة ب خطيرة في إدارة إلى وجود عيوةشارالإعقبة رئيسية تعوق شفافية المالية العامة، فضلا عن 

  كلما ازداد قصور الإبلاغ بهذه المتأخرات، ازدادت الأخطاء في تسجيل مركز المالية العامة،وإضافة إلى ذلك

ويجب أن تقدم نظم المحاسبة الحكومية الفعالة معلومات كافية تتيح تقدير حجم . على أساس الاستحقاق

  .خرات الضريبيةالمتأالمتأخرات في المدفوعات أو 

  

ظهر العجز الحقيقي في قطاع الحكومة بأقل من حجمه نظام المحاسبة الحكومية على أساس نقدي يُو  -١٦١

كالمدفوعات المستحقة للموردين (الفعلي، ولذا تتراكم لدى الحكومات مدفوعات متأخرة كبيرة أو دائمة 

المتقدمة، لكنها شائعة  الاقتصاداتضية شائكة في  قمتأخرات السدادونادرا ما تشكل ). والموظفين والمتقاعدين

تنشأ هذه  وكثيرا ما. ١٥ التحول الاقتصادي للأسباب المذكورة في الإطار اقتصاداتوللغاية في البلدان النامية 

 أكثر مما تنشأ عن ضعف النظام المحاسبي، وإن كان وجود نظام موازنةالمشكلة نتيجة لضعف عملية إعداد ال

  .يساعد على حلها وتجنب تكرارهامحاسبي قوي 

  

ومن الشروط الأساسية لشفافية المالية العامة وجوب استكمال تقارير المحاسبة على أساس نقدي   -١٦٢

يمكن اشتقاق بيانات   ولا٧٦.بتقارير محاسبية عن الفواتير مستحقة الدفع بغرض تقدير حجم المتأخرات

 على أساس نقدي، ولكن يتعين تغطيتها في إطار تقارير المتأخرات بشكل تلقائي من نظام بسيط للمحاسبة

ل إعداد تقارير نهاية الفترة عن سهّ يجب أن تتجه كافة الحكومات نحو اعتماد معيار محاسبي يُ،لذلك. تكميلية

                                                 
  . Potter and Diamond (1998) and IFAC (2000a):للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلا لهذه القضايا، راجع دراسة ٧٦
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. أيا كان الأساس المحاسبي المستخدم - الحسابات مستحقة السداد، وكذلك تقارير أخرى تستند إلى أساس نقدي

حقيق هذه الهدف من خلال نظام الاستحقاق أو نظام الاستحقاق المعدل، وقد يكون ملائما لبعض ويمكن ت

  .البلدان

  

وعلى جانب الإيرادات، يتعين على الحكومة أيضا تسجيل الضرائب والإيرادات الأخرى التي   -١٦٣

 يصعب بية كبيرا، ولكن فعلى سبيل المثال، قد يكون رصيد المتأخرات الضري٧٧.في الوقت المحدد تتسلمها لم

 تقوم بشطب الديون المعدومة يمكن تحصيله بالفعل من هذا الرصيد لأن بلدانا كثيرة لا  حجم ماتحديد

والنظم المحاسبية يتعين قيام الإدارة الضريبية وعلى غرار ما يحدث على جانب النفقات، . )١٥ الإطار(

ببيانات التدفقات الشهرية والسنوية للضرائب الإمكان قدر لإبلاغ  واالمدفوعات المستحقة وتسجيلها،بتحديد 

  ٧٨.المدفوعة والغرامات والفوائد غير
 

  متأخرات السدادمراحل السداد و  -١٥ الإطار
  

يتم سدادها في التاريخ المحدد أو  تنشأ المبالغ المتأخرة عندما يحين موعد دفع فاتورة أو غيرها من الالتزامات ولا
ي لتقدير هذه المتأخرات تحديد موعد استحقاق الفاتورة المعنية وما إذا كان السداد قد تم ومن الضرور. قبل حلوله
  :وتتقيد جميع النظم المحاسبية، في عملية السداد العادية، بأربع مراحل أساسية هي. لم يتم فعليا أو

  
تفاق آخر لتقديم سلع وهو نفقة مرتقبة تنشأ عن تقديم طلب أو توقيع عقد أو أي ا: (commitment)الالتزام  •

 .أو خدمات

وبة، وبالتالي ل تأكيد الجهة المتلقية ذات الاختصاص استلامها للسلعة أو الخدمة المط:(verification)التحقق  •
 .إثبات وجود التزام وموعد استحقاق لسداده

وفاء بالتزام  إصدار شيك أو أمر دفع لمورد السلعة أو الخدمة، أو لل:(payment issue)إصدار أداة الدفع  •
 .تحويل حل أجل استحقاقه

 أي السداد نقدا أو تحويل مبالغ مالية إلى المورد أو إلى حساب الجهة :(cash payment) الدفع النقدي •
  . بعد تقديم الشيك أو أمر الدفع وإتمام إجراءاتهوذلكالمتلقية، 

  
                                                 

 لتحديد (recognition points)ابل، فإن تعيين نقاط الإثبات المحاسبي بما أن الإيرادات الضريبية ذات طابع إلزامي وبلا مق ٧٧

 ) IFAC (2000a) (وتشير وثيقة الاتحاد الدولي للمحاسبين. الالتزام الضريبي يعتبر أكثر صعوبة مما هو الحال بالنسبة للنفقات

على أساس الاستحقاق، وهي تسوق أمثلة لنقاط إلى عدد من نقاط الإثبات المحاسبي التي يمكن تطبيقها بموجب نظام محاسبي يقوم 

في نظرا للفروق بين النظم التشريعية والإدارية "، كما تشير أيضا إلى أنه )٥٢٨- ٥١٧الفقرات (إثبات تتعلق بضرائب مختلفة 

  ).٥٢٤ة الفقر" (مختلف البلدان، فمن الممكن أن تختلف نقاط الإثبات المحاسبي للضرائب المتماثلة في البلدان المختلفة
 اتباع نهج موحد في تقدير الالتزامات يتعين الترتيبات التعويضية في المعاملات الحكومية، ه لا يوصى عموما باعتمادرغم أن ٧٨

فإذا كان الممول متأخرا في . ضريبي لكل ممولالملف الوالموحد ضريبي الرقم يمكن إجراء هذا التقدير من خلال الو. الضريبية

  .ات الضريبةالوقت لاسترداد مبلغ من ضريبة أخرى، يجب استخدام هذا المبلغ لموازنة متأخرذات في مؤهلا دفع ضريبة معينة و
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لسلع والخدمات بتقديم ائتمان لمدة المتقدمة أن يقوم كثير من موردي ا الاقتصاداتومن المألوف في   -١٦٤

تتراوح بين ثلاثين إلى ستين يوما، وهي فترة تمتد من مرحلة التحقق من الالتزام حتى مرحلة إصدار أداة 

" مستحقة الدفع" بعد عملية التحقق، وتصبح ("payable")" قابلة للدفع"ويعني هذا أن الفاتورة تصبح . الدفع

("due for payment")وتسجل النفقات ويتم الإبلاغ ببياناتها في إطار . اء فترة الائتمان المحددة بعد انقض

أو أحيانا " (إصدار أداة الدفع" لدى على أساس نقدي معدلوأساس نقدي النظم المحاسبية القائمة على 

وفي النظم الأقل تقدما على وجه الخصوص يصعب في كثير من الأحيان الحصول على "). الدفع النقدي" عند

أما في النظم المحاسبية القائمة . تقديرات يعتد بها عن مراحل الدفع السابقة وعن الحسابات المستحقة السداد

على أساس الاستحقاق وعلى أساس الاستحقاق المعدل، فيتم تسجيل النفقات والإبلاغ ببياناتها عند مرحلة 

 فإنه من ،ولذلك. ولا لجميع مراحل الدفعالتحقق من الالتزام، كما يتم بشكل عام الاحتفاظ بسجلات أكثر شم

  . في إطار هذا النوع من النظم المحاسبيةمتأخرات السدادالأسهل تقدير 

  

  تغطية المعاملات الممولة محليا وخارجيا
  

، كما يجب أن يشمل في الوقت المناسبيجب أن يسجل النظام المحاسبي جميع المعاملات العامة   -١٦٥

ومن المألوف في البلدان النامية التي تتلقى مساعدات خارجية كبيرة . ا وخارجياالمعاملات الممولة داخلي

ويحدث ذلك في بعض . يظهر كثير من المعاملات المالية الممولة خارجيا في النظام المحاسبي الحكومي ألا

قد تسجل مباشرة ومثال ذلك أن النفقات . الأحيان كنتيجة مباشرة لترتيبات التمويل المعقودة مع الجهة المانحة

كقيد مدين في حسابات الجهة المانحة أو حساب الاستئمان، كما يمكن وضع ترتيبات محاسبية خاصة لضمان 

ويتعين على . المساءلة أمام الجهات المانحة، وهو ما يتم عادة على حساب الشفافية والمساءلة في البلد المتلقي

أن تصمم نظما محاسبية شاملة ومتكاملة تغطي ) تضى الحال حسب مق،بمساندة من البلد المانح(جميع البلدان 

ومن الممكن أن يتحقق هذا الهدف من خلال النظم . معاملات القطاع العام، بغض النظر عن مصدر التمويل

المحاسبية القائمة على أساس نقدي، ذلك أن أحد شروطها الرئيسية يتمثل في اتخاذ تدابير خاصة لضمان 

  .في الوقت المناسبت تسجيل جميع المعاملا

  

  المساعدات العينية
  

هناك نقطة ضعف وثيقة الصلة يشيع وجودها في النظم المحاسبية المتبعة في كثير من البلدان النامية،   -١٦٦

ظهر تُ ويعني هذا أن حسابات القطاع العام لا. النقدية بالكامل إلا فيما ندر وهي عدم تسجيل المساعدات غير

وهناك نقطة ضعف . لموارد المستخدمة أو لتوزيعها حسب القطاع أو المؤسسة أو المنطقةالمستوى الحقيقي ل
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أخرى على قدر مماثل من الأهمية، وهي عدم تسجيل الأصول التي تنشأ أو تتم حيازتها نتيجة لذلك بشكل 

 عند إتمام فتحويل هذه الأصول إلى الحكومة. يساعد على تحديد العمليات طويلة الأجل واحتياجات الصيانة

وهناك أيضا مشكلات تتعلق . موازنةمتوقعة على ال التمويل من الجهة المانحة قد يؤدي إلى ضغوط غير

بتسجيل هذه المساعدات وتقدير قيمتها في الوقت المناسب، ومن الضروري اتخاذ بعض التدابير لتسجيل 

 النظم المحاسبية القائمة على أساس نقدي وتعد. المساعدات العينية بهدف زيادة الشفافيةالمتعلقة بالمعاملات 

هذا النوع من المعاملات، ويحتاج الأمر إلى استخدام نظام محاسبي يرتكز  رصدلرضية بشكل عام مُ أداة غير

ومن المقترح أن تحتفظ جميع البلدان . المالية بشكل متكامل كليا على أساس الاستحقاق لتناول الأصول غير

تتضمن المتحصلات الكبيرة من المساعدات العينية، بحيث لتذكرة، على الأقل، بسجلات على مستوى بنود ا

  . والمتحصلات التي تمت مراجعها في الحسابات السنويةموازنةتوضيح المتحصلات المتوقعة في ال مع

  

   بالمواردالمتعلقةالإيرادات 
  

الأخرى،   في الإيرادات والنفقاتإيرادات الموارد بموجب نفس النظام والقواعد المتبعةمعاملة ينبغي   -١٦٧

وتتحقق أفضل الممارسات بوجود نظام محاسبي  .للرقابة الداخليةسليم م انظ على يرتكز م محاسبيانظلوفقا 

يكون الإطار القائم للمحاسبة  وقد لا .يسمح بالمحاسبة والإبلاغ على أساس الاستحقاق وعلى الأساس النقدي

وقد يكون من الضروري في هذه . ات معينة من قطاعات الموارد، مثل النفطوالرقابة الداخلية كافيا في قطاع

  . بالمواردالمتعلقةالحالات إنشاء آليات ومؤسسات معينة للتحقق والمطابقة لزيادة شفافية تدفق الإيرادات 

  

  تقديم التقارير خلال السنة
  

 ،مناسب عن تطورات الموازنةينبغي موافاة الهيئة التشريعية بتقرير نصف سنوي في الوقت ال  ٢-٢-٢

  .على الأقلكل ثلاثة أشهر كما يجب نشر تقارير أخرى أكثر تواترا 

  

لمالية العامة على حسن توقيت المعلومات المتعلقة بمركز المالية العامة للحكومة، اإدارة فعالية تتوقف   -١٦٨

 على تحليل شامل موازنةن الويجب أن يحتوي تقرير منتصف العام ع. وموثوقيتها، وتقديمها خلال السنة

، وأرقام جهة، متضمنا مقارنات بين جميع البنود الرئيسية للإيرادات والنفقات والتمويل من موازنةلتنفيذ ال

السلطة وينبغي إبلاغ . أخرىجهة  من موازنةالسابقة وتقديرات منتصف السنة للالسنة  موازنةلمنتصف السنة 

 الحكومات الأخرى أو الظروف الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير بأي تأثير لقرارات أي منالتشريعية 

 السنة المالية الجارية، وتحديد موازنة تحديث التوقعات الخاصة بنتائج ينبغي كذلكو. موازنةمادي على ال
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مثل تغير الافتراضات ( عن نتائجها المتوقعة موازنةالعوامل الرئيسية المتسببة في تباعد تقديرات ال

  ). مواعيد الإيرادات أو النفقاتات فييريتغالتصادية، وتطبيق سياسات جديدة، ووقوع أحداث طارئة، والاق

  

في غضون السلطة التشريعية ومن الشروط الأساسية لشفافية المالية العامة أن يقدم هذا التقرير إلى   -١٦٩

 الفعل الملائم إزاء الظروف يتسق مع تحديد مناط المساءلة بشأن رد، مما ثلاثة أشهر من منتصف السنة

وينبغي . الاقتصادية أو المالية المتغيرة، ومن ثم فهو أحد الشروط الأساسية لتحقيق شفافية المالية العامة

كل ثلاثة أشهر على وينبغي أن يكون ذلك . تحديث البيانات بشكل أكثر تواترا ونشرها أثناء السنة المالية

  .قتضي نشر تقارير شهرية في غضون الشهر التالي أفضل الممارسات تتالأقل؛ وإن كان
 

في الميدان وتقترح المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية   -١٧٠

في غضون ستة أسابيع من نهاية منتصف السلطة التشريعية الاقتصادي أن يتم تقديم تقرير منتصف السنة إلى 

 إتاحة عند (GDDS)" النظام العام لنشر البيانات" الانتظام والحداثة المحددة في ويجب اتباع معايير. السنة

ثلاثة أشهر من في غضون كل ربع سنة (للاطلاع العام لحكومة المركزية موازنة االتقارير الأخرى المتعلقة ب

  .٣-٣، كما هو وارد في مناقشة المبدأ )نهاية المدة

  

   التكميليةالموازنات
  

 موافاة السلطة التشريعية بمقترحات عن الإيرادات والنفقات التكميلية أثناء السنة الماليةينبغي   ٣-٢-٢

  . الأصليةموازنة مع عرض العلى نحو يتسق

  

فهناك مجالات . ضمانا كافيا لمراعاة أحكامه في التطبيق العمليلا يشكل  موازنة وجود قانون للإن  -١٧١

 تحقيق من أجلاستخدامها، ولذا ينبغي توجيه اهتمام خاص لها ساء عادة ما ي موازنةعديدة في قانون ال

، وسوء استخدام  التكميليةالموازناتومن هذه المجالات الإفراط في استخدام . الشفافية التامة للمالية العامة

الشفافية، مستوى وتميل كل هذه الممارسات إلى الحد من . متأخرات السداد، وتراكم مخصصات الطوارئ

  .حيث الرقابة الكلية أو وضع الأولويات الاستراتيجيةسواء من 

  

خلال السنة المالية لإجراء إضافات أو السلطة التشريعية  التكميلية، التي تقدم إلى الموازناتو  -١٧٢

، ومع ذلك. ة التشريعيةهيئتغييرات في الصلاحيات التشريعية، تتسم بالشفافية من حيث أنها تقدم رسميا إلى ال

 الإضافية على نتائج المالية العامة، علاوة على الموازناتتتم مراجعة الأثر المتوقع لتلك  كثيرة لاأحيان  فيف



 ٩٣ 

 

أنها تستخدم في بعض البلدان كوسيلة للتصريح بالإنفاق بعد حدوثه بدلا من طلب صلاحيات تشريعية قبل 

  .الإنفاق

  

والتي السنة المالية خلال  موازنةالة على المدخل فيتغييرات ال تقييموتقتضي شفافية المالية العامة   -١٧٣

 السنوية موازنة السنوية، ونشر الموازنةبنفس الدقة التي خضعت لها الالسلطة التشريعية تطلب موافقة ت

 للسلطة متاحالالصلاحيات من حيث نطاق وتختلف البلدان . ة بملخص للتغييرات الرئيسيةعالمعتمدة مشفو

قانون  – الإطار التشريعي لإدارة المالية العامةيتوخى وينبغي أن . من مجال لآخرالتنفيذية لنقل بنود الإنفاق 

الحدود التي ينبغي أن تتقيد بها السلطة التنفيذية فيما يتعلق في تعيين وضوح ال –  في الغالبموازنةنظام ال

، موازنةمناقشة واقعية الوكما سبقت الإشارة عند .  السنوية أثناء السنة الماليةموازنةبإدخال تغييرات على ال

 حتى تكون  في أضيق الحدود، موازنةيتمثل الوضع المثالي في أن تكون التغييرات التي يتم إدخالها على ال

بشكل   حتى–  التكميليةالموازناتوفي حالة استخدام .  لخطط الإنفاق والاقتراضبمثابة بيان حقيقي موازنةال

  . والسياسة المعلنةموازنةالأهداف التغييرات في سياق ي إدراج توخي الوضوح فالشفافية تقتضي  – متكرر

  

مجالا معروفا لإساءة استخدام القانون وسببا لانعدام ) أو الاحتياطي(تشكل مخصصات الطوارئ و  -١٧٤

عدم تحديد شروط استخدام في  موازنة قانون التتمثل إحدى نقاط الضعف فيوكما هو مذكور آنفا، . الشفافية

 موازنةنتيجة وجود أحكام في قانون ال في بعض البلدان هذا الضعفيزداد و.  بوضوحطوارئمخصصات ال

. محددة المرتقبة لمواجهة طوارئ غير أو قانون الاعتمادات السنوية تسمح باستخدام الإيرادات المالية غير

 متابعة وإضافة إلى ضرورة التأكد من أن القوانين تحدد شروط استخدام مخصصات الطوارئ، يتعين

  .الممارسات الفعلية في هذا المجال عن كثب

  

  المدققةالحسابات 
  

في ذلك  ، بما وتقارير هيئة التدقيقالمدققةالحسابات الختامية ينبغي موافاة السلطة التشريعية ب  ٤-٢-٢

  .سنةفي غضون  المعتَمَدة، ونشرها موازنةالمطابقتها مع 

  

 التي تحققت وعرض صورة عامة شاملة ار النتائج الرئيسيةيتيح تقرير نهاية السنة للحكومة إظه  -١٧٥

ي ويتعين على هذا التقرير أن يتضمن تفسيرا لأ. الالتزامات الاحتماليةللأصول والخصوم المالية الحكومية، و

يجب و. موازنةفي الالسلطة التشريعية  اعتمدتها بمستوى الإيرادات والنفقات التي انحراف عن مسار الامتثال



 ٩٤ 

 

الأهداف الأصلية ية تحقيق نتائج فعلية من خلال كيفأمكن، توضح  إنضمن أيضا معلومات عن الأداء، أن يت

  . السابقةموازنةتقرير نهاية السنة مطابقات صريحة مع وثائق اليشمل  ينبغي أن  الأمثل،في الوضعو. المعلنة

  

لختامية وتوقيت تقديمها،  على النطاق الذي تغطيه الحسابات اموازنةويجب النص في قانون ال  -١٧٦

ة التشريعية، وأن تتطابق هيئ حسبما أقرتها الموازنةيتعين أن توضح الحسابات الختامية مدى التقيد بال كما

 يوضح الأسباب الرئيسية للانحراف عن ي، وأن يتم تقديم جدول حصرموازنةتفصيليا مع اعتمادات ال

 وأن توضح أية موازنةتامية نفس النسق المتبع في الالحسابات الخ تتبعويجب أن . الاعتمادات الأصلية

ة التشريعية، وأن تشتمل على معلومات هيئ الأصلية التي أقرتها الموازنةتغييرات طرأت خلال السنة على ال

الحسابات الختامية لكل مستوى من تدقيق وكقاعدة عامة، يتعين . مقارنة عن السنتين الماليتين السابقتين

غير أنه يجب على الحكومة .  وعرضها في حدود نطاق الاختصاص ذي الصلة فحسبمستويات الحكومة

 متى كان لأنشطتها أثر ملحوظ دون المركزية ةالحكوممستويات المركزية أن تقدم صورة موثوقة لحسابات 

وتتمثل أفضل الممارسات .  الحكومة العامةموازنةعلى المالية العامة، مع تقديم بيان موجز عن نتائج 

في غضون ستة أشهر من نهاية السلطة التشريعية تقديم الحسابات الختامية للحكومة المركزية إلى  يف

  ٧٩.المالية السنة

  

                                                 
، مولدوفامن أمثلة ذلك أن الحسابات الختامية المدققة تصبح متاحة في غضون أربعة أشهر من نهاية السنة المالية في  ٧٩

  .بلغارياي ، وفي غضون تسعة أشهر فهولنداغضون خمسة أشهر في  وفي



 ٩٥ 

 

  للاطلاع العامإتاحة المعلومات  -ثالثا
  

 ٨٠. للاطلاع العام معلومات شاملة عن المالية العامةإتاحةمن السمات المميزة لشفافية المالية العامة   -١٧٧

وأهداف ادئ والممارسات اللازمة في هذا الصدد بتقديم معلومات شاملة عن أنشطة المالية العامة، وتتصل المب

  . المساءلةتشجيعتحليل السياسة وتسمح بسهولة الحكومة وعرض هذه المعلومات بطريقة 

  

يسهل  وبشكل موحد أن في الوقت المناسبضمان إتاحة معلومات المالية العامة الأساس في و  -١٧٨

  . شبكة الإنترنتعلىبدون مقابل صول عليها الح

  

   المالية العامة وأهداف الحكومةطةنشأمعلومات شاملة عن توفير 
  

،  السابقة والحالية والمتوقعةعن أنشطة المالية العامةمعلومات شاملة بلجمهور تزويد اينبغي   ١-٣

  .أهم المخاطر فيما يتصل بالمالية العامةعن و

  

المعلومات  )٢(؛ موازنةتغطية وثائق ال )١ (:بما يلي المتعلقةلممارسات السليمة يتضمن الميثاق ا  -١٧٩

، الالتزامات الاحتماليةمخاطر المالية العامة، و )٣(الأداء في الماضي والحاضر والمستقبل؛ المتعلقة ب

 المالية؛ الدين والأصول )٥(تحديد مصادر الإيرادات؛  )٤(نشطة شبه المالية، والنفقات الضريبية؛ الأو

  .التقارير طويلة الأجل )٧( والمؤسسات العامة؛ دون المركزيةالحكومات  )٦(

  

  :وتكفل الشروط الأساسية بموجب هذا المبدأ ما يلي  -١٨٠

، خارج الموازنة وموازنة جميع أنشطة الحكومة المركزية المدرجة في الموازنة التغطية وثائق •

 ، وماليات المؤسسات العامة؛كزيةدون المرومركز المالية العامة للحكومات 

، والأصول المالية بيانات تفصيلية عن الديناشتمال المعلومات المنشورة عن الحكومة المركزية  •

 .الالتزامات الاحتمالية، والكبيرة، والالتزامات بخلاف الدينوأصول الموارد الطبيعية 

  

                                                 
بالنسبة للبلدان التي تستخدم لغة غير شائعة الاستعمال على المستوى الدولي، لا سيما البلدان التي تسعى للدخول في أسواق  ٨٠

  .رأس المال الدولية، يفضل ترجمة معلومات المالية العامة والمعلومات الاقتصادية إلى لغة دولية، على نحو متزامن إن أمكن



 ٩٦ 

 

  موازنةتغطية وثائق النطاق 
  

المنشورة المالية العامة  والحسابات الختامية وغيرها من تقارير وازنةمينبغي أن تشمل وثائق ال  ١-١-٣

  .ها وخارجموازنةأنشطة الحكومة المركزية داخل الجميع 

  

أنشطة المالية العامة التي تقوم بها ذات الصلة ب تضمين المعلومات تقتضي شفافية المالية العامة  -١٨١

وينبغي أن تتضمن التقارير . موازنةحكومة المركزية في وثائق الالحكومة المركزية أو يتم تنفيذها نيابة عن ال

، ومركز المستقلة، مثل أجهزة الحكومة المركزية موازنةخارج الالأنشطة داخل وبيانات تفصيلية عن جميع 

وقد يختلف مستوى التفاصيل المستخدمة في وصف أي عنصر  ٨١.المالية العامة الموحد للحكومة المركزية

ة المطبقة في مؤسسيصر النفقات أو الإيرادات تبعا لحجم وأهمية النشاط، وليس تبعا للترتيبات المحدد من عنا

  ٨٢.إدارته

  

 موازنة عرضا لمجموعة تقارير المالية العامة التي تمثل الوثائق المعيارية لل١ يتضمن الجدولو  -١٨٢

ويتضمن الجدول تجميع الوثائق . اليةوالمواد الأخرى الرئيسية المساندة التي يتم تقديمها خلال السنة الم

، الذي يركز على حسابات "ية السنوموازنةعرض ال"ويعد .  تحت أربع فئات رئيسيةموازنةالمعيارية لل

التي تعتمد للموافقة عليها، الأداة الرئيسية السلطة التشريعية الاعتمادات المالية التفصيلية التي تعرض على 

. اف والمحددات الرئيسية لسياسة المالية العامة والسياسات الاقتصادية الكليةعليها الحكومة في تحديد الأهد

، وهي الوثائق التي تشرح خلفية المقترحات "موازنةالوثائق المساندة لل" ويوضع المزيد من التفاصيل في

شطة خارج الحكومية، وتحدد المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المالية العامة، وتتضمن تفاصيل عن جميع أن

ولتقييم التقدم خلال السنة وتحديد مدى .  التي يمكن أن تترتب عليها آثار فيما يتعلق بالمالية العامةموازنةال

لمقارنة "  خلال السنةموازنة التقارير"ضرورة اتخاذ أي إجراءات تصحيحية في منتصف المدة، يمكن استخدام 

الحسابات "تدقيق ت ممكن بعد انتهاء السنة المالية، ينبغي وفي أقرب وق. النتائج الفعلية بالتوقعات الأصلية

                                                 
في الموازنة جميع الأموال داخل الموازنة وخارجها، كما أدرجت ) على المستوى الاتحادي (كندا، تغطي مثالعلى سبيل ال ٨١

تقرير مراعاة ، كنداراجع تقرير ( في الموازنة كثيرا من الأموال التي كانت تُعامل من قبل على أنها خارج الموازنة فرنسا

تقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية  فرنسا، ؛ وتقرير١٨ ، الفقرة٢٠٠٢المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة، 

  ).٩ ، الفقرة٢٠٠٢العامة، 
تكن تغطيها  وهي مؤسسات لم – اليونانعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن مؤسسات التقاعد والرعاية الصحية في  ٨٢

، تقرير مراعاة المعايير والمواثيق فيما اليونانراجع تقرير  (٢٠٠٤امة في من نفقات الحكومة الع% ٣٦تمثل نحو   – الموازنة

  )١ ، الإطار٢٠٠٦يتعلق بالمالية العامة، 



 ٩٧ 

 

يتزايد لجوء وبالإضافة إلى ذلك، . التدقيقمشفوعة بتقرير هيئة السلطة التشريعية وتقديمها إلى " الختامية

 بحيث ئهاالمالي وأداالحكومة الحكومات إلى إصدار تقارير مالية أخرى لتقديم معلومات إضافية عن مركز 

إحصاءات مالية الحكومة  دليلعلى أساس قائمة  إضافة إلى تقارير ٨٣،موازنةه التقارير مع عرض الهذتتسق 
  .٢٠٠١ لعام

  
 العلاقة بين ١٤ ويناقش الإطار.  قضايا التصنيف بمزيد من التفصيل٢-٢-٣وتناقش الممارسة   -١٨٣

  .٢٠٠١ لعامل إحصاءات مالية الحكومة لدلي، والإبلاغ طبقا لإبلاغ بمعلومات المالية العامةالإبلاغ المالي، وا

  
   وتقارير المالية العامة الأخرىموازنةوثائق ال -١ الجدول

  
دليل إحصاءات مالية بالعلاقة   التعليق  الوثيقة/ التقرير  

  ٢٠٠١ لعامالحكومة 
 موازنةعرض ال
  السنوية

، والنفقات، للإيراداتتشمل التوقعات التفصيلية 
 المالية إجراءات والاقتراض، ووالأرصدة،

وحسابات الاعتمادات المالية  العامة المقترحة،
السلطة متضمنة تفاصيل الإنفاق الذي تصرح به 

أو المعروض عليها للتصريح به من التشريعية 
قانون الاعتمادات  (موازنةخلال قانون ال

تصنف المعاملات عادة حسب و). المالية
  .روفاتالوحدات الإدارية وبنود المص

دليل إحصاءات استخدام يسهل 
عملية  ٢٠٠١ لعاممالية الحكومة 

إعداد الحسابات القومية وتقارير 
، ولكنه ليس مطبقا في موازنةال

  .جميع البلدان

لوثائق المساندة ا
  موازنةلل

الصناديق مثل كشوف (تشمل كشوفا مختلفة 
، والهيئات المستقلة، الممولة من خارج الموازنة

) شبه المالية، ومخاطر المالية العامةنشطة الأو
ذات الصلة مثل الوثائق (ووثائق مرجعية 

  ).توقعات المالية العامة والتوقعات الاقتصاديةب

يفضل عرض الرصيد الكلي 
دليل جاء في  حسب ما

إحصاءات مالية الحكومة 
، وينبغي مطابقته ٢٠٠١ لعام

 موازنةبالعرض الوارد في ال
  .السنوية

 خلال ازنةموتقارير ال
  السنة

عن ) على الأقل(تقارير شهرية أو ربع سنوية 
من واقع الفعلية في مجال المالية العامة نتائج ال
 والحسابات موازنةالمدرجة في الحسابات ال

  .كما تشمل تقارير عن الدين، موازنةخارج ال

من الشائع تقديم عرض إداري 
مطابق للعرض الوارد في (
المفضل ولكن )  السنويةموازنةال

دليل طبقا تقديم ملخص 
إحصاءات مالية الحكومة 

لمتابعة تطورات  ٢٠٠١ لعام
  .المالية العامة

  موازنةوثائق ال

 موازنةكما هو الحال بالنسبة للتقدم الحسابات الختامية بعد مراجعتها إلى   الحسابات الختامية

                                                 
التقارير  تؤدي هذه فرنسا،ونيوزيلندا وأستراليا حيثما تكون الموازنات الحكومية على أساس الاستحقاق، كما هو الحال في  ٨٣

) الولايات المتحدةمثل (وفي بلدان أخرى . التقيد بالاعتمادات المالية المدرجة في الموازنةأيضا وظيفة أخرى هي الإبلاغ بمدى 

  . منفصلا عن إعداد الموازنة، الذي يقوم أساسا على أساس نقديالإبلاغ على أساس الاستحقاقيكون 



 ٩٨ 

 

في نهاية السنة، ضمانا السلطة التشريعية 
  .لانتظامها واتساقها مع الاعتمادات

ونادرا ما يقدم ملخص . سنويةال
دليل إحصاءات مالية لطبقا 

  .٢٠٠١ لعامالحكومة 

من الملاحظ تزايد تقديم تقارير للأغراض العامة   التقارير المالية
وتقديم مثل . مركز الحكومة المالي وأدائهاعن 

المحاسبة هذه التقارير أكثر شيوعا في ظل نظام 
الاتحاد الدولي  ولكن ،على أساس الاستحقاق

المعايير المحاسبية الدولية مجلس  - للمحاسبين
معايير لإعداد التقارير  وضع أيضا للقطاع العام

 IFACراجع  (المحاسبة النقدية أساس على
(2000b)(.  

دليل ل طبقا نادرا ما يقدم ملخص
إحصاءات مالية الحكومة 

في ف ذلك،  ومع. ٢٠٠١ لعام
قارير  التتستوفيبعض البلدان 
 من الاحتياجات االمالية عدد

التحليلية التي تتضمن الإبلاغ 
  .دليلطبقا للبيانات الب

 التقارير الأخرى

  المتسقةالتقارير 
دليل إحصاءات مع 

 مالية الحكومة
  ٢٠٠١ لعام

دليل إحصاءات تقارير تقدم معلومات تحليلية عن مالية الحكومة بالشكل المحدد في 
مثل هذه التقارير من البيانات المعدة لأحد  إنشاءويمكن . ٢٠٠١ لعاممالية الحكومة 

التقارير السابق ذكرها، ولكن نظرا لأن إحصاءات مالية الحكومة تأخذ بنظام 
دليل إحصاءات مالية الحكومة  المعتمد فيالمحاسبة على أساس الاستحقاق 

 تصنيفسوف يكون الالحكومات، ف والمعمول به على نطاق واسع في ٢٠٠١ لعام
  .في جميع تقارير المالية العامةالأرجح متقاربا على 

  

  

  معلومات أداء المالية العامة في الماضي والحاضر والمستقبل
  

الموازنة في  عن حصيلة الموازنة السنوية للمعلومات الواردة في معلومات مماثلة وفيرت ينبغي   ٢-١-٣

مجملات الموازنة ة لالتنبؤات وتحليل الحساسية بالنسب، بالإضافة إلى على الأقلسنتين آخر 

  . على الأقللسنتين التاليتين للموازنة المعنيةفي االرئيسية 

  

 الوارد تصنيفبنفس ال السنوية موازنةالعرض يجب تقديم معلومات عن أداء المالية العامة السابق في  -١٨٤

الا للوضع ، بغية الحصول على صورة أكثر اكتمموازنةال وتعزيزه في مواضع أخرى بوثائق موازنةفي ال

  ٨٤.الراهن للمالية العامة

  

 الأصلية والمعدلة للسنتين السابقتين على موازنة السنوية تقديرات الموازنةويجب أن تقدم مع ال  -١٨٥

). أو النتيجة المتوقعة إذا كانت النتيجة الفعلية غير متاحة( المقدمة، بالإضافة إلى النتيجة الفعلية موازنةال

                                                 
شاملة فيما يتصل بالقطاع العام في  ، حيث تنشر إدارة الموازنة معلومات وقواعد بياناتشيلي الأمثلة الجيدة على ذلك من ٨٤

  .cl.dipres.www://http: الموقع التالي على شبكة الإنترنت



 ٩٩ 

 

التوقعات ، مع استخدام افتراضات واقعية عن موازنةات لسنتين على الأقل بعد سنة الوينبغي أيضا تقديم توقع

وتتمثل أفضل  ٨٥.وأن تكون متوافقة مع أهداف السياسة المعلنة في المدى المتوسط الاقتصادية الكلية

وينبغي أن . ٨٦موازنة سنوات تالية في وثائق ال١٠-٥الممارسات في تقديم توقعات مالية عامة إجمالية لما بين 

الرئيسية ومعلومات أكثر تفصيلا عن المجملات الفرعية الية العامة تشمل المعلومات كلا من مجملات الم

  ).المصروفات، الوظيفة، والبرنامج أو الناتج إن وجد بند(
 

ائية كأن تكون مبدئية ولم يتم تدقيقها، أو نه(وينبغي الإفصاح عن حالة المعلومات المتعلقة بالنتائج   -١٨٦

، وقد يسترعي الانتباه إلى مخاطر مهمة موازنةبالمقارنة ويسمح هذا بتقييم الأداء في الفترة الأخيرة ). ومدققة

 تصنيفوفيما يتصل ب.  بوجه أعمموازنةتتعلق بالتوقعات أو السياسات أو الاقتصاد الكلي، وبمدى واقعية ال

شرح  صاح عن أية تغييرات تتم بين سنة وأخرى، مع، يجب الإفموازنةعرض البنود المدرجة في بيانات ال أو

  ).٣-١-٤راجع الممارسة (. أسباب هذه التغييرات

  

                                                 
 الرئيسية لأربع سنوات سابقة على سنة مجملات المالية العامة معلومات عن ٢٠٠٦، تتضمن وثائق الموازنة لسنة شيليفي  ٨٥

ويتضمن مشروع قانون الموازنة أرقام التنفيذ النهائية للسنوات الأربع . ثلاث سنوات تالية لسنة الموازنةالموازنة، وتوقعات ل

وتتضمن البيانات السنوية التي تصدرها هيئة الرقابة . السابقة للوزارات والبرامج، بنفس القدر من التفاصيل كما في الموازنة

ويتضمن الكتاب السنوي لإحصاءات المالية العامة أرقاما موحدة عن . ت الصلةالعامة التابعة للحكومة مقارنة بالموازنة ذا

، وكما ينص ٢٠٠٠واعتبارا من سنة . المالي عن السنوات التسع السابقة الحكومة المركزية، والحكومة العامة، والقطاع العام غير

عات مالية للمجملات الكلية لمالية الحكومة المركزية قانون المسؤولية عن المالية العامة، تشمل الوثائق المصاحبة للموازنة توق

، ٢٠٠٣تحديث تقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة، ، شيليراجع تقرير (لثلاث سنوات تالية لسنة الموازنة 

  .)٣٠ الفقرة
  .يناقش الفصل الثاني بمزيد من التفصيل توقعات المالية العامة متوسطة الأجل ٨٦



 ١٠٠ 

 

   والنفقات الضريبية،نشطة شبه الماليةالأ و،الالتزامات الاحتمالية و،مخاطر المالية العامة
  

  ات الاحتماليةالالتزاموالنفقات الضريبية  بيانات تصف طبيعة موازنةينبغي أن تتضمن وثائق ال  ٣-١-٣

، بالإضافة الحكومة المركزية ودلالتها بالنسبة للمالية العامةالتي تمارسها نشطة شبه المالية الأو

  . المالية العامةفي مجالهم المخاطر لأإلى تقييم 

  

  النفقات الضريبية
  

يمكن أن  و.رائبالإيرادات الضائعة نتيجة للأحكام الانتقائية في قانون الضتشمل النفقات الضريبية   -١٨٧

البدلات المخصومة من الدخل الإجمالي، والقيود الضريبية تشمل أيضا الإعفاءات من الوعاء الضريبي، و

الدائنة المخصومة من الالتزامات الضريبية، وتخفيضات المعدلات الضريبية، وتأجيل دفع الضرائب 

. برامج الإنفاق الصريحبدلا من ات الضريبية النفقستخدم ت وكثيرا ما). عجليحدث في حالة الإهلاك المُ مثلما(

 ،اتشركال أو أو الأسر ويمكن أيضا أن تكون موجهة إلى أنواع معينة من الإنفاق أو لفئات معينة من الأفراد

ي كثير من النظم الضريبية، يمكن أن تكون النفقات فو. أو أنماط إنفاقهم أو خصائصهم أو دخلهم تبعا لثروتهم

ومن الفروق المهمة مقارنة ببرامج الإنفاق الأخرى أن . مقارنة بمجموع الإيرادات الضريبيةالضريبية كبيرة 

السلطة التشريعية رسمية من سنوية موافقة بعد تطبيقها الحصول على  تقتضي النفقات الضريبية لا

الضرائب وتبقى سارية طالما بقي قانون  ؛)"sunset clauses"خضعت بعضها لشروط النسخ التلقائي  وإن(

وبالتالي فإن كثرة . وهي لذلك لا تخضع لنفس درجة الفحص التي تخضع لها النفقات الفعليةدون تعديل، 

  .لشفافيةا ترد كبير في مستوىالنفقات الضريبية يمكن أن تؤدي إلى 

  

 بيانا بأهم النفقاتأو وثائق المالية العامة ذات الصلة  موازنةتضمين وثائق اليتعين اشتراط و  -١٨٨

 اعتماد كل منالسياسة العامة  الغرض على مستوى ، بحيث يحددالضريبية التي تتحملها الحكومة المركزية

مقدار أهم  تحديدينبغي ، وباستثناء الحالات التي تكون معقدة بشكل خاص. ومدته والمستفيدين المستهدفين منه

للنفقات الضريبية السابقة مقارنة رية التقديينبغي عرض النتائج  الأمثل،الوضع في و ٨٧.لنفقات الضريبيةا

  .حتى يمكن تقييم مدى فعاليتها قياسا على مخصصات الإنفاقالمالية العامة سياسة على صعيد بأغراض 
 

                                                 
ثمة حالة خاصة لا تندرج في إطار التعريف المعتاد للنفقات الضريبية، وهي تحدث عند إعفاء المؤسسات الحكومية  ٨٧

وفي حالة تطبيق مثل . المؤسسات العامة من الضرائب التي تفرض على المعاملات المماثلة التي يقوم بها القطاع الخاص وأ

  . قدر المستطاع في وثائق الموازنة يتعين تسجيلها وتقديرها كميا،الإعفاءات هذه



 ١٠١ 

 

في الميدان الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية لأفضل الممارسات المبادئ التوجيهية  تقتضيو  -١٨٩

، كما تدعو إلى الجمع بين موازنةميع النفقات الضريبية في وثائق ال تضمين التكاليف التقديرية لجالاقتصادي

ورغم المصاعب الجسيمة التي قد تواجه عملية .  بأكبر قدر ممكن النفقات الضريبية والنفقات العامةاتمناقش

تقديرات الالذي تقوم عليه  توضيح الأساستقدير التكاليف، فإن الإبلاغ بالتكلفة التقريبية للنفقات الضريبية و

 وينشر عدد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون ٨٨.الشفافية بدرجة ملحوظةمستوى يمكن أن يعزز 

 معلومات عن ١٦ ويعرض الإطار. تقديرات منتظمة للنفقات الضريبيةالاقتصادي في الميدان والتنمية 

  .ممارسات بعض البلدان

  
  النفقات الضريبيةالإبلاغ ب  -١٦ الإطار

  
قد اتسع  و،النفقات الضريبية في أواخر الستيناتالمتعلقة ب أول بلدين يبلغان بالمعلومات الولايات المتحدة وانياألمكانت 

الاقتصادي في الميدان بلدان منظمة التعاون والتنمية معظم في الوقت الحاضر نطاق تطبيق هذه الممارسة ليشمل 
  .لنامية والبلدان االبرازيلوكثيرا من الأسواق الصاعدة مثل 

  
 الذي يتضمن جميع أشكال (subsidy report)" تقرير الإعانات" يتم الإبلاغ بالنفقات الضريبية كجزء من ،وفي ألمانيا
تقدم معظم المقاطعات تقارير مماثلة عن . (ي سواء عن طريق النفقات المباشرة أو النفقات الضريبيةتحادالدعم الا

ويتم الإبلاغ ببيانات الدخل الضائع خلال السنتين السابقتين، والسنة الجارية، . )الإعانات إلى الهيئات التشريعية فيها
ية وعلى جميع سلطات الأقاليم تحاد الاموازنةية الدخل الضائع على التحادويذكر تقرير الإعانات الا. والسنة التالية

الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ويغطي التقرير مجموعة واسعة من . بالنسبة لكل بند من بنود النفقات الضريبية
وبالإضافة إلى التقارير المنتظمة التي . ويصنفها حسب القطاع الصناعي الذي تطبق عليه ونوع الضريبة في كل قطاع

تعد مرة كل سنتين، يتم إعداد تقارير أكثر تفصيلا عن كل من القطاعات، مع إجراء حسابات تكميلية إذا كان من 
وللحيلولة دون تحول أنواع معينة من النفقات الضريبية إلى بنود دائمة في النظام . ت في القانونالمقرر إجراء تغييرا

مثل الحوافز الضريبية على الاستثمار في (الضريبي، يمكن تصميم هذه البنود بحيث يتم إلغاؤها تدريجيا بمرور الوقت 
ي، حيث تنظر فيها لجان متنوعة، كما يقوم بفحصها دتحاوترفع تقارير الإعانات إلى البرلمان الا). ألمانيا الشرقية

تحليلات إجراء وتقوم مؤسسات بحوث اقتصادية مستقلة ب. (Federal Court of Audit)ي تحادديوان المحاسبات الا
للآثار الاقتصادية التي تترتب على الإعانات ومدى كفاءتها، كما تقوم أيضا بحسابات خاصة بها لتقدير حجم النفقات 

  ).وحجم الإعانات بصورة أعم(ريبية الض
  
  

                                                 
عملية التقدير الكمي للنفقات الضريبية عملية شديدة التعقيد وتقتضي تحديد المواصفات الملائمة لهيكل ضريبي معياري في  ٨٨

 تطورا وجود النفقات الضريبية، كما تقتضي افتراضات عن التأثيرات السلوكية للنفقات الضريبية في حالة اتباع مناهج أكثر عدم

 ة الصادر",Tax Expenditures and Evaluations 2000" دراسة وOECD (1984, 1996)راجع تقرير . للتقدير الكمي

  .lhtm.e_taxexp/2000/toce/ca.gc.fin.www://httpعن حكومة كندا بالموقع التالي على شبكة الإنترنت 



 ١٠٢ 

 

  الالتزامات الاحتمالية
  

ها التزامات أن تقوم مستويات الحكومة القومية بالإعلان عن طبيعة تقتضي شفافية المالية العامة  -١٩٠

 تكاليف سيكون الالتزامات الاحتماليةوكما سبقت الإشارة في الفصل الثاني، تعد . الاحتمالية ومدى أهميتها

 وهي ٨٩.التزامات على أنها ديُعترف بها بع ولذلك، لم. الحكومة أن تتحملها في حالة حدوث تطور معينعلى 

يُطلب بعد وغير ذلك من  الذي لم ضمنية، بما في ذلك رأس المالالصريحة أو الحكومية الضمانات التشمل 

  .زامات القانونية المحتملةتالال

  

عملية إدارة المالية العامة، بسبب ما تنطوي عليه بالضرورة عقيد إلى ت الالتزامات الاحتمالية ؤديوت  -١٩١

وقد تكاثرت الضمانات في كثير من البلدان مما أدى إلى . آثارها على المالية العامة نتيجة اليقينمن عدم 

  .)، بالفصل الثاني١١ راجع الإطار( ٩٠.بلغ بهمُ كبير غير" عجز مستتر"حدوث 
 

ينشئ  اعتمادالسياسة العامة من كل على مستوى غرض ال بيانا يوضح موازنة الأن تتضمن وثائقوينبغي   -١٩٢

إيراد تقدير  يتعينو ٩١.، والمستفيدين المستهدفين منهلتزامالا على الحكومة المركزية، ومدة ذلك تزاما احتماليالا

. لتوصل إلى تقدير كمييكون من الممكن فيها ا  باستثناء الحالات المتطرفة التي لاكمي لأهم الأحداث الطارئة

الاقتصادي في الميدان وتتضمن المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية 

ة هيئ السنوية، وفي تقرير منتصف السنة الذي يقدم إلى الموازنة في الالالتزامات الاحتماليةضرورة الإفصاح عن 

 حسب الفئات الأساسية، كما يجب الإفصاح عن لتزامات تلك الاتصنيفجب وي. التشريعية، وفي الحسابات الختامية

                                                 
مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الالتزامات الاحتمالية بأنها   - يُعرّف الاتحاد الدولي للمحاسبينبمزيد من الدقة،  ٨٩

ولا يتأكد إلا بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير مؤكدة التزام محتمل ينشأ عن أحداث سابقة   )  أ "(تكون  أن إما

ليس  )١ (:التزام حاضر ينشأ عن أحداث سابقة ولكنه لا يسجل كالتزام لأنه) ب(  ؛ أواما لسيطرة المؤسسة المعنيةتخضع تم لا

لا يمكن قياس مقدار الالتزام بشكل يعتد   )٢( ؛ أوإخراج موارد تمثل منافع اقتصادية لسداد الالتزاممن المرجح وجود احتياج إلى 

  ."به بما فيه الكفاية
  .Polackova (1999) ة دراسراجع ٩٠
 ويتطلب الإبلاغ بالالتزامات .ينبغي تضمين الإفصاح عن الالتزامات الاحتمالية في بيان أوسع نطاقا عن مخاطر المالية العامة ٩١

  .الاحتمالية وضع نظام معلومات أساسي لتسجيلها



 ١٠٣ 

 

 ويتضمن ٩٢،٩٣. التي سبق استحقاقها على الحكومةالالتزامات الاحتماليةمطالبات الوفاء بالمتعلقة بالمعلومات 

   . تفاصيل التقييم والإبلاغ الخاصة بالضمانات١٨  و١٧ الإطاران

  

  

                                                 
لالتزامات الطارئة في شكل ضمانات، ويتخذ خطوات ستهان به من ايُ  مثالا جيدا لبلد يواجه قدرا لاالجمهورية التشيكيةتعتبر  ٩٢

 تقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال ،الجمهورية التشيكيةراجع تقرير (. لتقديم معلومات عن الضمانات في وثائق الموازنة

  ).٢  الإطار،٢٠٠٠مالية العامة، ال
 أنه حيثما تكون هناك ضمانات لودائع التأمين، النقدية والماليةالسياسات شفافية الجيدة للممارسات اميثاق ب ٦- ٧يشترط القسم  ٩٣

  .ينبغي أن تُعلَن للجمهور معلومات عن طبيعة هذه الترتيبات، وتدابير إدارتها، وتمويلها، وأدائها



 ١٠٤ 

 

  الإبلاغ بالضمانات  -١٧ الإطار
  

، والبيانات موازنةينبغي، بغض النظر عن الأساس المحاسبي، الإفصاح بمعلومات عن الضمانات في وثائق ال
بيان والوضع المثالي هو أن الضمانات ينبغي الإبلاغ بها بشكل أشمل في . المالية التي تصدر في نهاية السنة

، مع تحديث هذا البيان في نات المالية المصاحبة والبياموازنة الذي يعد جزءا من وثائق الالالتزامات الاحتمالية
  .العامة تقارير المالية

  

  :يلي والمعتاد أن تتضمن المعلومات الأساسية التي يُفصح عنها سنويا عن كل ضمان أو برنامج الضمانات ما

لطبيعة الضمان أو برنامج الضمانات، والغرض المقصود منه، والمستفيدين منه،  مختصر وصف •
 .توقعةالم ومدته

سبة للمالية العامة في حالة طلب نالمخاطر المالية الإجمالية للحكومة، وكذلك تقدير التكلفة المحتملة بال •
 .الضمانات، إن أمكن

إعفاءات  قِبل المستفيدين، وأيوالمبالغ المستردة، والمطالبات المالية ، التسديداتالمدفوعات التي تتم، و •
 .من هذه المطالبات

 .أو أي إيرادات أخرى تم تسلمهارسوم الضمانات  •

  

  :يلي   ماموازنةوبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتضمن وثائق ال

 لحساب الضمانات المتوقع طلبها، وشكل هذا المخصص موازنةإشارة إلى المخصص المدرج في ال •
 ).يكون اعتمادا، أو مخصص للطوارئ كأن(

 . وشرح لهاموازنةلتوقعات عن مجموع الضمانات الجديدة الصادرة في سنة ا •

  
. وقت إصدارها) في الجريدة الرسمية مثلا(وينبغي نشر تفاصيل الضمانات الجديدة الصادرة خلال السنة 

التي تصدر خلال السنة الضمانات الجديدة  الصادرة خلال الفترة، وينبغي أن توضح تقارير المالية العامة 
 وحالة المطالبات المستحقة على المستفيدين، وتحديثا لتوقعات والمدفوعات التي تتم مقابل الضمانات التي طُلِبت،
 وتقديرا لقيمة الضمانات المحتمل طلب الوفاء بها فيما ،موازنةالضمانات الجديدة المقرر إصدارها في سنة ال

  .يتصل بالمالية العامة
  

التسوية   تها، بحيث توضح هذهوأخيرا، ينبغي تسوية التغيير في مجموع الدين العام فيما بين بداية السنة ونهاي
  .تغطيتهاجانب التغيير الذي يُعزى إلى الافتراض الخاص بالدين الناشئ عن ضمانات سيكون من المطلوب 

  
  



 ١٠٥ 

 

  التقييم ومعاملة الميزانية العمومية: الالتزامات الاحتمالية  -١٨ الإطار
  

  التقييم
  

. لالتزامات الاحتمالية في تحديد قيمة الضمانات الحكوميةيتمثل التحدي الرئيسي فيما يتعلق بالمحاسبة والإبلاغ با
، تحتاج الحكومة إلى تقدير قيمة ضمانات الحد الأدنى للدخل وسعر الفائدة التي شيليوعلى سبيل المثال، ففي 

وهي تستخدم نموذج تحليل محاكاة مونت كارلو . تقدمها في سياق ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
دير قيمة الالتزامات الاحتمالية الناشئة عن ضمانات الحد الأدنى للإيراد وتقاسم الإيرادات، وصيغة التسعير لتق

 لتقدير قيمة ضمانات (Black Scholes options pricing formula)شولز -القائمة على خيارات نموذج بلاك
وتفاصيل هذه . ي يعد جزءا من وثائق الموازنةوتُرصد هذه التقديرات في تقرير المالية العامة الذ. سعر الفائدة

  .Arthur Anderson (2000)  وIrwin (2003)الأساليب مبينة في 
  

  ةمعاملة الميزانية العمومي
  

عندما تنشأ حالة طارئة   تسجل الضمانات، في حالة المحاسبة على أساس نقدي، في حسابات المالية العامة إلا لا
في حالة المحاسبة  أما. ي النقطة الوحيدة التي يصبح فيها وجود الضمانة واضحاويتم الدفع، وربما تكون هذه ه

وطبقا . على أساس الاستحقاق، فمن الضروري البت فيما إذا كانت الضمانة ينبغي معاملتها على أنها التزام
عندما يكون من ، و%٥٠تعتبر الضمانة التزاما إلا عندما يكون احتمال سدادها أكثر من  للمعايير الدولية، لا

وعندما يكون من الممكن إجراء تقدير موثوق بدرجة معقولة للتكلفة المتوقعة . الممكن إجراء تقدير معقول
للضمانات التي سيكون من المطلوب تحملها، ينبغي للحكومات التي تُعد الموازنات، وتقارير المالية العامة، 

  .في الوقت الذي تصدر فيه الضمانة تكلفة المتوقعة كالتزاموالبيانات المالية على أساس الاستحقاق أن تسجل ال
 
  

الظرف  إلا في ظل المحاسبة على أساس نقدي، وذلك عند وقوع الالتزامات الاحتماليةولا يتم تسجيل   -١٩٣

 أي قرض تقدمه الحكومة عند منحه، فإن الرغم من تسجيل نجد أنه على ،وهكذا. الطارئ بالفعل والقيام بالدفع

 السداد النقدييسجل إلا عند مطالبة الحكومة بالوفاء بالضمان عن طريق  رض مضمون من الحكومة لاأي ق

وهذا يوفر حافزا للحكومات على الترتيب لنشاط ممول بقرض مضمون من الحكومة بدلا من . جهة الإقراضل

يسجل كثير من  وحتى في ظل المحاسبة على أساس الاستحقاق، لا. تحمل المسؤولية عنه كإنفاق مباشر

لم يتسنى تقديرها كميا وترجيح احتمال أن تتطلب مدفوعات من الحكومة في   كخصوم ماالالتزامات الاحتمالية

  ٩٥. فإن الإفصاح عنها يأتي في إطار كشوف تكميلية بدلا من ذلك، ولذا٩٤.المستقبل

  

                                                 
ذات السمات في الحالات التي توجد فيها حافظة من الالتزامات الاحتمالية المتشابهة، مثل حافظة كبيرة من ضمانات القروض  ٩٤

، قد تكون هناك بيانات تاريخية كافية يعتد بها حول تجربة خسائر القروض )في قطاع الإسكان أو قطاع الزراعة مثلا(المتشابهة 

التقدير بعد  وقد يخصص هذا. المزمع تنفيذهالضمانات في الماضي مما يسمح بالتوصل إلى تقدير موثوق للتكلفة المتوقعة لبرنامج 

  . الموازنةذلك كنفقة في
تكميلي في ظل نظام المحاسبة على أساس نقدي، حسبما يوصي الاتحاد الدولي للمحاسبين في الوثيقة اليمكن أيضا الإفصاح  ٩٥

IFAC Exposure Draft 9 (2000b).  



 ١٠٦ 

 

  نشطة شبه الماليةالأ
  

 إن تحديد مقدارها، و والإبلاغ بهاة شبه الماليةنشطالأهناك عدد من الأسباب يوضح أهمية تحديد   -١٩٤

، يزيد من تعقيد عملية تصميم سياسة المالية العامةذلك  أولا، إذا كان حجم هذه الأنشطة ضخما، فإن .أمكن

ويعني أن حجم الإيرادات والنفقات  مؤشرا لمركز الحكومة المالي، موازنةرصيد الويقلل من صلاحية اعتبار 

قد يزيد  طة شبه الماليةشنالأالإفصاح عن  كذلك فإن عدم. عطي مؤشرا للحجم الفعلي للحكومةي المبلغ بها لا

من الحوافز على نقل أنشطة المالية العامة خارج الحكومة لجعل مركز المالية العامة يبدو أفضل مما هو 

إحدى المؤسسات قامت ذا إف . احتمالية ضمنيةالتزاماتنشطة شبه المالية يمكن أن تنشئ الأإن وثانيا، . عليه

العجز عن السداد يكون أن ودون دون وجود مبرر تجاري ضمان قرض ب ،على سبيل المثال، العامة المالية

 في نهايةفسوف تجد نفسها ويُضعِف قدرتها على الاستمرار في المستقبل، بربحيتها لحق ضررا ملموسا يُس

تترتب  نشطة شبه المالية كثيرا مانظرا لأن الأا، ثالث.  ضخ رؤوس أموال من الحكومةالمطاف مضطرة لطلب

أن هذه الأنشطة تقف عائقا  رابعا، .للتمحيص العامتأثيرها  لا بد من إخضاع بإعادة التوزيع، آثار تتعلقعليها 

تحديد أولويات الحكومة، كما أنها تزيد من صعوبة التحقق من كفاءة وفعالية استخدام فعالية ومرونة  أمام

  .لأنشطة شبه الماليةل المختلفة عاو الأن١٩ ويوضح الإطار. الموارد
 

  نشطة شبه الماليةالأأنواع   -١٩ الإطار
  

  بالنظام الماليالمتعلقة العمليات 
  الإقراض المدعم

  الملائمالاحتياطي الإلزامي المدفوع عنه فوائد تعويضية أقل من 
  قصوى للائتمانالحدود ال

  ماليالنقاذ الإعمليات 
  

  سعر الصرف والنظام التجاري  بنظامالمتعلقة العمليات
  متعددةالصرف الأسعار 

  ودائع ضمان الاستيراد
  ودائع مقابل مشتريات الأصول الأجنبية

  ضمانات أسعار الصرف
   الأجنبي مخاطر الصرف ضدمدعمالتأمين ال

  الجمركية الحواجز غير
  

  العمليات المتعلقة بقطاع مؤسسات الأعمال التجارية
  ار أقل من الأسعار التجاريةتقاضي أسع

  )كالخدمات الاجتماعية(تجارية  تقديم خدمات غير
  موازنةالتسعير لأغراض تتعلق بإيرادات ال
   إلى المورديندفع أسعار تفوق الأسعار التجارية

  



 ١٠٧ 

 

  

فعلى مستوى . وتثير عددا من القضايا تشعبةمعملية هي نشطة شبه المالية الأبيد أن الإبلاغ ب  -١٩٥

كثيرا من أشكال الدعم قد ، مثلا، نجد أن المالية تقوم بها المؤسسات العامة غيرة شبه المالية التي نشطالأ

ويستلزم . تدابير أخرى متداخلة) بل وأحيانا تعوضه(تحجبه تكون ضمنية كما أن تأثيرها المالي والتوزيعي قد 

، المالية التي يتعين الإبلاغ بها شبه نشطةالأالأمر الالتزام بشيء من الواقعية العملية عند تقرير نطاق 

  .المؤكد أن الحجم المالي يعد من المعايير التي ينبغي تطبيقها عند اتخاذ مثل هذا القرار ومن

  

لن يكون ف. المالية التي يقوم بها البنك المركزي وتقديرها كمياشبه نشطة الأ تحديد وقد يتعذر كذلك  -١٩٦

 إلا إذا أرباح البنك المركزي المحولة إلى الحكومةمالية من خلال بوسع الموازنة رصد الأنشطة شبه ال

في هذه وحتى  ٩٦.تنشأ خلالهابكاملها في حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية التي الآثار المالية انعكست 

مة، أو مخاطر المالية العا بالنسبة لتخصيص الموارد في الاقتصاد، أوتتسم آثار الأنشطة الفردية  ، لاالحالة

  .تحديد أولويات السياسات الحكومية بالشفافية

  

  : الماليةالشفافيةتقييم من زاوية التالية ثار الآوينطوي ذلك على   -١٩٧

نشطة شبه المالية تؤثر مباشرة على حساب الأرباح والخسائر للبنك المركزي، الأحتى لو كانت جميع  •

، فإن الإبلاغ بهذه الأنشطة يتم فعليا على أساس وكانت الأرباح تحول بالكامل إلى الحكومة المركزية

 ٩٧،٩٨.صاف، مع عدم توفر معلومات كافية عن التدفقات الإجمالية الأساسية

 الحكومة موازنةفي حالة الاحتفاظ بنسبة من أرباح البنك المركزي كجزء من احتياطياته، تتحمل  •

نك المركزي جزءا آخر من خلال زيادة ، كما يتحمل البالأنشطة شبه الماليةالمركزية جزءا من تكلفة 

 ٩٩.احتياطياته بقدر أقل مما كان سيحدث في حالة عدم قيامه بمثل هذه الأنشطة

                                                 
لموازنة في بعض البلدان، يجوز تحويل الإيرادات التي يحققها البنك المركزي من الأنشطة شبه المالية مباشرة إلى ا  ٩٦

  ).كالإيرادات التي يحققها من عملية نظام سعر الصرف المتعدد(
فمن الأهمية بمكان ) من الأنشطة شبه الماليةيكون  فإنه لاوبالتالي (بالإضافة إلى ذلك، فعند إجراء التعقيم للأغراض النقدية  ٩٧

  .يالإبلاغ بالنتائج المالية المترتبة عليه في التقرير السنوي للبنك المركز
هناك عادة فجوة زمنية بين الفترة التي يحدث فيها النشاط الشبيه بأنشطة المالية العامة مؤثرا بذلك في حساب الأرباح  ٩٨

  .والخسائر للبنك المركزي والفترة التي يتم فيها تحويل ربح البنك المركزي إلى الحكومة المركزية
ى تحويل جميع الأرباح إلى الحكومة المركزية بعد بلوغ الاحتياطي قد ينص قانون البنك المركزي، في بعض الحالات، عل ٩٩

  .وبصورة أعم، قد يتغير المعدل الحدي للتحويل مع الزمن. مستوى معينا



 ١٠٨ 

 

يقوم البنك المركزي، في بعض الحالات، بأنشطة شبه مالية على نطاق واسع، إلى الحد الذي يجعله  •

ضمن عملية الإبلاغ بنفقات  ولكن لا يتم الإبلاغ بخسائر البنك المركزي. يتكبد خسائر من جرائها

 ١٠٠.الحكومة المركزية

ومثال .  مباشرة في حساب أرباح وخسائر البنك المركزيالأنشطة شبه الماليةتظهر آثار بعض  لا •

بالغ فيها في قيمة أصول البنك المركزي بدلا ذلك أن القروض المدعمة قد تظهر في صورة زيادة مُ

 التي يتعهد الالتزامات الاحتمالية فإن ، كذلك١٠١.لتشغيليمن أن تظهر على أنها انخفاض في فائضه ا

 لا تسجل كنفقة إلا عند تحقق الطارئ المعني - مثل ضمانات أسعار الصرف -بها البنك المركزي 

 .ووجوب الوفاء بالالتزام الخاص به

 
ض من كل نشاط الغر، على الأقل،  يبينالأنشطة شبه المالية بيانا بموازنةأن تتضمن وثائق الينبغي   -١٩٨

ذات الصلة ويمكن أن تتولى إعداد البيانات . في إطار السياسة المطبقة، ومدته، والمستفيدين المستهدفين منه

قدمها هيئات ت، استنادا إلى المعلومات التي موازنة الوزارة المركزية المسؤولة عن الالأنشطة شبه الماليةب

 كذلك ينبغي أن تشير تقارير ١٠٢.البنك المركزيفي ذلك  ، بماالقطاع العام التي تضطلع بأنشطة من هذا النوع

المؤسسات أن تفصح و، التي تطلب منها الحكومة أداءها،التجارية  المؤسسات العامة الفردية إلى الخدمات غير

القروض ، بما في ذلك أية الهيئات الأخرى المملوكة للحكومةبأية قروض تمنح لذوي الصلة  عن العامة المالية

ينبغي أن يشير التقرير السنوي للبنك المركزي إلى أي أنشطة غير متعلقة بالسياسة النقدية و. مة الأداءعدي

  .يضطلع بها نيابة عن الحكومة

  

                                                 
ونجد، في بعض الحالات، أن . إن الخسائر الكبيرة التي يمنى بها البنك المركزي ليست أمرا غير مألوف في البلدان النامية ١٠٠

  ).Robinson and Stella, 1993راجع دراسة (من إجمالي الناتج المحلي % ٥ة قد تجاوزت الخسائر السنوي
وهذا النشاط . يلزم التمييز بين هذا النوع من الائتمان المدعم وعمليات إعادة الخصم التي يقوم بها عادة البنك المركزي ١٠١

أما عملية إعادة الخصم . على تبادل أصول بقيمة متساويةالأخير نشاط نقدي بطبيعته، ويجب اعتباره بصفة عامة نشاطا ينطوي 

فتتم لصالح مؤسسات تتمتع بالملاءة المالية على أساس الضمان الكامل، ويحدث ذلك أحيانا كثيرة بأسعار الفائدة السائدة في السوق 

سوق، يجب اعتبار الدعم الممنوح عن ولكن، إذا تمت إعادة الخصم بأسعار فائدة أدنى من السائدة في ال. بأسعار فائدة جزائية أو

وبالمثل، فإن الاحتياطي الإلزامي الذي لا تدفع عنه فوائد تعويضية . طريق سعر الفائدة نشاطا شبيها بأنشطة المالية العامة

ائدة يمكن أن يفرض ضريبة كبيرة على المؤسسات المالية عندما تكون أسعار الف) تدفع عنه فوائد أقل من القيمة المقررة أو(

وفي هذه الحالات، يجب اعتبار الاحتياطي القانوني الإلزامي المدفوع عنه فوائد أدنى من القيمة المقررة نشاطا شبيها . مرتفعة

 .بأنشطة المالية العامة
  . أساسا يستند إليه البنك المركزي في تقديم هذه المعلوماتميثاق الشفافية النقدية والماليةيقدم  ١٠٢



 ١٠٩ 

 

أنشطة المالية العامة معلومات كافية تتيح، على الأقل، نوعا من  بالمعنيةالبيانات ويجب أن تتضمن   -١٩٩

 كما ينبغي حيثما أمكن، ١٠٣.شبه ماليلى المالية العامة نتيجة كل نشاط التقدير للتأثير الذي يمكن أن يقع ع

 رغم إمكانية الإشارة في معظم الحالات إلى الحجم ومع ذلك،.  الأساسيةلأنشطة شبه الماليةتقديم تقدير كمي ل

تقدير كمي التوصل إلى  فقد يتعذر، ٢٠ التقريبي لآثار هذه الأنشطة على المالية العامة، حسبما يوضح الإطار

 وفي حالة ١٠٤. احتمالية، كما هو في حالة ضمانات القروضالتزامات إذا كانت تتضمن لا سيما، ادقيق له

  .تقديم تقدير، يتعين أيضا بيان الأساس الذي يستند إليه

  

شبه   الأنشطة ذات الطابعالأنشطة شبه الماليةتقارير  ينبغي أن تتضمن ما إذا كانعوتختلف الآراء   -٢٠٠

تلك الأنشطة  يفضل عموما دراسةوكما أشرنا آنفا، . لي التي يقوم بها القطاع الخاص إذا طلب منه ذلكالما

عن الضمانات أو  بيان الالتزامات الاحتماليةالإفصاح في  التنظيمية، غير أنه يتعين القواعدمن زاوية شفافية 

البنية مشروعات علقة على سبيل المثال بالمت(التعويضات المقدمة من الحكومة في إطار أنشطة القطاع الخاص 

  ١٠٥).الخاصة التحتية

  

                                                 
مبلغ القرض ومدته وأن الإبلاغ بقرض مدعم قد يتضمن  مبلغ القرض ومدته؛ يشمل الإبلاغ بقرض مضمون قد مثال ذلك أن ١٠٣

 وأن الإبلاغ بدعم استهلاكي مقدم من مؤسسة عامة غير مالية قد يتضمن على الأقل إشارة إلى الفرق بين ؛وسعر الفائدة عليه

  .الكاملبالسعر الممنوح والسعر القائم على استرداد التكلفة 
 للإطلاع عن مناقشة مفصلة للقضايا المتعلقة بتقدير حجم الأنشطة شبه Mackenzie and Stella (1996)راجع دراسة  ١٠٤

  .المالية
تقرير المالية " أن ٧ ، الفقرة٢٠٠٥، بشيلي في المالية العامةتقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال جاء في تحديث  ١٠٥

وتتضمن هذه . ٢٠٠٣ يتضمن فصولا عن الالتزامات الاحتمالية من سنة) ب عرض الموازنة على الكونغرسالذي يصاح(العامة 

الفصول توقعات سنوية لتكلفة الحد الأدنى لضمانات المعاشات التقاعدية، وتقديرات للقيمة الحاضرة للتكاليف التي من المتوقع أن 

. القائمة وقت النشر") الامتيازات("ت الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتحملها المالية العامة فيما يتعلق بتشغيل مشروعا

  ."وتتضمن التقارير وصفا موجزا للمنهجية المستخدمة في إجراء هذا الحساب



 ١١٠ 

 

   على المالية العامةالأنشطة شبه الماليةتقدير آثار   -٢٠ الإطار
  

ويتم الاحتفاظ بالمعلومات اللازمة .  على المالية العامة بصورة مباشرة نسبياالأنشطة شبه الماليةيتم تقدير آثار بعض 
مثل تكلفة تقديم الخدمات الاجتماعية التي تتحملها مؤسسة الأعمال العامة (اسبية بهذا الصدد في السجلات المح

يلي بعض الأمثلة المحلولة التي  وفيما. غير أنه من الأصعب ترجمة بعض الآثار الأخرى إلى قيم كمية). المالية غير
  . في حالتين واضحتين نسبيالأنشطة شبه الماليةتستهدف توضيح كيفية القياس الكمي 

  

  قرض مدعم من مؤسسة عامة مالية: المثال الأول
، بينما تتراوح أسعار %٥ يقوم أحد البنوك المملوكة للدولة بتقديم قرض بمبلغ عشرة ملايين دولار بسعر فائدة قدره

تبعا لعناصر معينة تؤثر في مخاطر % ٢٠ و% ١٥  الفائدة التي تتقاضاها البنوك التجارية على قروض مماثلة بين
وفي حال عدم وجود . ويجب تقدير إعانات الدعم السنوية بمبلغ يتراوح بين مليون ومليون ونصف دولار. تمانالائ

عوامل وثيقة الصلة تشير إلى معاملة حسابية بديلة، يجب الإبلاغ بتكلفة النشاط الشبيه بأنشطة المالية العامة على هيئة 
  .رمليون دولا ١,٢٥نقطة متوسطة ضمن النطاق الكلي، أي 

  

  سعر صرف متعدد: المثال الثاني
 وحدة عملة محلية ٢,٧٥يعتمد البنك المركزي سعر صرف خاص أعلى للعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي بواقع 

 وحدة عملة محلية لكل دولار بالنسبة لاستيراد إحدى المواد ٢لكل دولار بالنسبة لصادرات الخامات المعدنية، و 
ويؤدي هذا التعدد إلى .  وحدات عملة محلية مقابل الدولار٣، بينما يبلغ سعر الصرف المركزي الغذائية الأساسية

فإذا كانت . فرض ضريبة على صادرات الخامات المعدنية، من جهة، ودعم للسلعة الغذائية المستوردة، من جهة أخرى
 الكلية للسلعة الغذائية المستوردة تبلغ  دولار، وكانت القيمةمليارالقيمة الكلية للصادرات المعدنية تبلغ ثلاثة 

  : والإبلاغ بها على النحو التاليالأنشطة شبه الماليةمليون دولار، فيمكن تقدير آثار  ٣٠٠
  

المحلية  ناقص العملة ةالأجنبيالعملة القيمة السوقية لمتحصلات  =  على الصادرات المعدنية شبه الماليةضريبةال
  .مليون وحدة عملية محلية ٧٥٠ =  وحدة عملة محليةمليار ٨,٢٥ محلية ناقص  وحدة عملةمليار ٩ = المقدمة

  
 ناقص متحصلات العملة المحلية ة المقدمةالأجنبيعملة القيمة السوقية لل =  الغذائية للواردات شبه الماليةعانةالإ
  .ة محليةمليون وحدة عمل  ٣٠٠ =  مليون وحدة عملة محلية ٦٠٠مليون وحدة عملة محلية ناقص  ٩٠٠  =

  
  

بشأن أفضل الممارسات الاقتصادي في الميدان تشمل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية  ولا  -٢٠١

بيد أن أفضل الممارسات تتمثل في الإبلاغ بتقديرات كمية لتأثير . الأنشطة شبه الماليةموضوع الإبلاغ ب

  .أساس التقدير الكمي علىلومات  على المالية العامة، وتقديم المعالأنشطة شبه المالية

  

  مخاطر المالية العامة
  

 بوضوح إلى المخاطر الرئيسية التي تكتنف تقديرات المالية العامة موازنةينبغي أن تشير وثائق ال  -٢٠٢

وهو ما يشكل " المالية العامةفي مخاطر البيان "ويمكن تجميع هذه المخاطر بعناية في بيان واحد هو . المقدمة

التقديرات لتباين  هي حساسية أهم عناصرهو. ٢١ ممارسات، ويغطي العناصر الموضحة في الإطارأفضل ال

  .الالتزامات الاحتماليةوفتراضات الاقتصادية، الا



 ١١١ 

 

  
  المالية العامةفي مخاطر البيان   -٢١ الإطار

  

طر المادية التي تتعرض معلومات عن كافة المخاتحليلات الحساسية و السنوية يتضمن موازنة بالإرفاق بيانيتعين 
 موازنة في احتياطي الطوارئ بالةخصصم وتحديدها كميا قدر المستطاع، مع ذكر الاعتمادات ال،لها المالية العامة

  :ويجب أن يشتمل البيان على المعلومات المتعلقة بالمخاطر مع تحليلها حسب الفئات التالية. المخاطرهذه لمواجهة 
  

 في الافتراضات الرئيسية التي تغييراتأي ال  - لرئيسية التي تستند إليها التوقعات في الافتراضات اتغييراتال
مثل كيفية تأثر عجز المالية العامة بحدوث ( ترتكز عليها التوقعات الاقتصادية الكلية وآثارها على المالية العامة 

أسعار في مستوى أو التضخم، أو نمو إجمالي الناتج المحلي، المعدل المفترض لفي % ١انخفاض بنسبة  ارتفاع أو
أو إيرادات الموارد، أو توقيت  ، أو حدوث تقلبات معينة في أسعار الاستيراد والتصدير،سعر الصرف  الفائدة، أو

توقعات ترتكز عليها بالافتراضات التي مقارنة الأحداث ذات الصلة مثل الخصخصة أو مشروعات الاستثمار، 
 للإيرادات والنفقات وآثارها على المالية موازنةة التي ترتكز عليها توقعات ال؛ والافتراضات الرئيسي)موازنةال

في أجور القطاع العام، أو متوسط عدد الأشخاص حدوث زيادة كالتغير في معدلات الضريبة الفعلية، أو ( العامة 
  ).المؤهلين للاستفادة من برامج الإعانة الاجتماعية

  

في (؛ ورأس المال غير المطالب بدفعه الكفالاتو والتعويضات الضماناتل  تشمقدو  - الالتزامات الاحتمالية
  .الحكومة  والدعاوى القضائية ضد؛)المؤسسات المالية الدولية مثلا

  

 اعتمادات للإنفاق على بند موازنةعندما تتضمن ال  - عدم التأكد من حجم التزامات معينة على جانب النفقات
حتملة لهذا البند أو النشاط تحيط بها الشكوك بدرجة تفوق المستوى المعتاد من نشاط معين ولكن التكلفة الم أو
 سبيل المثال، قد تتعهد ىفعل. اليقين، يصبح من الضروري الإفصاح عن المخاطر المرتبطة بهذه النفقات  عدم

 هذا الالتزام الحكومة للمودعين في مؤسسة مالية متعثرة تعهدا عاما بأن تظل ودائعهم مضمونة، غير أن تكلفة
  . في صيغتها النهائيةإعداد الموازنةتظل غير مؤكدة إلى حد كبير في تاريخ  قد
  

فعلى سبيل   -  بسبب عدم التأكد من توقيتها أو حجمها أو إمكانية حدوثهاموازنةبنود أخرى لم تدرج بعد في ال
الضريبية أو في سياسة الإنفاق، المثال، قد تعلن الحكومة عزمها بشكل عام على استحداث تغيير في سياستها 

  .موازنةتكون كافية لإدراج هذه البنود في ال أن التفاصيل المتوفرة قد لا غير
  

  

من جميع مصادر الإيرادات الرئيسية، بما في ذلك الأنشطة المحصلة الإيرادات تصنيف ينبغي   ٤-١-٣

  . السنويةموازنةلفي وثائق ابصفة مستقلة  بالموارد والمساعدات الخارجية، المتعلقة

  

رائب أو مصلحة ضمثل مصلحة ال( تحديد جهة التحصيل الموازنة قادرة علىوثائق  يجب أن تكون  -٢٠٣

مثل ضريبة الدخل، أو مساهمات اجتماعية، أو (ومصدر الإيرادات ) هيئات الحكومة المحلية الجمارك، أو

أو أي تصنيف معياري ) ٢ الجدولجع را (٢٠٠١ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة لتصنيف  وفقا) منح

  .آخر دولي

  



 ١١٢ 

 

وضع تصنيفات إضافية لمصدر الإيرادات، وهذا يتوقف على هيكل ومن اللازم في بعض البلدان   -٢٠٤

 غيرها من إيراداتأو نفطية اليرادات وفي حالة تشكيل الإ. الإيرادات ومستوى الحكومة التي تقوم بتحصيلها

 وقد يكون مصدر هذه .، لا بد من تحديدها بصفة مستقلةالإيرادات إجمالين الموارد الطبيعية جانب كبير م

 أو المنح أو ترتيبات تقاسم الأرباح أو التحويلات من حقوق الامتيازالإيرادات ضرائب الدخل أو الرسوم أو 

بما في ذلك تراخيص التعدين والنفط (المؤسسات العامة أو أي مصادر أخرى مثل تراخيص الاستكشاف 

ولدى تصنيف الإيرادات بشكل أعم، ينبغي تفصيل بند . وضرائب الصادرات) الأسماك وغيرها صيدو

، والمسحوبات من دخل المؤسسات لتمييز البنود الأخرى مثل الفوائد، والأرباح الموزعة،" إيرادات أخرى"

لدخل المستمد من بيع ل تقديم توضيح تفصيليوينبغي . حقوق الامتيازالعامة، ودخل الممتلكات، والإيجارات، و

 والسلع والخدمات، بما في ذلك الدخل الناتج من التراخيص، أو الامتيازات، أو عمليات ،الأصول

  ١٠٦.الخصخصة

  
دليل إحصاءات مالية الحكومة  (تصنيف الإيرادات -٢ الجدول

  )٢٠٠١ لعام
 

  الإيرادات ١
  الضرائب ١١
  أسماليةالضرائب على الدخل، والأرباح والمكاسب الر  ١١١
  الأجور والرواتب والقوى العاملةمجموع الضرائب على  ١١٢
  الضرائب على المِلكِية ١١٣
  الضرائب على السلع والخدمات ١١٤
  الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية  ١١٥
  الضرائب الأخرى ١١٦
  المساهمات الاجتماعية ١٢
  مساهمات الضمان الاجتماعي ١٢١
  ماعية أخرىمساهمات اجت ١٢٢
  المنح ١٣
  من حكومات أجنبية ١٣١
  من منظمات دولية ١٣٢
   الأخرىمن وحدات الحكومة العامة ١٣٣
  إيرادات أخرى ١٤
  دخل ملكية ١٤١
  بيع سلع وخدمات ١٤٢
  غرامات وجزاءات ومصادرات ١٤٣
  مصنفة في مكان آخر إيرادات متنوعة وغير ١٤٥

 
                                                 

 للمساعدة في تفسير الاتجاهات العامة للإيرادات، من المفيد تحديد بنود الإيرادات التي تحدث لمرة واحدة، مثل بيع الأصول، ١٠٦

 .أو منح امتيازات الموارد الرئيسية، أو إيرادات المنح الأجنبية الكبيرة بشكل استثنائي



 ١١٣ 

 

دليل إحصاءات مالية الحكومة بلاغ بالإيرادات، طبقا للتصنيف الوارد في وينبغي إضافة المنح في الإ  -٢٠٥
بيان المالية العامة التشغيلي والتمييز بين الإيرادات  هيئة، مع تقديم معلومات توضيحية في ٢٠٠١ لعام

 حسبوتقتضي أفضل الممارسات تقديم معلومات كاملة عن الجهات المانحة، موزعة . الجارية ورأس المال

  .قطاعات والبرامجال

  

ات على أساس الاستحقاق والأساس النقدي معلوموالنظام المحاسبي الذي يسمح بالمحاسبة والإبلاغ بال  -٢٠٦

المعلومات المقدمة على أساس الاستحقاق، والتي قد تقتصر على بعض بنود و. معا يمثل أفضل الممارسات

. تحصيل، بما في ذلك احتمال عدم الامتثالمعدلات اللعلى تقييم واقعي ينبغي أن تدل الإيرادات، 

الحالات التي يقوم فيها أحد مستويات الحكومة بتحصيل الإيرادات نيابة عن مستوى حكومي آخر، ينبغي  وفي

 وفي موازنة ينبغي أن يكون ملحوظا بوضوح في الات الإيرادهتحديد مصدر الإيرادات، كما أن تحويل هذ

  .تقارير المالية العامة
 

   والأصول الماليةالدين
  

 صول الماليةالأو العام دينالوتكوين المركزية أن تنشر معلومات عن مستوى  على الحكومة  ٥-١-٣

بما في ذلك حقوق المعاشات التقاعدية، وانكشاف ( بخلاف الدين أهم الالتزامات؛ والحكومية

  .طبيعيةال  وأصول الموارد؛)ىالضمانات، وغير ذلك من الالتزامات التعاقدية الأخر

  

  الإبلاغ ببيانات الدين
  

أساسا سليما يمكن الحكومية صول المالية العام والأدين وتكوين التوفر المعلومات الكاملة عن مستوى   -٢٠٧

وتقتضي أفضل الممارسات فيما يتعلق بتقديم .  المالية العامةاستمراريةفي إجراء تحليل  عليهالارتكاز 

 وكما .موازنةكجزء من وثائق الالحكومية  ميزانية العموميةالالية نشر صول المالأالمعلومات عن الخصوم و

. هناك عدة قضايا معقدة يتعين التصدي لها عند إعداد الميزانية العمومية للحكومة، ٢٢ هو مبين في الإطار

ك كذلالمالية للحكومة و الأصول غيرفالوضع الأمثل هو أن تشتمل على  يزانيةالمحالة نشر مثل هذه  فيو

في حالة عدم تضمين الأصول غير المالية، ينبغي الاحتفاظ بسجل غير أنه . الأصول والخصوم الماليةعلى 

 .موازنةضمن وثائق الهي والخصوم الأخرى بخلاف الدين لها، وتقديم قائمة بها 
 

 في غضون ستة أشهر منون الحكومة المركزية وأصولها المالية سنويا، وينبغي نشر تفاصيل ديو  ٢٠٨

كبيرا، فيجب أن يكون الهدف هو نشر أو الأصول المالية أما إذا كان حجم الدين العام . نهاية السنة المالية



 ١١٤ 

 

 السنة الجارية الحالي فيالديون على رصيد الدين المتعلقة بويجب أن تشتمل المعلومات . تقرير ربع سنوي

ل أفضل ممارسات الإبلاغ بالديون فيما وتتمث. والسنتين السابقتين، وتكاليف خدمة الدين عن نفس الفترة

إصدار تقرير ربع سنوي عن ديون الحكومة المركزية  من ضرورة" المعيار الخاص لنشر البيانات"شترطه ي

كذلك يوصي  ١٠٧.)كبند للتذكرة(، بما في ذلك الديون المضمونة من الحكومة ثلاثة أشهر قدرهبفاصل زمني 

ارير ربع سنوية عن توقعات خدمة الدين متوسطة الأجل وطويلة المعيار الخاص لنشر البيانات بوضع تق

الإفصاح من خلاله يتم وذلك على نحو ،  بعد ذلكأساس سنويثم على  ة أرباع السنةأربععلى مدار الأجل 

أما عمليات السداد المتوقعة للديون قصيرة الأجل فيجب الإبلاغ بها . عن أصل الدين والفائدة المستحقة عليه

  . بصفة دائمةس ربع سنويعلى أسا

  

للحكومة المركزية، بما في ذلك الأوراق المالية  يجب أن تغطى عملية الإبلاغ كل ما يتعلق بالدين الشامل  -٢٠٩

). لأغراض المقارنة( ويجب الإفصاح عن مستوى الدين في تاريخ الإبلاغ الحالي والسابق ١٠٨.والقروض والودائع

أو خصوم  ة لأدوات الدين،ـات خاصـ وأية سم١٠٩)ادة تقييم الدين المؤشرمثل إع(أما طرق وممارسات التقييم 

ويجب أن يكون تصنيف الدين وتعريفه متفقا مع الممارسات . غير مبلغ بها، يجب الإشارة إليها كبند للتذكرة

 الصادر عن ٢٠٠١ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةعلى النحو الوارد، مثلا، في (المعترف بها دوليا 
). ١٩٨٨الاقتصادي في في الميدان ، أو الوثيقة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية ندوق النقد الدوليص

 وينبغي أن يحدد تقرير دين الحكومة أي .لاستهلاك الدينمنشأة عن أية صناديق ينبغي توفير معلومات كذلك 

ن يكون ذلك من خلال التزام مسبق مباشرة بشأن إيرادات الموارد في المستقبل، كأ ضمانات مباشرة أو غير

وينبغي الإفصاح بجميع المخاطر التعاقدية الحكومية وجميع . للجهات المقرضة بتحقيق مستوى معين للإنتاج

  .الالتزامات الناشئة عن أي دين متصل بالموارد

  
  بعض القضايا: الميزانيات العمومية الحكومية-٢٢الإطار

  

 السنوية موازنةمع ال نشرأن تُلاغ بمعلومات الميزانية العمومية هي إن أفضل الممارسات من حيث الإب
لحكومة  لالمالية جميع الأصول غيروخصوم التبين جميع كاملة والحسابات الختامية، ميزانية عمومية 

                                                 
يتم الإبلاغ  الاقتصادي أنفي الميدان تقترح المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية  ١٠٧

  .ببيانات الديون بفاصل زمني يبلغ شهرا واحدا
 الموضحة (GDDS)ر الإبلاغ ببيانات الدين المحددة هنا على المعايير المتضمنة في النظام العام لنشر البيانات ترتكز معايي ١٠٨

وللإطلاع على . gddshome/gdds/web/Applications/org.imf.dsbb://http: في الموقع التالي على شبكة الإنترنت

  .IFAC (2000a)كومة وأصولها المالية، راجع دراسة لبعض القضايا المتصلة بالإبلاغ ببيانات دين الحمناقشة 
الدين المؤشر هو الدين المحرر بالعملة الوطنية إلا أن قيمته الاسمية مؤشرة بعملة أجنبية أو بمعدل التضخم أو بسعر سلعة  ١٠٩

  ).مثل النفط أو الذهب(أساسية معينة 



 ١١٥ 

 

  .المركزية
  

لتزام وأحد الأمثلة المهمة على ذلك الا.  كبيرة غير الدين العامالتزاماتوعادة ما تكون على الحكومات 
. المستقبلي بدفع معاشات تقاعدية لموظفي الخدمة المدنية بمقتضى ترتيبات تعاقدية أو قانونية قائمة

غير الممول، في ظل نظام المحاسبة على لتزام الاتمول هذه الالتزامات في العادة تمويلا كافيا ويظهر   ولا
فتراضات الأساسية التي يستند إليها تقييم ويتم بيان الا.  في الميزانية العموميةالتزامأساس الاستحقاق، ك

. مقارنة بالسنة السابقة، مع شرح الأسباب الرئيسية للتغير ، إلى جانب التغير الذي طرأ عليهالتزامالا
 ولكنها المرتبات والأجور المستحقةمثل مستحقة الدفع، الأخرى الأخرى الحسابات لتزامات الا  ومن
  .غيرهالمستحقة، و، ومدفوعات التحويلات اتُدفع لم
  

من عن طائفة من المعلومات الإضافية في العادة  يتم الإفصاح ،وفي نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق
المتعهد الالتزامات  والالتزامات الاحتماليةوتشمل تلك الملاحظات معلومات عن . ملاحظات تكميلية خلال
التزام لتعاقدية التي تتحمل الحكومة بمقتضاها مسؤولية اتفاقات الحكومة اهي الالتزامات المتعهد بها ف. بها

ومن أمثلة ذلك عقود إيجار المباني لعدة سنوات، واتفاقات شراء أو تكوين أصول رأسمالية في . مستقبلي
  .المسحوب من خطوط الائتمان المتاحة كما تشمل معلومات الرصيد غير. المستقبل

  

م جميع الأصول المادية وتقيد في الميزانية قيَّاس الاستحقاق، تُوفي نظام المحاسبة القائم تماما على أس
 وقد اتخذت البلدان الصناعية مواقف مختلفة ،ويطرح هذا عدة قضايا مهمة ومعقدة بشأن التقييم. العمومية

الذي ، النظام المعدل للمحاسبة على أساس الاستحقاقوفي . حول ما إذا كانت مزايا هذا النهج تفوق تكاليفه
مثل (تقتصر المعلومات اللازمة عن الأصول المادية على الإبلاغ بمعلومات تكميلية أخذ به بعض البلدان، ت

  .من واقع سجل للأصول) تاريخ وتكلفة التملك
  

ومع ذلك حتى إذا كانت الميزانية العمومية الحكومية كاملة ومعدة طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، 
طبقا على سبيل المثال، ف. تعهداتهاوم كل المعلومات ذات الصلة عن موارد الحكومة عن تقدي تعجزفإنها 

التعويض  برامجبموجب  تعهدات الحكومة إدراج لا يشترط، ٢٠٠١ لعاممة لدليل إحصاءات مالية الحكو
بعض وعلاوة على ذلك، فإن .  في الميزانية العموميةالبيئية الالتزاماتبموجب وفي حالات الحوادث 

لا تقيد  ،والرعاية الاجتماعية المستقبلية لالتزامات الحكومية المهمة، مثل مدفوعات الضمان الاجتماعيا
ي بلد يأخذ بنظام المحاسبة على أساس الاستحقاق،  الميزانيات العمومية لأ فيالتزاماتعموما حتى الآن ك

 المستقبلية فالرأي أنها لا تتفق مع داتالتعهأما .  باعتبارها التزاماتستحقة السدادمالمبالغ  سوىقيد فلا ي
 ، أو صلاحية فرض الضرائب،الضرائب المستقبليةتعتبر وبالمثل لا . ا ومعايير قيدهاتلتزامتعريف الا

بالفوارق الكبيرة بين المعلومات المبلغة في الميزانيات إذا ما أقررنا و. ةيصول الحكوم ضمن الأمن
ص، نجد أن الحكومات التي تعد ميزانيات عمومية كاملة تقوم في العمومية للقطاع العام والقطاع الخا

ومن ذلك، . ("stewardship")" الإشراف"معظم الحالات بالإفصاح الشامل أيضا عن أصول وخصوم 
صول بعض الأضمن بيان الميزانية العمومية عن  تقوم بالإفصاحعلى سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة، 
، كما تقدم في هذا يجتماع الطبيعية، والأصول التراثية، والتزامات الضمان الامثل الدفاع، والأصول

  .السياق توقعات طويلة الأجل عن إيرادات الحكومة ونفقاتها
  
  .IFAC (2000a)للإطلاع على مناقشة لتعريف خصوم الحكومة وكيفية إثباتها، راجع  ١
  ، راجعبالولايات المتحدةات العمومية للإطلاع على مناقشة موسعة للنهج المتبع في الميزاني ٢

United States: Analytical Perspective, Budget of the United States ) في الموقع التالي على ) مطبوعة سنوية
 .http://w3.access.gpo.gov/usbudget/fy2001/maindown.html: شبكة الإنترنت
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حقاق المتبقي، كما يجب تصنيفه كدين قصير الأجل ويجب تقسيم أنواع الدين حسب أجل الاست  -٢١٠

 ويجب أيضا، عند اللزوم، تقسيم أنواع الدين ١١٠.أو متوسط الأجل، أو طويل الأجل)  شهرا١٢ من أقل(

 نيالد حائزو، )بما في ذلك التأشير( محل الإقامة، وعملة الإصدار حسبحسب المكونات المحلية والخارجية 

ويجب الإفصاح عن أية مدفوعات دين متأخرة، مع التحديد متأخرات الفوائد . كليهماأداة الدين أو أو 

 وأي عمليات أخرى لإدارة عن أية مبادلات للدينأيضا يجب الإفصاح و.  بصفة مستقلةومتأخرات أصل الدين

  .الدين

  

 ٢٠٠١ لعامومة كليل إحصاءات مالية الحدلوفقا و. الإجمالية القيمةبالدين بيانات وينبغي الإبلاغ ب  -٢١١

  . وجود اختلافات كبيرةعندالقيمة الاسمية والقيمة السوقية بأن يكون التقييم يتعين 
 

  الإبلاغ ببيانات الأصول المالية
  

الإبلاغ ببيانات الأصول المالية جميع أصول الحكومة المركزية في تاريخ الإبلاغ،  يشمليجب أن   -٢١٢

ويجب أن يشمل التقرير بيانا واضحا عن . بلاغ السابقبالإضافة إلى الأصول الموجودة في تاريخ الإ

  .السياسات المحاسبية المتبعة في تقييم هذه الأصول

  

دفعة مالية على الحصول تعطي للحكومة الحق في تتألف الأصول المالية من المطالبات المالية التي و  -٢١٣

وتشمل الأصول المالية الواجب . أو أكثر من جهة مدينة، وكذلك من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة

وغير ذلك من الأصول النقدية كالذهب والاستثمارات، والقروض  يعادلها الإبلاغ بها الأموال النقدية وما

وبالإضافة إلى الإبلاغ ببيانات الأصول المالية حسب هذه الفئات، يجب تقديم بيانات تفصيلية . ١١١السلفياتو

، تحليل مكونات الاستثمارات وتقسيمها إلى على سبيل المثال الممكن، فمن. إضافية ضمن كل فئة من الفئات

 اتالشركات الخاصة، واستثمارفي مال ال أسهم رأس اتقابلة للتداول المباشر، واستثمارالمالية الوراق الأ

 السلفياتومن الممكن تحليل القروض و. ستثمار في المؤسسات الدوليةالاالحافظة في الشركات الخاصة، و

، كما يمكن تحليلها )ناسكقروض الطلاب، وقروض الإوالقروض الزراعية، مثل (مستحقة حسب القطاع ال

  .ضمن كل قطاع حسب برامج الإقراض الرئيسية

  

                                                 
 .لاستحقاق المتبقي غير متوفرمن الممكن الإبلاغ ببيانات الاستحقاق الأصلي إذا كان ا ١١٠
الأموال النقدية والمعادلة لها تغطي رصيد النقدية، والودائع تحت الطلب، والاستثمارات قصيرة الأجل ذات السيولة المرتفعة  ١١١

 .التي يمكن تحويلها بسهولة إلى أموال نقدية
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يجوز الإبلاغ ببيانات احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي كجزء من بيان الحكومة  لاو  -٢١٤

فالغرض من هذه المبالغ بشكل عام . اب تتعلق بسياسة المالية العامةالمركزية عن أصولها المالية، وذلك لأسب

هو تغطية عمليات الاستيراد واحتمال التدخل في سوق الصرف، مع أنه من المعروف أن احتياطيات النقد 

الأجنبي قد تناقصت في بعض البلدان بمقتضى سياسة الحكومة المركزية لاستخدامها في أغراض أخرى، 

غير أنه ينبغي الإبلاغ . تسديد الدين العام، حتى لو كانت في حيازة بنك مركزي مستقلومنها أغراض 

، )أي في إطار المعايير النقدية أو الإحصائية(باحتياطيات النقد الأجنبي كجزء من شروط الشفافية الأخرى 

  .وهو ما يقوم به البنك المركزي بصفة عامة

  

محدد التزام المالية، سواء أكانت ضمانا مقابل دين أو أي ويجب ذكر أية مواصفات خاصة للأصول   -٢١٥

ويجب أيضا . آخر، أو أية قيود على استخدام أحد الأصول أو استخدام الدخل المتحصل منه كبنود للتذكرة

  .ذكر أية أصول مالية مستثناة من الإبلاغ

  

بشأن أفضل الاقتصادي لميدان في اوتتضمن المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية   -٢١٦

ويشترط . الممارسات الإفصاح عن الأصول غير المالية، ولكنها لا تتضمن نشر ميزانية عمومية للحكومة

  .تقييم الأصول غير المالية في ظل نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق

  

  الالتزامات المهمة الأخرى بخلاف الدين
  

 استمراريةة أخرى بخلاف الدين، مما قد تكون له آثار مهمة على تتحمل الحكومات التزامات كبير  -٢١٧

التكلفة المحتملة لصناديق المعاشات التقاعدية المتعلقة بويمثل الإفصاح عن المعلومات . المالية العامة

الالتزامات بموجب الشراكات مثل (ذلك من الالتزامات التعاقدية  الممولة، والضمانات الحكومية وغير غير

  .، عنصرا مهما من عناصر شفافية المالية العامة)القطاعين العام والخاصبين 
 

   العامة غير الممولةيةمعاشات التقاعدصناديق ال
  

يُستهان بها   التأمين الاجتماعي على التزامات لاجالمعاشات التقاعدية للموظفين وبرام نظمقد تنطوي   -٢١٨

ومة الحاليين والسابقين بعد التقاعد التزامات تعاقدية وتمثل استحقاقات موظفي الحك. بالنسبة للحكومة

وينبغي أن تتضمن . تكون هذه الالتزامات كبيرة مقارنة بقدرة الحكومة المالية في الحاضر والمستقبل ربما

 وصافي هلكل من صافي التزامات المعاشات المستحقة حتى تاريخالاكتوارية تقديرات الوثائق المالية العامة 

 صافي القيمة حسبعلى أن يكون بيان الاستحقاقات الأخيرة (المستحقات في المستقبل بعد التقاعد التزامات 



 ١١٨ 

 

وينبغي تغطية معاشات كل من الموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك ).  التدفقات النقديةحسبالحالية و

ثار كبيرة على المالية قد تكون لبرامج التأمين الاجتماعي آو. استحقاقات التأمين الصحي على المتقاعدين

لا سيما  – ة والاقتصادية البديلةديمغرافيالعامة، ينبغي تبلِّغ بها سلطات المالية العامة في إطار السيناريوهات ال

تشكل عبئاَ  وهي الآثار التي تؤثر الآن على معظم البلدان الصناعية وشيخوخة السكانلآثار المترتبة على ا مع

  .الدخل المتوسطالبلدان ذات  على امتزايد
 

على تحديد القائمة  المعاشات نظم ويعد الإبلاغ الدقيق بالبيانات أمرا أساسيا بالنسبة لكل من   -٢١٩

على تحديد الاستحقاقات تقديم القائمة  نظم فمن المهم بالنسبة لل. على تحديد الاشتراكاتالقائمة الاستحقاقات و

، بل وكذلك للالتزامات المستحقة حتى موازنةالحالية بالنسبة للتقدير دقيق ليس فقط لحجم التزامات المعاشات 

 نظم وحتى في حالة . التدفقات المالية في المدى البعيدالمتعلقة بوالتوقعات تاريخه، والرصيد الاكتواري، 

ما على الحكومة لضمان  المعاشات القائمة على تحديد الاشتراكات، قد يكون هناك الالتزام ضمني من نوع

  .مستوى أدنى معينإلى المعاش  وصول
 

 العامة للمعاشات التقاعدية نظم أن ال٢٠٠١ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة وقد جاء في   -٢٢٠

وتعتبر حصيلة الاشتراكات وإصدار أوراق مالية لتمويل . الممولة تُعامَل على أنها التزامات تعاقدية غير

وهناك طرق متعددة . ر سداد الاستحقاقات تخفيضا في الالتزاماتالمستحقات زيادة في الالتزامات، بينما يعتب

 بالإبلاغ بها في حسابات ٢٠٠١ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة فبينما يوصي . فيما يتعلق بالإبلاغ

بإضافتها إلى  (Eurostat)الحكومة، توصي مؤسسات أخرى مثل المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي 

  .الحسابات التكميلية
 

وتقتضي أفضل الممارسات التي حددتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لشفافية   -٢٢١

، وفي التقرير نصف موازنةالمعاشات التقاعدية للموظفين في الالمتعلقة ب الإفصاح عن الالتزامات موازنةال

ل الفرق بين الاستحقاقات الناشئة عن السنوي، وفي تقرير آخر السنة، ومعاملة هذه الالتزامات على أنها تمث

والتوقعات الاكتوارية . الخدمة السابقة والاشتراكات التي تكون الحكومة قد تحملتها ضمن هذه الاستحقاقات

 في عدد من البلدان، بما في موازنةالسليمة لأعباء برامج التأمين الاجتماعي تقدم على أنها جزء من وثائق ال

  .ذلك الولايات المتحدة
 



 ١١٩ 

 

  الضمانات الحكومية والالتزامات التعاقدية الأخرى
  

في مجال  عنها ممارسة جيدة الإفصاح إلى جعلالآثار المالية للضمانات الحكومية غموض  يؤدي  -٢٢٢

 في الالتزامات الاحتماليةوينبغي الإفصاح عن هذه الضمانات كجزء من تقرير  ١١٢.شفافية المالية العامة 

.  في تقارير الدين سوف تساعد على تحسين عملية التمحيصةمات الأخرى الوارد، كما أن المعلوموازنةال

  ).١٨ راجع الإطار(والمعروف أن تقييم الضمانات يثير العديد من القضايا الحساسة 

  

ولما كانت الضمانات هي الآثار الرئيسية المترتبة على المالية العامة فيما يتعلق بالشراكة بين   -٢٢٣

كبنود (تحديدها جميعا بالتفصيل والإفصاح عنها في تقارير الدين  ، فمن الضروري والخاصالقطاعين العام

 بالشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحديدها كميا إن المتعلقةوينبغي بيان الالتزامات الإضافية ). تذكرة

  .أمكن
 

 الحكومة، من بينها المشتقات أنواع الخصوم الأخرى التي قد تتضمن مطالبات علىالعديد من هناك و  -٢٢٤

كذلك فإن عمليات تنظيف البيئة في أعقاب . المالية، والمتأخرات، وأنواع مختلفة من العقود الاحتمالية

استخراج الموارد الطبيعية قد تفرض هي الأخرى تكاليف تتحملها المالية العامة في المستقبل، وخصوصا في 

قد تشمل المشتقات المالية مبادلات الدين، أو الخيارات، أو العقود و.  إهمال شركات الموارد لواجباتهاحالة

أساسي، أو أسعار السلع الأساسية، مالي مؤشر المستقبلية التي تصدرها الحكومة أو تشتريها وتكون مربوطة ب

وأخيرا، يمكن أن تنشأ عقود . وينبغي التمييز بين فئات المتأخرات الرئيسية. أو سعر الصرف، وغير ذلك

من ) بخلاف الضمانات والمطالبات المحتملة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص(حتمالية أخرى ا

المتوقعة الناشئة عن عقود  ، وخطوط الائتمان، والتعويضات عن الخصوم الضريبية غيرخطابات الاعتماد

لحكومة في القضايا حكومية مع وحدات أخرى، والتعويضات عن الأضرار أو المطالبات القانونية ضد ا

  .المنظورة أمام المحاكم
 

                                                 
جنب المخاطر، مثل ضمانات القروض للقطاع ستخدم الضمانات لدعم القطاع الخاص والمستويات الحكومية الأخرى لتت ١١٢

الخاص أو القطاع العام، والضمانات المالية الأخرى مثل الضمانات التجارية وضمان سعر الصرف، وضمانات الدخل، والأرباح، 

أنها ومعدل العائد؛ وضمانات الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وعموما، تترتب على هذه المخاطر تكاليف على الحكومة لو 

  .تحققت؛ ولذلك يوصى بأن تخضع لمراقبة دقيقة



 ١٢٠ 

 

  أصول الموارد الطبيعية
  

المرشد إلى شفافية إيرادات وينبغي أن يتقيد الإبلاغ بقيمة الموارد الطبيعية بالتوصيات الواردة في   -٢٢٥
 ،ثلالزراعية التي تم وينبغي إصدار تقرير سنوي مفصل يتضمن تقدير قيمة الموارد الطبيعية غير. الموارد

من المحتمل أن تمثل إيرادات كبيرة للحكومة، بما في ذلك الهيدروكربونات، والخامات المعدنية،  أو

إيرادات الموارد مع ذات الصلة بوينبغي، بقدر الإمكان، أن تتسق التوقعات . والأخشاب، والموارد الأخرى

  .هذه التقديرات للقيمة
 

 قيمة أصول الموارد وتعد شديدة الحساسية من حيث وثمة تعقيدات وصعوبات جمّة تكتنف تقدير  -٢٢٦

 ضرورة المرشد إلى شفافية إيرادات المواردوحيثما توجد معايير دولية، يقترح . اختيار التعاريف والمحددات

تفصيل حجم الاحتياطيات، وقيمتها في وينبغي أن تحاول التقارير . الأخذ بهذه المعايير ونشر المنهجية المتبعة

استنادا إلى افتراضات معينة عن (، وقيمتها في المدى البعيد )استنادا إلى الأسعار الجارية(ريب المدى الق

ويوصى بإجراء تقديرات عن كل مجال على حدة ). الأسعار في المدى البعيد ومعدلات الاستخراج

  ١١٣.أمكن إن
 

   والمؤسسات العامةدون المركزيةالحكومات 
  

 وماليات دون المركزية الإبلاغ بالمركز المالي للحكومات ازنةموينبغي أن تتضمن وثائق ال  ٦-١-٣

  .ةمؤسسات العامال

  

  دون المركزيةالحكومات 
  

حد وم والمركز الدون المركزيةفعلية عن مركز المالية العامة للحكومات ينبغي توفير معلومات   -٢٢٧

حسابات القومية، شريطة أن تعكس هذه ومن الممكن القيام بذلك من خلال تقارير تستند إلى ال. للحكومة العامة

ويعد توحيد مركز المالية العامة  ١١٤. في مختلف أجزاء الحكومة العامةموازنةالتقارير النتائج الفعلية لل

                                                 
  .المنهجيات والمعايير المستخدمة في تقدير الاحتياطيات والافتراضات الأخرى ينبغي تفسيرها بوضوح ١١٣
 يمكن بل. يلزم إعداد تلك البيانات استنادا إلى النتائج الفعلية لجميع المستويات القومية لا في حالة مستويات الحكومة دون ١١٤

الاستناد إلى مسح بالعينة يشمل النتائج الفعلية للموازنة فيما يتعلق بجزء كبير من مجموع المعاملات التي قامت بها كل حكومة 

  .قومية  دون



 ١٢١ 

 

 صلاحيات دون المركزيةمستويات الحكومة  مفيدا بصفة خاصة عندما تمارس دون المركزيةللحكومات 

أو كانت /أو إذا كانت لديها أهلية الاقتراض، و/، وصرف يتعلق بال فيما مسؤوليات كبيرة أو/وواسعة ضريبية 

 دون المركزية ينبغي أن تقوم مستويات الحكومة ،كذلك.  من الحكومة المركزيةتتلقى تحويلات ضخمة

ها الاحتمالية، ونفقاتها التزامات، وديونها، وأصولها المالية، وموازنةبالإبلاغ علانية بأنشطتها خارج ال

  . التي تقوم بها المؤسسات العامة الخاضعة لسيطرتهاالأنشطة شبه الماليةة، والضريبي

  

 عن الحكومة العامة في غضون ستة موثوقةمات ووتتمثل أفضل الممارسات في ضرورة نشر معل  -٢٢٨

حد وموالمركز المركز المالية العامة للحكومة المركزية، أشهر من نهاية السنة، بحيث تتضمن الإفصاح عن 

 غير أن البلدان ).على مستوى الولاية أو المستوى المحلي (دون المركزيةحكومة العامة، ومراكز الحكومات لل

في بعض البلدان،  ،جميع مستويات الحكومةوعلى سبيل المثال، تقوم . الوفاء بهذا الالتزامتختلف كثيرا في 

م عرض مركز المالية العامة الموحد  موحد ويتتصنيفبيانات شاملة عن ماليتها العامة باستخدام بإعداد 

مستويات  فيها تتمتعوفي البلدان الأخرى، التي .  السنوية للحكومة المركزيةموازنةللحكومة العامة مع ال

بنفس معيار شفافية المالية العامة الذي تلتزم هذه الهيئات  ، فإن العامةباستقلالية ماليتها دون المركزيةالحكومة 

  ١١٥.لمركزيةتلتزم به الحكومة ا

  

 ربع السنوية ونصف السنوية مركز المالية العامة موازنةوالوضع المثالي هو أن تتضمن تقارير ال  -٢٢٩

للحكومة العامة وأن توفر أساسا لتقييم وجود أو عدم وجود أهداف للمالية العامة أوسع توفر سياقا يمكن في 

ا من المشكلات التي تنشأ في كثير من الأحيان ، فمن المعروف أن هناك عددومع ذك. موازنةإطاره تحقيق ال

 الحكومة موازنة ودون المركزيةمستويات الحكومة المتعلقة ب موازنةفيما يتعلق بتزامن تقديم معلومات ال

 تنسيق مواعيد تقديم دون المركزيةيكون مطلوبا من مستويات الحكومة  ويحدث ذلك عندما لا. المركزية

وقد توجد أيضا قيود عملية أخرى تحول .  الحكومة المركزيةموازنة موعد تقديم ميزانياتها بحيث تتزامن مع

                                                 
فالأقاليم المختلفة هي كيانات ذات سيادة تقدم ميزانياتها بشكل .  مثالا آخر يجمع عموما بين هذين المنهاجينأستراليامثل ت ١١٥

ذلت جهود هائلة ولذلك بُ. غير أن الأقاليم تعتمد اعتمادا كبيرا على المنح من الحكومة المركزية. تقل عن الحكومة المركزيةمس

لتوحيد أسلوب العرض الإحصائي بما يتمشى مع المعايير الدولية في جميع الأقاليم ذات السيادة، حتى يتسنى تحويل التركيز إلى 

والتنظيم الذاتي (فهي مثال جيد لبلد يعتمد على قوى السوق الولايات المتحدة أما .  بالمالية العامةالحكومة العامة فيما يتعلق

ونظرا لدرجة استقلالية حكومات الولايات، فإن الموازنة . لتحقيق الانضباط في ماليات مستويات الحكومة الأدنى) الطوعي

ويلاحظ وجود معايير مرتفعة بشكل عام لشفافية المالية العامة في جميع . الاتحادية هي محور تركيز سياسة المالية العامة القومية

  .وتقوم الحكومة الاتحادية بتجميع معلومات الحكومة العامة الموحدة في نهاية الفترة المعنية. مستويات الحكومة



 ١٢٢ 

 

 بالغ دون المركزية في الوقت المناسب عندما يكون هيكل مستويات الحكومة موازنةدون جمع بيانات ال

  .موحدة فيما بين الحكومات  والتصنيفات المحاسبية غيرموازنةأو حيثما تكون ال. التعقيد
 

  لعامةالمؤسسات ا
  

المركز فإن على الرغم من أن كثيرا من المؤسسات العامة تعمل على أساس تجاري إلى حد كبير،   -٢٣٠

لاقتصاد الكلي، كما أن التزاماتها المالية يمكن العامة لكثيرا على البيئة يمكن أن يؤثر المالي للمؤسسات العامة 

 المؤسسات لخسائر دائمة أو تراكمت عليها ديون إذا تعرضت هذه أن تقع على الحكومة المركزية في حالة ما

تشملها التدابير التقليدية  ، لاموازنةكذلك، يقوم الكثير من هذه المؤسسات بأنشطة واسعة خارج ال. مفرطة

على ة الوفاء بها وبالإضافة إلى شروط الشفافية الأخرى التي تقع مسؤولي. لرصيد الكلي للحكومة العامةل

في غضون فترة قصيرة من لتدقيق مستقل بما في ذلك نشر بيانات مالية خضعت (مة المؤسسات العاعاتق 

 التي توضح مالياتها، بما في ذلك موازنةتضمين هذه المعلومات في وثائق ال، فمن المهم )نهاية كل سنة مالية

  .الأرصدة التشغيلية بدرجة من التفصيل تسمح بإجراء تقييم سليم لمخاطر المالية العامة
 
  تقارير طويلة الأجلال
  

  . الطويلالمالية العامة في الأجللحكومة نشر تقرير دوري عن على ا يتعين  ٧-١-٣

  

ن أي وقت مأصبحت التوقعات طويلة الأجل لمتغيرات المالية العامة في بعض البلدان مطلوبة أكثر   -٢٣١

وربما . ثار المحتملة لتغير المناخ، والموارد الطبيعية المحدودة، والآشيخوخة السكانمضى نتيجة لقضايا مثل 

في الوقت المناسب اتخاذها المتقدمة بشكل متزايد على  الاقتصادات في  المالية العامةاستمراريةتتوقف 

مدفوعات المعاشات التقاعدية والإنفاق الاجتماعي نيابة عن المتعلقة بللتدابير التي تعالج الالتزامات المستقبلية 

وسوف تساعد الشفافية على تحسين الإلمام بالتكاليف المستقبلية للقرارات . ان المسنينشريحة متزايدة من السك

، وتساعد على إدارة المخاطر، وتزيد من دعم السياسات الاقتصادية التي تتخذ في إطار السياسات الحالية

 أن الشواهد الدالة على ولابد. الكلية السليمة داخل الحكومة، وتساعد على زيادة المصداقية في الأسواق المالية

 مشروعات البنية التحتيةكفاءة تخصيص موارد المالية العامة لضمان توفير التمويل الكافي والاستثمار في 

  ١١٦.سوف تقلل من الشعور بعدم اليقين في القطاع الخاص

  

                                                 
  .Ulla (2006)  دراسةاستنادا إلى ١١٦



 ١٢٣ 

 

ميدان في الوتشير المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات المعتمدة لدى منظمة التعاون والتنمية   -٢٣٢

يوضح التوقعات خلال فترة تمتد (سنوات  بوجوب نشر تقرير طويل الأجل كل خمسالاقتصادي 

، مع إمكانية النشر بمعدل ةهنار الالمالية العامةسياسات  استمراريةلتقدير مدى )  سنة٤٠سنوات إلى  ١٠ من

جب أن تتضمن هذه التقارير وي. تواتر أكبر إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في سياسات الإيرادات والنفقات

وبالإضافة إلى أخذ الدين العام في . عرضا للافتراضات التي يستند إليها التحليل، مع تقديم سيناريوهات بديلة

الاعتبار، من المهم على المدى الطويل أيضا أن تؤخذ في الحسبان بالقدر الواجب الالتزامات التي تتعهد بها 

ومن الأمور وثيقة الصلة في هذا الصدد برامج . عليها آثار مالية في المستقبلالسياسات المتبعة والتي تترتب 

ومن الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف . معاشات التقاعد العامة، التي تتأثر تكاليفها بزيادة أعداد المسنين

 استمراريةمدى ، إلى جانب الدين العام، عند تقدير خصوم معاشات التقاعد العامة غير الممولةالنظر إلى 

الآثار الأخرى طويلة الأجل وإضافتها إلى  مراعاةوعلاوة على ذلك، ينبغي  ١١٧.سياسة المالية العامة

 التجارية أو التكنولوجية تغييراتالتأثير نضوب الموارد الطبيعية على المالية العامة، أو تأثير التوقعات، مثل 

، أو  الكبيرةالزراعيةذات الصادرات البلدان  في ، الحرة إلى مناطق التجارة ماانضمام بلدك(على الاقتصاد 

  .، أو تغير المناخ)تأثير التكنولوجيا الحيوية في الصادرات الزراعية
 

وثمة طريقة أخرى بديلة للنظر في الآثار طويلة الأجل لسياسة المالية العامة، وذلك عن طريق   -٢٣٣

وتوضح هذه الطريقة العبء الضريبي الصافي الذي . (generational accounting)المحاسبة الجيليةاستخدام 

فعن طريق مقارنة العبء الضريبي الصافي الذي . تتحمله أجيال من الأفراد خلال الفترة المتبقية من حياتهم

تواجهه الأجيال المختلفة، يمكن دراسة مدى ما تنطوي عليه السياسات الجارية من نقل للأعباء بين الأجيال، 

  .١١٨ هذه السياساتاستمراريةذه المعلومات كأساس لإصدار أحكام بشأن مدى واستخدام ه

                                                 
 تشتمل على معلومات تفصيلية بشأن الولايات المتحدة أن موازنة نجد أيضاو. Chand and Jaeger (1996)راجع دراسة  ١١٧

تقدم كجزء من وثائق الموازنة، يتم " المناظير التحليلية"ففي مطبوعة عن . الأجل لسياسات المالية العامة الراهنة  الآثار طويلة

ورة الافتراضات الأساسية، كما تورد وتصف المطبوعة المذك. سنة بعد السنة الجارية ٥٠على امتداد إدراج توقعات الموازنة 

وتشمل المطبوعة أيضا توقعات طويلة الأجل . إيضاحات لمدى حساسية التوقعات إزاء الافتراضات والسيناريوهات البديلة

لإيرادات ومصروفات الضمان الاجتماعي وصناديق التأمين الاستئمانية للعلاج بالمستشفيات، بما في ذلك الرصيد ) سنة ٧٥(

الافتراضات والتحليلات قسم راجع ( سنة كمقياس وجيز لمركزها المالي ٧٥واري المقدر للصناديق الاستئمانية لمدة الاكت

  ).budget/omb/gov.whitehouse.www://httpالتالي الموقع ب" المناظير التحليلية"بمنشور  الاقتصادية
، وذلك في ) أخرىبلدانبما في ذلك معلومات مقارنة عن ( على معلومات بشأن الحسابات الجيلية المملكة المتحدةشتمل موازنة ت ١١٨

   :راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت(سياق مناقشة مستفيضة لاستمرارية المالية العامة على المدى الطويل 
(continued) 



 ١٢٤ 

 

  

 لتقييم آثار )الإنفاقو، موازنةالولعامة، االمالية فيما يتعلق ب(ومن المهم تجاوز الإطار متوسط الأجل   -٢٣٤

بيل المثال، فإن وعلى س. تظهر فيه آثار المتغيرات الإضافية السياسات القائمة في المدى البعيد الذي كثيرا ما

كثيرا من البلدان الصناعية تواجه زيادة كبيرة في عدد المسنين، مما يدل على أن السياسات الحالية للإيرادات 

تعتبر في الواقع قابلة  والإنفاق التي قد يرى التقييم أنها قابلة للاستمرار في المدى القريب والمدى المتوسط، لا

.  توسيع الأفق الزمني أكثر تعقيدا من مجرد إضافة سنوات إلى التوقعاتويعد. للاستمرار في المدى الأبعد

يصبح  حتى"وبدلا من ذلك، فمن اللازم توسيع الإطار الزمني الذي تركز عليه تقييمات القدرة على الاستمرار 

صانعو السياسات والجمهور في وضع يمكنهم من قياس حجم فجوة المالية العامة التي تتعرض 

  ١١٩."ةالحكوم لها

  

ن التفاعل عالتي ينشأ بعضها  اليقينوتخضع التوقعات طويلة الأجل لعنصر آخر من عناصر عدم   -٢٣٥

وينبغي توضيح الأعباء شديدة الاختلاف التي . ةديمغرافيبين السياسات، والمتغيرات الاقتصادية والعوامل ال

الأساسية  الافتراضات واقعيةكتسب وت. تترتب على نفس الالتزامات السياسية بالنسبة للأجيال المختلفة

ومن المهم بدرجة أساسية أن تغطي التوقعات طويلة .  بالنسبة للشفافيةإضافيةتحليل الحساسية أهمية أملاءمة و

الصناديق الممولة من خارج الأجل المجال الكامل لنشاط المالية العامة، بما في ذلك الإنفاق الضريبي، و

  .ماليةالالتزامات الاحت، والموازنة
 

طار الإ متوسطة الأجل أو موازنةال استحدثت نظاموعلى الرغم من أن معظم البلدان الصناعية   -٢٣٦

ويعد تضمين القضايا .  سنوات فقط٦-٤بين  ، فإن هذا الإطار يمتد عادة ماموازنةقتصادي في عملية الالا

  .أقل شيوعا – ةديمغرافيالتغيرات في العوامل الك – الأطول أجلا
 

والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من البلدان القليلة التي أخذت ) ٢٣ الإطار(وتعد أستراليا ونيوزيلندا   -٢٣٧

 لأول مرة البريطانية، أصدرت الخزانة ٢٠٠٢ ففي أواخر. بمنهج مدروس فيما يتعلق بالقضايا طويلة الأجل

. ة طويلة الأجلديمغرافيلا للتطورات الاقتصادية وال الذي يتضمن تحليلا شامتقرير المالية العامة في المدى البعيد

استكمال استراتيجية المالية العامة  في أستراليا (Charter of Budget Honesty)" موازنةميثاق أمانة ال"ويشترط 

 لتقييم (intergenerational report)سنة يغطي أجيالا متعددة  ٤٠ طويلة الأجل بتقرير أطول أجلا لمدة
                                                                                                                                                       

 budget/uk.gov.treasury-hm.www://http. ولتقدير مدى استمرارية سياسة المالية العامة وتأثيرها على الأجيال، يشترط 

يقل عن عشر سنوات، ولكن الأفق الزمني المطبق  لا الميثاق أن تقوم الحكومة بنشر توقعات توضيحية عن المالية العامة تغطي ما

  .سنة ٣٠عمليا هو 
  .Peter Heller, Who Will Pay? IMF (2003) راجع دراسة ١١٩
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ة على المالية ديمغرافيآثار التغيرات ال ، بما في ذلكعلى المدى الأطول السياسة الحكومية الراهنة استمرارية

.  حسب مقتضى الحالموازنة وفي الولايات المتحدة، تُدرج القضايا طويلة الأجل في ال١٢٠.العامة وآثارها المالية

سنة  ٧٥ تتضمن في العادة توقعات لمدةفإنها   توضع في إطار يمتد لخمس سنواتموازنةفعلى الرغم من أن ال

، التي تتضمن توقعات عن ”Analytical Perspective” بنشرة ("stewardship")" الصلاحية الإشرافية"قسم في 

، نشر الاتحاد الأوروبي أول ٢٠٠٦ فبراير وفي. برامج التأمين الاجتماعي التي تعتبر عادة خارج الموازنة

، كجزء من الرقابة العادية على "اليات العامة في الاتحاد الأوروبي في المدى البعيداستمرارية الم"لتقرير له عن 

المكتب وتشمل الافتراضات الأساسية استمرار السياسة المعمول بها، والتوقعات السكانية المقدمة من . الموازنة

  .الإحصائي للاتحاد الأوروبي، وتوقعات معينة عن الاقتصاد الكلي

  
  قُطريةأمثلة :  وشفافية المالية العامةموازنةنون القا-٢٣الإطار

  

  نيوزيلندا
  

 تشريعا قياسيا موحدا يحدد ١٩٩٤ سنة نيوزيلنداالذي أصدرته " قانون المسؤولية في المالية العامة"يشكل 
يا أمام عتبر الحكومة مسؤولة رسمالمعايير القانونية لشفافية سياسة المالية العامة والإبلاغ ببياناتها، كما يَ

  .الشعب عن أدائها في هذا الشأن
  

، هي  خمسة مبادئ للإدارة المسؤولة في مجال المالية العامةقانون المسؤولية عن المالية العامة يحددو
اشتراط المحافظة في المتوسط على و تخفيض الدين العام ليصل إلى مستويات تتوفر فيها شروط الحيطة؛ :

المحافظة على مستوى احتياطي معين من الأصول القومية و عقولة؛رصيد تشغيلي طوال فترة زمنية م
سمح ويُ. على معدلات ضريبية مستقرة ويمكن التنبؤ بها المحافظةو إدارة مخاطر المالية العامة؛و الصافية؛

للحكومة أن تحيد عن هذه المبادئ مؤقتا، شريطة وجود مبرر وخطة واضحين وزمن محدد للعودة إلى 
  .تطبيقها

  

 الإبلاغ بالسياسات المقترحة والإنجازات الفعلية ية كيفبوضوح "قانون المسؤولية عن المالية العامة "ددويح
ويشترط هذا القانون على . التشريعية والجمهور اتباعها للمبادئ المقررة لإدارة المالية العامةة هيئللحتى تؤكد 

  :الحكومة ما يلي
  

 القادمة والتدابير المقرر موازنةمن الأولويات الاستراتيجية لليتض" موازنةبيانا عن سياسة ال"أن تنشر  •
تطبيقها في مجال المالية العامة على المدى القصير، وأهداف المالية العامة على المدى الطويل، وذلك في 

 ؛أول يوليو مارس بالنسبة للسنة المالية التي تبدأ في ٣١موعد لا يتجاوز 

ة في مجال المالية العامة على مدى ثلاث سنوات كفترة للتوقعات، أن تفصح عن أثر القرارات المتخذ •
 ؛تصدر بشكل منتظم" تقارير لتحديث البيانات الاقتصادية والمالية العامة"وذلك في إطار 

ويتطلب هذا تقديم مجموعة . أن تقدم جميع المعلومات المالية وفق الممارسات المحاسبية المتعارف عليها •
بيانات عن التشغيل، والميزانية العمومية،   - تقارير عن الحسابات المالية المتوقعةكاملة من الكشوف وال

                                                 
 Treasury of the Commonwealth of Australia, Intergenerational Report 2002-03, Budget راجع دراسة ١٢٠
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والتدفق النقدي، وعمليات الاقتراض، وأي أمور أخرى لازمة لتصوير المركز المالي للحكومة على نحو 
 منصف؛

  .أن ترفع جميع التقارير المطلوبة بموجب القانون المذكور إلى لجنة برلمانية مختارة •

  

وتحديث  أيضا شروطا محددة بشأن الإبلاغ ببيانات المالية العامة، عن المالية العامة قانون المسؤوليةيشمل و
 ، يوما قبل أية انتخابات عامة١٤ و٤٢المالية العامة خلال فترة تتراوح بين بيانات  ويةالاقتصادالبيانات 

عن بيانات ونشر  ،ر سنوات على الأقلاتجاهات المالية العامة لمدة عشذات الصلة بتوقعات وتوضيح ال
راجع . ( احتماليةالتزاماتتعهدات الحكومة وأية مخاطر محددة فيما يتعلق بالمالية العامة، بما في ذلك أية 

 icationspubl/nz.govt.treasury.www://http :الموقع التالي على شبكة الإنترنت
  

  أستراليا والمملكة المتحدة
  

قانون " في المملكة المتحدة "ميثاق تحقيق استقرار المالية العامة"أسترالياٍ، و في "موازنةميثاق أمانة ال"يماثل 
ي للحكومة، يعطي تحادولأسباب من بينها طبيعة الهيكل الا. من حيث المبدأ" المسؤولية عن المالية العامة

 Australian Bureau of)" المكتب الأسترالي للإحصاءات" أهمية خاصة لدور "موازنةلميثاق أمانة ا"
Statistics)ويشترط هذا الميثاق .  في تحديد معايير الإبلاغ ببيانات المالية العامة في جميع مستويات الحكومة

 يصدر كل خمس (intergenerational report)أيضا على سبيل التحديد إعداد تقرير يغطي أجيالا متعددة 
بعض هذه العناصر، كالإبلاغ بالنفقات الضريبية، على يعمل و. سنوات، وتقرير آخر عن النفقات الضريبية

  .ترسيخ وتوسيع الممارسة الإدارية القائمة، بينما يشكل البعض الآخر متطلبات جديدة
  
  

  

  المعلوماتتقديم 
  

على تعزيز ساعد  وياتتيسر معه تحليل السياسبشكل يعن المالية العامة ينبغي توفير معلومات   ٢-٣

  .مبدأ المساءلة

  

لمواطنين؛ النشرات الإرشادية ل )١ (:ما يلي بالمتعلقةيشتمل الميثاق على الممارسات السليمة   -٢٣٨

  .موازنةالإبلاغ بأهداف برنامج ال )٤(مؤشرات المالية العامة؛  )٣(معايير الإبلاغ بالبيانات؛  )٢(
 

  :يلي شروط الأساسية بموجب هذا المبدأ ماتضمن الو  -٢٣٩

  بوضوح للجمهور العام؛موازنةشرح المقترحات الرئيسية والخلفية الاقتصادية لل •

 ات الفئحسبإجمالي وتصنيف الإنفاق الإبلاغ بالإيرادات والإنفاق والتمويل على أساس و •

 الاقتصادية والوظيفية والإدارية؛

 .برامج الحكومة المركزيةنتائج ب وموافاة الهيئة التشريعية •



 ١٢٧ 

 

  

  مرشد المواطنين
  

ينبغي التوسع في توزيع مرشد موجز للموازنة يتسم بالوضوح والبساطة في موعد تقديم   ١-٢-٣

  .الموازنة السنوية

  

 وتمحيصها من موازنةساسية لتحليل الالأ، وهي المواد موازنةالالمتعلقة ب التفصيلية إضافة إلى المواد   -٢٤٠

يشرح السمات " للمواطنين مرشدا"والجمهور المطلع، ينبغي أن تنشر الحكومة أيضا التشريعية السلطة جانب 

هذا  صياغةوينبغي . وعلى نحو يسهل استيعابه ومناسب موثوق في شكل موضوعي وموازنةالرئيسية لل

 اشرحلتطورات الاقتصادية الحديثة، ول اتستعصي على الفهم، وأن يتضمن تلخيص بلغة سهلة لاالمرشد 

أو السياسات الجديدة المقترحة، ويوضح كيفية جمع / الرئيسية وتغييراتيبين الأن الرئيسية، والموازنة لأهداف 

  .التمويل واعتماد النفقات والقيام بعملياتالإيرادات 

  

  معايير الإبلاغ بالبيانات
  

 الإيرادات والنفقات على أساس إجمالي، مع التمييز بينالمالية العامة  إبلاغ بيانات نبغيي  ٢-٢-٣

  . الاقتصادية والوظيفية والإداريةاتوالتمويل، وتصنيف النفقات على أساس الفئ

  

 قابلة للمراجعة من منظور تأثيرها الاقتصادي، وشكل الاعتمادات، موازنةيتعين أن تكون معاملات ال  -٢٤١

تصنيف الذي يفي بهذه الشروط ويمثل نظام التسجيل وال. والرقابة الإدارية، والغرض من هذه المعاملات

ومن السمات المهمة  .، والحسابات الختامية، وغيرها من تقارير المالية العامةموازنةالأساس اللازم لعرض ال

وهذا . تحديد النطاق الكامل للأنشطة الحكومية بشكل ملائمأن يتم تسجيل الإنفاق بشكل إجمالي حتى يمكن 

يسددها المنتفعون، مثل الأتعاب والرسوم التي تستخدمها بعض العيادات يتطلب تسجيل الأتعاب والرسوم التي 

والمستشفيات كتعويض مباشر لتكاليف الرعاية الصحية، بشكل منفصل كإيرادات حكومية حتى وإن كانت 

  .تُحوّل إلى الخزانة لا
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  ٢٠٠١ لعام إحصاءات مالية الحكومةدليل الشمول والتطابق مع نطاق 
  

ويجب أن يكون هذا .  بتعريفها الموسعموازنةون تصنيف البيانات شاملا لكل أوجه اليتعين أن يك  -٢٤٢

، بمعنى أن أنواع التمييز على مستوى ٢٠٠١ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةالتصنيف متفقا مع معايير 

 امهم ريةالتصنيف حسب الفئة الإداويعد  ١٢١.المعاملات يجب أن تسمح بإعداد تقارير تتفق مع هذه الدليل

ويجب أن تكون التصنيفات الرئيسية والفرعية متفقة مع الفروق التحليلية الواردة . لأغراض الرقابة الداخلية

 غير أنه لابد من التشديد على أن هذا الدليل ليس معيارا ٢٠٠١.١٢٢ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةفي 

ناقش وي. يمثل معيارا للإبلاغ المحاسبي أو المالي للإبلاغ بالبيانات الإحصائية للمالية العامة كما أنه لا

 من ٢٠٠١ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومةإلى جانب ما يشكله  و.هذه الفروق) الفصل الثاني( ١٤ الإطار
مقبولا على نطاق معيارا يمثل فإنه سهل تقييم الأثر الكلي للمعاملات الحكومية على الاقتصاد، إطار تحليلي يُ

يعتمد تصنيف وظائف الحكومة الصادر عن الأمم و للإيرادات والنفقات، تصنيف اقتصادياء واسع لإجر

والواقع أن استخدام معايير التصنيف هذه .  المتبع فيهالوظيفي التصنيفبوصفه إطار  ١٢٣(COFOG)المتحدة 

غير . موازنةتصادي للالأثر الاق رصدل على المستوى الدولي، ويقدم أساسا موازنةل المقارنة بين بيانات اليسهّ

توزيع أهم تستلزم  متطلبات الرقابة الإدارية أو الرقابة على البرامج، التييستوفي  لا أيا من التصنيفين أن

  .الإنفاقأو برامج يئات نفاق فرادى هفئات الاقتصادية والوظيفية لإال

  

 بما في ذلك الإنفاق الممول ومن المهم تسجيل جميع النفقات العسكرية وإدراجها تحت وظيفة الدفاع،  -٢٤٣

تستخدم للتعلل  وإذا كانت اعتبارات الأمن القومي غالبا ما.  أو الإيرادات التجاريةموازنةمن مصادر خارج ال

ضد الشفافية في هذا المجال، فإن اعتماد منهج متعدد الأطراف لتحقيق مزيد من المكاشفة من شأنه التقليل من 

تفاصيل  تدقيقلسوغ الاعتبارات الأمنية اعتماد منهج مختلف بعض الشيء د تُ فق،ومع ذلك. المخاطر الأمنية

  .حسابات الإنفاق العسكري

  

                                                 
ومختلف  ٢٠٠١ لسنةومة إحصاءات مالية الحكبدليل الوارد تصنيف ال للاطلاع على مناقشة للعلاقة بين ١ جدولراجع ال ١٢١

  .أنواع الإبلاغ ببيانات المالية العامة
يعتبر (لا يمثل المعيار الوحيد للإبلاغ الإحصائي ببيانات المالية العامة  ٢٠٠١لسنة دليل إحصاءات مالية الحكومة مع أن  ١٢٢

إن دليل إحصاءات مالية الحكومة الحالي ، ف)نظام الحسابات القومية والنظام الأوروبي للحسابات بديلين قريبين من حيث المفهوم

  .يعتبر النقطة المرجعية الأكثر قبولا بوجه عام على الصعيد الدولي لأغراض تصنيف إحصاءات المالية العامة
 Cl?asp.2family/cr/unsd/org.un.unstats://http=4: راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت ٢٣١
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  التوافق مع مبدأ المساءلة الإدارية
  

لأطراف المسؤولة عن تحصيل الأموال العامة ا رصدوضوح بكذلك تصنيف نظام اليجب أن يسمح   -٢٤٤

عظم البلدان تصنيفات إدارية سليمة نسبيا قد تصل في كثير من ولتحقيق هذه الغاية، توجد في م. واستخدامها

يتيح في بعض البلدان تحديد المسؤوليات  غير أن التصنيف لا. الأحيان إلى مستويات الإدارات الفرعية

يمثل مشكلة خاصة تعانيها بلدان التحول الاقتصادي، حيث كانت اعتمادات  الإدارية بشكل مفصل، وهو ما

ة، على أن تخصص خلال عاماسية تتحدد في نظام التخطيط السابق على أساس فئات وظيفية  الأسموازنةال

غير أن كثيرا من هذه البلدان بصدد تغيير نظم . المنفذة للإنفاقالسنة اعتمادات لكل وحدة من الوحدات 

  ١٢٤.لتعزيز مبدأ المساءلة الإداريةفيها التصنيف 

  

  مؤشرات المالية العامة
  

 على أساس مايعادله ، أو ماللحكومة العامةوالدين الإجمالي  الكليالرصيد تبار اعينبغي   ٣-٢-٣

واستكمالهما حيثما أمكن ،  الماليلحكومةا لمركز ين موجزين قياسيينمؤشرالاستحقاق، 

  .القطاع العام، وصافي الدينرصيد ، وأخرى مثل الرصيد الأساسيمالية بمؤشرات 

  

  الرصيد الكلي
  

ستخدم على نطاق واسع لتحليل سياسة المالية يتعريف مرجعي  هوالعامة  للحكومة ١٢٥الرصيد الكلي  -٢٤٥

مجمل سياسة المالية على ال القيمة النقدية، ويوفر دلالة موجزة لتأثير حسبويقاس الرصيد الكلي  .العامة

 . المالية العامةسياسة أكثر توسعا في مجالاعتماد الحكومة  إلى العجزتشير زيادة فعلى سبيل المثال، : الطلب

ويستهدف هذا التعريف تحديد معاملات الحكومة التـي تـؤدي  إلـى اقتراض صاف من القطاعات 

تحليل حجم وسيكون . ")فوق الخط" ، أو "منشئة لعجز أو فائض"تعد  والتي(الاقتصادية الأخرى 

 مفيدا أيضا ")تحت الخط"ت أو المعاملا(الفائض وعناصره، بالإضافة إلى تحليل مصادر تمويل العجز /العجز

أثر الاقتراض من البنك المركزي على عرض النقود وعلى  مثل(في تقييم آثار المالية العامة على الاقتصاد 
                                                 

، إلى أن البيانات المتعلقة ٢٢  الفقرة،٢٠٠٤، بيلاروس في المالية العامةمراعاة المعايير والمواثيق في مجال تقرير يشير  ١٢٤

ازنة بصفة ويتفق تصنيف المو. بالتصنيف الاقتصادي يتم إعدادها شهريا لحكومة الجمهورية وربع سنويا للحكومة العامة الموحدة

وكانت حصيلة الخصخصة تُعامَل . ، باستثناء بعض أجزاء التصنيف الوظيفي٢٠٠١ دليل إحصاءات مالية الحكومة لسنةعامة مع 

  .٢٠٠٣ كإيرادات قبل سنة



 ١٣٠ 

 

 وعموما، يمكن اعتبار صافي رصيد ).التضخم، وأثر الاقتراض المحلي على أسعار الفائدة والاستثمار والنمو

أنه مواز للرصيد ، على ٢٠٠١ لعامل إحصاءات مالية الحكومة جاء في دلي الاقتراض، تبعا لما/الإقراض

  .الكلي على أساس الاستحقاق
 

 لحكومة العامةاتحليل مركز المالية العامة بتقييم رصيد من استهلال محرزة عموما الفائدة الورغم   -٢٤٦

العامة في كثير من  ةماليالالمقياس المعياري لمركز قد يعني أولا، . فإن هناك بعض الشروط لذلك، الكلي

. وليس الرصيد الكلي للحكومة العامة الرصيد الكلي للحكومة المركزية ،سباب عملية أو دستوريةلأ ،البلدان

.  أو يدل على عدم توافر بيانات متسقةية بدرجة من الاستقلالدون المركزيةوقد يدل ذلك على تمتع الحكومات 

المالية لبعض المؤسسات العامة على الاقتصاد الكلي، أو تتأثر تأثيرا لمراكز افيها  تؤثرفي الحالات التي ثانيا، 

يتعين استكمال رصيد الحكومة المركزية أو العامة بمقياس لرصيد مباشرا بقرارات الحكومة المركزية، 

دليل إحصاءات مالية  ما جاء في حسبعلى أساس الاستحقاق  عادلهي ماأو ،  نطاقاالأوسعالقطاع العام 
 شكلتلمؤسسات العامة التي تلك ابمؤشرات تُدمج مع الحكومة العامة المركز المالي ل أو ٢٠٠١ لعام الحكومة

  .مخاطر على المالية العامة

  

تكميلية ينبغي توفير معلومات  ،نقاط ضعف معروفةمتسما بمقياس الرصيد الكلي  يكونحيثما ثالثا،   -٢٤٧

الإبلاغ وعلى سبيل المثال، ينبغي . عينة تفرضها السياسة احتياجات مستيفاءعن مقاييس الرصيد البديلة لا

 أو  كبيرةللبلدان المثقلة بديون ) ةالرصيد الكلي ناقص صافي مدفوعات الفائد( ببيانات الرصيد الأساسي ادوري

الرصيد بغالبا الإبلاغ يتم  ،وحيثما يكون التضخم مرتفعا. التي تمر بتدهور مستمر في ديناميكيات الدين

ومن ناحية . ١٢٦.)الرصيد الكلي ناقصا عنصر خدمة الدين الذي يعوض الدائنين عن أثر التضخم(يلي التشغ

آثار التقلبات الدورية أو يلغي  الذي(الرصيد الهيكلي أو المعدل حسب الدورة الاقتصادية  فإنأخرى، 

                                                                                                                                                       
، على أساس نقدي، بأنه ١٩٨٦  دليل إحصاءات مالية الحكومة لسنةفي ) "الفائض الكلي/العجز"أو (يُعرّف الرصيد الكلي  ١٢٥

 تعريفا ١٩٨٦ دليل إحصاءات مالية الحكومة لسنةويتضمن . موع الإيرادات والمنح ناقص الإنفاق والإقراض ناقص السدادمج

. وتصنيفها تحت الخط) مثل حصيلة الخصخصة(بديلا للرصيد العام قد يتضمن استبعاد بعض المعاملات في الأصول والخصوم 

) في ذلك المنح  بما(بأنه مجموع الإيرادات "  النقديالعجز الكلي/الفائض"يعرّف ، ٢٠٠١ دليل إحصاءات مالية الحكومة لسنةوفي 

الإقراض "ذلك  في بما(ناقص الإنفاق ناقص المعاملات في الأصول غير المالية؛ وتظهر جميع المعاملات في الأصول المالية 

العجز /لفائضل ٢٠٠١  مالية الحكومة لسنةدليل إحصاءاتوالتعريف البديل الذي يتضمنه . والخصوم تحت الخط") والتسديدات

يسمح بإعادة تصنيف  وهو ما" الرصيد الكلي للمالية العامة"الاقتراض على أساس الاستحقاق هو /الإقراض  النقدي وصافيالكلي

، مثل قيد الدعم الذي يكون في شكل قروض باعتباره نفقات(بعض المعاملات في الأصول والخصوم لأغراض السياسة العامة 

  .باعتبارها تمويل – ذلك مبيعات الأصول الثابتة في بما – وحصيلة الخصخصة
  .Davis, Ossowski, and Fedelino (2003)  و.Tanzi, Blejer, and Teijeiro (1993)راجع دراستي  ١٢٦



 ١٣١ 

 

المتقدمة للحكم على  الاقتصاداتفي عدد من يستخدم ) من الرصيد الكلي ، بصور مختلفة،الصدمات الخارجية

توضيح التدابير وهنالك أيضا بعض الظروف التي قد يكون من الملائم فيها . موقف سياسة المالية العامة

بالنسبة للبلدان التي تحصل على إيرادات و .التقلبالتكميلية للرصيد الكلي، الذي يستبعد بنودا معينة شديدة 

 دلالة النفط  في رصيد المالية العامة من غيرتغييراتثال، توفر الكبيرة ولكنها متقلبة من النفط، على سبيل الم

  ١٢٧.على الطلب المحلي مفيدة على آثار مركز المالية العامة

  

 هناك مشكلة أخرى تتعلق بالرصيد الكلي وهي أنه ،مثل هذه المقاييس التكميليةجانب أهمية إلى و  -٢٤٨

فعلى سبيل المثال، . ر معاملات الميزانية العموميةعلى أساس نقدي ولا يعكس بشكل ملائم أث قائممؤشر 

 أو ة سلبيةرأسمالي نفقاتيوصى عموما بمعاملة حصيلة مبيعات الأصول على أنها تمويل وليست إيرادات أو 

 ("underlying balance")" ساسيالأرصيد ال"بعض البلدان  تحدد ،وبصورة أعم ١٢٨.ة سلبييةصاف قروض

الرصيد فوق الخط في عرض البنود لإلغاء حصيلة المبيعات من وذلك الأصول  من مبيعات ياصافباعتباره 

الجمع بين عمليات الميزانية إلى في العادة  ترجع، التي بنوك فإن تكاليف إعادة هيكلة ال،وبالمثل. النقدي

، )لمركزيقروض البنك ا (الأنشطة شبه الماليةو) تحويل السندات الحكومية أو تحمل أعباء الديون( العمومية 

تزيد فيها  وفي الحالات التي .موازنةتؤثر على العجز الكلي بنفس الطريقة التي يؤثر بها الدعم المباشر لل لا

 بالإضافة إلى الرصيد ، هذه الآثارمشتمل على، الالزائدالرصيد ببيانات ينبغي الإبلاغ ، هذه الأنشطةمستويات 

  .الكلي

  

 حكومي متكامل تطبق فيه نظام محاسبيفي أي سابات التشغيل مطابقة عمليات الدين مع حيتعين   -٢٤٩

 ينقدي، يوصالساس الأوفي نظام المحاسبة على . عدلالمحاسبة على أساس الاستحقاق أو الاستحقاق المُ

الاتحاد الدولي للمحاسبين بأن يكون الإفصاح عن الأصول والخصوم شاملا وأن يسمح بإجراء المطابقة 

وربما جاء ثرها الاقتصادي، يكون انعكاسا حقيقيا لأ لاقد جيل المعاملات بهذه الطريقة إلا أن تس. المذكورة

نشطة الأ فإن الحاجة إلى إعادة رسملة أحد البنوك قد تنشأ عن تراكم ،وعلى هذا. آثار السياسات السابقةنتيجة 

 الماضي وأكبر من حجمه وقت حتى ليبدو الأثر أقل من حجمه في) مثل الائتمان الموجه( سابقة المالية الشبه 

يتعين قيام الحكومة بتحديد هذه المعاملات بالكامل وإتاحتها للاطلاع العام لضمان ، ومع ذلك. الرسملة

  .الشفافية

  

                                                 
 ..Blejer and Cheasty (1993)ترد مناقشة لمختلف مفاهيم رصيد المالية العامة في دراسة ١٢٧
  .٢٠٠١  دليل إحصاءات مالية الحكومة لسنة وMackenzie (1998)  دراسة راجع ١٢٨



 ١٣٢ 

 

 فدليل إحصاءات مالية الحكومة. هناك نقطة خلاف أخرى حول الطريقة المناسبة لمعاملة المنحو  -٢٥٠

ن المنح ايعتبر ٢٠٠١ لعام دليل إحصاءات مالية الحكومة حاليا وهووكذلك الدليل المعمول به  ١٩٨٦ لعام

بنود تمويل  هذه التدفقات فضلية اعتبارأغير أن هناك من يعتقد ب. ضة للعجزخفّأو إيرادات مُ" فوق الخط"بنودا 

د تحت المعلومات المتعلقة بالبنولأن نظرا و. سياسة الحكومة المتلقيةلمباشرة  تخضعلا  لأنها "تحت الخط"

يعزز شفافية المالية فإن اعتبارها بنودا فوق الخط سوف لا تكون متاحة للاطلاع العام بالقدر الكافي الخط 

من هذه الإيرادات، درجت البلدان التي تتلقى تدفقات كبيرة عن تنشأ قد المسائل التي لتحديد بعض و. العامة

  .لك الرصيد الكلي متضمنا المنح، وكذعلى تحديد الرصيد الكلي بالمنح وبدون المنحالمنح 

  

كثير من هذه المسائل باعتماد نظام للإبلاغ ببيانات المالية العامة يستند إلى أساس  معالجةيمكن و  -٢٥١

 . في الأصول والخصوم الحكوميةتغييراتالاستحقاق، حيث إن هذا النظام يعكس تماما وبشكل ملائم جميع ال

 سيواصل استخدام الأساس النقدي لحساب الرصيد الكلي لفترة من وعلى الرغم من أن كثيرا من البلدان

الاستحقاق في إعداد تقارير المالية  باستخدام أساس ٢٠٠١ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة يوصي الزمن، 

 فهناك إدراك متزايد ،وعلاوة على ذلك. العامة، بما يتمشى مع معايير الإحصاءات الاقتصادية الأخرى

. مال عملية الإبلاغ المالي على أساس نقدي ولو ببعض عناصر الإبلاغ على أساس الاستحقاقلضرورة إك

 ١٢٩.العديد من البلدان يأخذ بمعيار المحاسبة على أساس الاستحقاق أو على أساس الاستحقاق المعدلوقد بدأ 

دي الكلي، فمن المهم وبالإضافة إلى استخدام الرصيد الكلي والمؤشرات التكميلية لأغراض التحليل الاقتصا

وعند مناقشتها بصورة السلطة التشريعية  السنوية إلى موازنةتطبيق هذه المفاهيم تطبيقا واضحا عند تقديم ال

 وتقارير الحسابات الختامية لا تقدم إلا في شكل محاسبي موازنةونجد في بلدان عديدة أن تقديرات ال. عامة

ولتأكيد موثوقية البيانات في تقارير المالية ). نفقات الإجماليةيوضح الإيرادات وال(قائم على أساس نقدي 

، ينبغي الإبلاغ بالرصيد الكلي في وثائق ٢٠٠١ لعام إحصاءات مالية الحكومةدليل المعدة على أساس العامة 

تنص و .موازنةمن بيانات المستمد هذا الرصيد أن  والتقارير المحاسبية، مع تقديم جدول تحليلي يبين موازنةال

  .أفضل الممارسات على نشر المؤشرات على أساس الاستحقاق وعلى الأساس النقدي

  

                                                 
 تقرير مراعاة ،والمملكة المتحدة، ١٩٩٩، المالية العامةتقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال أستراليا، راجع تقرير  ١٢٩

  .١٩٩٩ ،المالية العامةالمعايير والمواثيق في مجال 
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  موازنةالإبلاغ بأهداف برنامج ال
  

الموازنة أهداف برامج المحرزة على مستوى نتائج بالسنويا السلطة التشريعية يجب إبلاغ   ٤-٢-٣

  .الرئيسية

  

مع تعزيزه، إن أمكن، ، موازنةالمدرجة في التقديم بيان يحدد أهداف البرامج الرئيسية ينبغي   -٢٥٢

ويجب بعد ذلك متابعة مخرجات ونتائج البرامج الحكومية، . باستخدام المؤشرات الاجتماعية المحددة كميا

بالأهداف المحددة للبرامج المعنية في التي تحققت مقارنة وصف وتقييم للنتائج موافاة السلطة التشريعية بو

وينبغي أيضا تقديم معلومات مقارنة عن .  الماليةن اثنى عشر شهرا من نهاية السنة في غضوموازنةوثائق ال

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الصادرة عن أفضل الممارسات دعو وت. السنتين الماليتين السابقتين

 أشهر من في غضون ستةالسلطة التشريعية  إلى هوتقديم  مستقللتدقيقالاقتصادي إلى إخضاع هذا التقييم 

  .نهاية السنة المالية

  

  الوقت المناسبنشر معلومات المالية العامة في 
  

  .الوقت المناسبيجب التعهد بنشر معلومات المالية العامة في   ٣-٣

  

 : المعنية بما يليبالالتزامات القانونية  المتعلقةالميثاق الممارسات السليمة هذا يتضمن   -٢٥٣

  .ل الزمنية للنشرالجداو )٢(البيانات،  نشر )١(

  

 :وتكفل الشروط الأساسية بموجب هذا المبدأ ما يلي  -٢٥٤

 .وجود التزام قانوني بنشر معلومات المالية العامة في الوقت المناسب •

  

  الالتزام القانوني
  

التزاما قانونيا  المناسب الوقتفي المالية العامة المتعلقة بأن يكون نشر المعلومات ينبغي   ١-٣-٣

  .مةالحكو على

  



 ١٣٤ 

 

 محددة المسار طائفة واسعة من المعلومات سهولة الاطلاع علىتتوقف شفافية المالية العامة على   -٢٥٥

من وجود التزام قانوني واضح يتعين هذه الممارسات تطبيق لشعور بالثقة في ول.  في الوقت المناسبوالمعلنة

 الصلاحيات الاستنسابيةلممارسة نتيجة ها والمعلومات ذاتالحكومة كل من قد تتأثر مصداقية و. الحكومة جانب

 وأتوقيت نشرها،  وأاتخاذ القرارات المتعلقة بمعلومات المالية العامة من حيث نشرها أو عدم نشرها، في 

غالبا ما تكون الحكومات أكثر إقبالا على نشر المعلومات المواتية أكثر ، فالمستهدفةالجهات  وأمدى تفصيلها، 

لتزام بسياسة الإفصاح التام طول فترة عدم الاتساق في الاوالواقع أن . ومات غير المواتيةمنها على نشر المعل

يؤدي إلى زيادة عدم اليقين تجاه الأوضاع الحقيقية للمالية  عن معلومات المالية العامة في الوقت المناسب قد

  .العامة

  

لحصول عليها بدون مقابل من وقد أصبح نشر معلومات المالية العامة على شبكة الإنترنت وا  -٢٥٦

 فيها نخفضوحتى في البلدان التي ت. في الوقت المناسب وانتظام بيهاالحصول علالعناصر الأساسية التي تكفل 

 أساليبوالإنترنت يسمح لوسائل الإعلام شبكة  على إتاحتهالمعلومات، فإن على استخدام ا الجمهور قدرة

وينبغي نشر الجرائد الرسمية، وغيرها من المطبوعات . زيد من الكفاءةالرسمية بالقيام بوظيفتها بم غيرالنشر 

. التسجيلية في مواقع على شبكة الإنترنت يمكن تحديدها والدخول إليها بسهولة بمجرد الانتهاء من إعدادها

المطبوعات الورقية  ، مثلبديلا لهاوليس  طرق النشر التقليديةمكملة لهذه الإجراءات يتعين أن تكون و

  . للصحافة وأجهزة الإعلام الأخرىةالمباشر تصريحاتوال
 

إلى أن  (SDDS) المعيار الخاص لنشر البياناتو (GDDS) النظام العام لنشر البياناتويشير كل من   -٢٥٧

) ونشر البيانات – مرجعيالتاريخ الأو  – مرجعيةالفترة الأي الفترة التي تنقضي بين انتهاء (حداثة البيانات 

ة، مثل إعداد التعليقات مؤسسي بالترتيبات الالمتعلقة من العوامل، من بينها بعض العوامل  العديدترجع إلى

ويتضمن النظامان المذكوران إرشادات بشأن الأهداف المناسبة لحداثة فئات . المصاحبة للبيانات وطباعتها

  .خرى لجودة البياناتالإضرار بالجوانب الأ بيانات المالية العامة، ويشيران أيضا إلى أهمية عدم
  

. الالتزام القانوني من جانب الحكومات بنشر معلومات المالية العامة تقتضي شفافية المالية العامةو  -٢٥٨

بما في (وأفضل ممارسة في هذا الصدد هي أن يشترط القانون إتاحة طائفة واسعة من معلومات المالية العامة 

 بعض ٢٣ ويناقش الإطار. ت محددة بدقة ولها مبررات واضحة، باستثناءا)ذلك وثائق السياسات الرسمية

 .الأمثلة لتشريعات وطنية تمثل أفضل الممارسات في تحديد معايير واضحة للإبلاغ بمعلومات المالية العامة

  .موازنةبال يتم إصدارها فيما يتصل مختلف تقارير المالية العامة التي ١ ويوضح الجدول
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ان تشريعات خاصة بحرية تداول المعلومات تقتضي من الجهات الحكومية توجد في بعض البلدو  -٢٥٩

تشمل ( استثناءات واضحة التحديد مع، )٢٤ الإطار (، عند الطلب للاطلاع العامأي معلومات لديها إتاحة

 الأمن القومي والعلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية القومية والتزامات السرية تجاهبصفة عامة معلومات 

وقد تؤدي مثل هذه التشريعات إلى خلق اتجاه ). ن وسرية المعلومات الشخصيةيانو وإنفاذ القةثالثالف اطرالأ

  ١٣٠.سائد مساند للنشر العام، وتحميل الحكومة مسؤولية إثبات وجود مصلحة عامة غالبة تبرر عدم الإفصاح

  

  بياناتالالجداول الزمنية لنشر 
  

  .والتقيد بهاول الزمنية لنشر بيانات المالية العامة الجدابمسبقا  التصريحيجب   ٢-٣-٣

  

  توقيت النشر
  

، )٢٥ الإطار ((SDDS) المعيار الخاص لنشر البيانات و(GDDS) وفقا للنظام العام لنشر البيانات  -٢٦٠

ينبغي تجاوزه لنشر  يشترط الإعلان مسبقا عن جداول النشر الزمنية للسنة التالية، بحيث يتحدد تاريخ لا

يمكن، على سبيل المثال، إعلان إذ  ١٣١.تقارير السنوية ونطاقا زمنيا معينا لنشر التقارير الأكثر تواتراال

بين اليوم الخامس عشر واليوم الثامن عشر من شهر مثلا تقريرا معينا عن المالية العامة سوف ينشر  أن

 أو الشخص المسؤول عن تقديم يجب على البلدان أن تعلن على نطاق واسع اسم وعنوان المكتب كذلك. معين

 ويجب على الحكومات أن تتعهد بنشر تقارير وبيانات المالية .أحدث المعلومات عن تاريخ النشر المحتمل

  .العامة لكل الأطراف المعنية في نفس الوقت

  
  المعلوماتتداولن حريةيانوق-٢٤الإطار

  

لى السجلات والمعلومات الحكومية لتسهيل مناقشة اطلاع الجمهور ععلى  قوانين حرية تداول المعلوماتتنص 
وزيادة المراقبة الجماهيرية على هذا النحو توفر . زيادة القدرة على مساءلة الحكومةالسياسات العامة كما تنص على 

                                                 
ويجوز لأي فرد من . ١٧٧٦ سنةعهد بالانفتاح الحكومي، حيث ينص دستورها على هذا المبدأ منذ أول بلد يتالسويد تعد  ١٣٠

أن يتظلم من أي قرار تتخذه إحدى الهيئات الحكومية بحجب معلومات، وذلك ) وفي عدة بلدان أخرى(أفراد الشعب في السويد 

وقد . قى الشكاوى المتعلقة بسوء الإدارة ويتولى التحقيق فيها وهو مكتب مستقل عن السلطة التنفيذية يتل- "ديوان المظالم"أمام 

 يحق للمواطنين التظلم الولايات المتحدةوفي بلدان أخرى مثل .  مؤخرا تشريعا خاصا بحرية تداول المعلوماتتايلندت سنّ

  .المحاكم أمام
، ولكن ينبغي إعلان أي تأخير لاحق "المستهدفة"أو " المتوقعة"من الممكن أن تشمل جداول النشر الزمنية بيانا عن التواريخ  ١٣١

 .يترتب على أحداث غير متوقعة، وذلك بمجرد أن يتبين هذا التأخير
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 الحكومات إلى حجب المعلومات المترتبة على لجوءحوافز أقوي على أن يكون أداء الحكومة جيدا، وتزيد من صعوبة 
تساعد فقط على  وزيادة قدرة الجمهور على المراقبة لا. ارات سيئة، أو أخطاء، أو غير ذلك من المشاكل الأخرىقر

سوء التصرف وسوء الإدارة والفساد فحسب، بل إنها يمكن أن تساعد الحكومات أيضا عن طريق زيادة دون الحيلولة 
  .ثقة الجمهور وتأييده للقرارات المختلفة

  

بلدا في أنحاء العالم، من بينها أسواق متقدمة وأسواق صاعدة، قوانين لحرية تداول المعلومات  ٥٠  منوقد اعتمد أكثر
لتسهيل اطلاع الجمهور على السجلات التي تحتفظ بها المؤسسات الحكومية، وأكثر من نصف هذه القوانين تم اعتماده 

ك، ينظر الكثير من البلدان المهمة في أمريكا وبالإضافة إلى ذل. خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية
في الوقت الحاضر في إصدار قوانين ) ةوخصوصا بلدان الكومنولث البريطاني(الجنوبية، وآسيا، وأوروبا، وأفريقيا 

ومع ذلك، فإن قوانين حرية تداول المعلومات توجد في بعض البلدان بالاسم فقط لأنها في . لحرية تداول المعلومات
  . تقيد الاطلاع على السجلات الحكوميةالواقع

  
  الملامح المشتركة

هيئة عامة، وإن أي طلب المعلومات من من الأفراد تمكين والسمة الرئيسية لجميع قوانين حرية تداول المعلومات هي 
ق في ويقتصر الح. أوسع نطاقا علىوتميل القوانين الجديدة إلى تعريف المعلومات . يمكن طلبه اختلفت تعاريف ما

الكثير من البلدان إن كان و. البلدداخل المواطنين والمقيمين الدائمين والمؤسسات الموجودة طلب المعلومات على 
  .الآن لأي فرد في العالم بطلب المعلوماتيسمح 

  

 وهي أنها تشترط على الأجهزة الحكومية نشر أنواعا معينةلقوانين حرية تداول المعلومات أخرى وثمة سمة مشتركة 
المعلومات  أو، أو التقارير السنوية،  التنظيميةالقواعد وأ مثل الهيكل التنظيمي، أو الوظائف،  بانتظاممن المعلومات

  . وتشترط بعض قوانين حرية تداول المعلومات نشرها على شبكة الإنترنت.الأخرى
  

  التغطيةنطاق 
ية تقريبا، بما في ذلك مستويات الحكومة المحلية وتنطبق قوانين حرية تداول المعلومات على جميع الكيانات الحكوم

بتنفيذ القائمة الحكومية التي تتلقى تمويلا عاما والشركات   وأحيانا تمتد هذه القوانين لتشمل المنظمات غير. والإقليمية
وفي بعض الحالات، أنشأت الحكومات لجانا لتقرير سياسات معينة، وهذه . مشروعات أو خدمات بتمويل حكومي

  .مقيدة بقوانين حرية تداول المعلومات  لجان غيرال
  

تثني مؤسسات حكومية معينة، منها سفكثير منها ي. جميع قوانين حرية تداول المعلومات على بعض الاستثناءاتتنص و
ظم الشائع في الن  ومن.  بالدفاع، والعلاقات الدولية، والاستخباراتالمتعلقةالمحاكم، والهيئات التشريعية، والإدارات 

.  ومحاضر اجتماعات مجلس الوزراء،رارات بشأنهاقالبرلمانية استثناء الوثائق التي تُقدم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ 
وسرية المعلومات التجارية، وإنفاذ القانون، الاستثناءات المشتركة الأخرى سرية المعلومات الشخصية،  تشملو

بتقديم الحكومة  التزاموتشترط معظم القوانين . قشات الداخليةذلك من المعلومات ذات الطابع السري، والمنا  وغير
وتقوم بعض البلدان بموازنة ذلك بالفوائد التي . تمنعها عن الجمهورعلى أن إفشاء المعلومات يعد ضارا قبل أن الدليل 

. جاوز الأضراررئي أن المنافع تت  تترتب على معرفة الجمهور للمعلومات، ويمكنها أن تشترط إفشاء المعلومات إذا
  . وينطبق ذلك أحيانا على الكشف عن الأخطاء أو الفساد، أو منع الضرر الذي قد يصيب الأفراد أو البيئة

  
  تظلمالإنفاذ وال

إذا كان الجمهور يستطيع   هي التي تحدد مايةقواعد التنفيذالوالبداية، سوى ن حرية تداول المعلومات وقانليس اعتماد و
فالتوسع في تطبيق الاستثناءات والاشتراطات مثل إثبات وجود مصلحة قانونية، . لوماتحقا الحصول على المع

 القانون في الحصول تحيل دون الاستفادة منوالتأخير الطويل في تقديم المعلومات، والرسوم المبالغ فيها يمكن أن 
افية، يمكن أن تكون عملية التظلم إعطاء أجهزة الرقابة المستقلة الموارد الك  كذلك ففي حالة عدم. على المعلومات

  .شديدة البطء
  

. الإداريةالمراجعة والشائع هو أن قوانين حرية تداول المعلومات يتم إنفاذها من خلال أجهزة الرقابة وعمليات 
، أو مفوضيات للمعلومات يمكن تدقيقأنشأت بلدان كثيرة هيئات للرقابة الخارجية مثل ديوان المظالم، أو لجان ال  وقد
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وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة يمكن أن تكون . أي قرار يتعلق بحجب المعلوماتلب منها إعادة النظر في طأن يُ
البلدان تقريبا هو التظلم أمام المحاكم وآخر مستوى للتظلم في جميع . مفيدة، فليس من سلطتها إصدار قرارات ملزِمة

نب المحاكم في بعض البلدان النقطة الوحيدة لإعادة النظر من جوتعد ا.  التي يمكنها إصدار قرارات مُلزِمةالوطنية
  .خارجية جهة

  

  :للاطلاع على مزيد من المعلومات، راجع المواقع التالية على شبكة الإنترنت
org.freedominfo.www://http ; pdf.2004survey_global/documents/org.freedominfo.www://http ; 

-1-c][]=342[cmd?shtml.index/org.privacyinternational.www://http
%2Freedom........]=category][1[conds&Information%20of%20Freedom]=theme[als&Information+of+Freedom

Information%20of0  
  
  
 

  يير نشر البياناتشفافية المالية العامة ومعا  -٢٥ الإطار
  

عموما تتطابق معايير نشر البيانات من حيث التغطية والانتظام والحداثة الواردة في ميثاق ودليل شفافية المالية العامة 
والمعايير التي . (GDDS) والنظام العام لنشر البيانات (SDDS) المعايير المناظرة في المعيار الخاص لنشر البيانات مع

أما الأمور التي تقع خارج نطاق .  تتطابق عموما مع أفضل الممارساتالخاص لنشر البياناتالمعيار يحددها 
، مثل النشر عن طريق وثائق الموازنة ونشر النظام العام لنشر البياناتو المعيار الخاص لنشر البياناتكل من تغطية 

تركيز مثل الالتزامات الاحتمالية، فإن الميثاق الحسابات الختامية التي تمت مراجعها، والقضايا التي تقتضي زيادة في ال
 (GDDS)  لنشر البياناتلنظام العام التي يحددها كل من االجدول التالي المعايير يوضح و. يحدد المعايير الخاصة بها

  .(SDDS) والمعيار الخاص لنشر البيانات
  

  قطاع المالية العامة
  

 المعيار الخاص لنشر البيانات
(SDDS)  

  عام لنشر البياناتالنظام ال
(GDDS)  

  عمليات الحكومة المركزية
  نطاق التغطية

  الانتظام
  الحداثة

  
  ألف
  شهريا

  شهر واحد

  
  ألف

  على أساس ربع سنوي
  ربع سنة 

  مديونية الحكومة المركزية
  نطاق التغطية

  الانتظام
  الحداثة

  
  باء

  على أساس ربع سنوي
  ربع سنة

  
  دال

  يحبذ الأساس ربع السنوي  - سنويا
  سنة أو ربعي ال  السنةبعر

  القطاع العام/ عمليات الحكومة العامة
  نطاق التغطية

  الانتظام
  الحداثة

  
  جيم
  سنويا

  سنةال يربع

  
  هاء
  سنويا

  ثلاثة أرباع السنة  – سنةال يربع
 

الإيرادات، ، مع توضيح الصناديق الممولة من خارج الموازنةجميع أموال وحدات الحكومة المركزية و   -ألف
مدفوعات الإفصاح عن الفائض والتمويل؛ يحبذ أو والعناصر الرئيسية للعجز نفقات، والعجز، والفائض وال

  .الفوائد

، مفصلة حسب آجال الصناديق الممولة من خارج الموازنةالخصوم من جميع أموال الحكومة المركزية و   -اءب
يحبذ إصدار ؛ )حيثما يكون ذلك مناسبا (، ونوع العملة، والدين المضمون)محلي/أجنبي(الاستحقاق، والإقامة 

  /١.الدين توقعات ربع سنوية عن خدمة

، وحكومات الولايات والحكومات الصناديق الممولة من خارج الموازنة، والحكومة العامةجميع أموال وحدات    -يمج
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مل التغطية وفي حالة تغطية القطاع العام، عندئذ تش . الضمان الاجتماعيصناديقوُجِدت، و  المحلية، إن
  .المالية الحكومة العامة والمؤسسات العامة غير

  .اءكما في ب   -الد

  .يمكما في ج   -اءه

 أيضا أبعادا أخرى ذات (GDDS) والنظام العام لنشر البيانات (SDDS) المعيار الخاص لنشر البياناتيشمل كل من 
  :صلة بشفافية المالية العامة، منها

  

 المشاركين في  إلى تمكين الجمهور، بما في ذلك،المعيار الخاص لنشر البيانات يدعو :م للاطلاع العاالبياناتإتاحة 
القيام ويجب على البلدان المشاركة في هذا المعيار . السوق، من الاطلاع على البيانات بسهولة وعلى قدم المساواة

  :بالتالي

 .لجداول الزمنية لنشر البياناتالمسبق لنشر ال •

 . الأطراف المعنية في آن واحدنشر البيانات لجميع •

  

لأن الثقة في الإحصاءات تتحول في آخر الأمر إلى مسألة ثقة في موضوعية ومهنية الجهاز الذي يُصدِر  :الموضوعية
المعيار الإحصاءات، ولأن شفافية الممارسات والإجراءات تعد من العوامل الرئيسية في خلق هذه الثقة، يشترط 

  :القيام بما يلي على البلدان المشاركة (SDDS) الخاص لنشر البيانات

يتصل منها بسرية  نشر الشروط والأحكام التي تنظم إصدار الإحصاءات الرسمية، بما في ذلك ما •
 .المعلومات التي يمكن تحديدها بشكل منفرد

 .يمكن أن تطلع عليه الأجهزة داخل الحكومة من البيانات قبل نشرها تحديد ما •

 .ارات عند نشر الإحصاءاتتحديد تعليقات الوز •

تقديم معلومات عن مراجعة البيانات وإصدار إخطارات مسبقة بالتغييرات الرئيسية التي يتم إدخالها  •
 .المنهجية المطبقة  على

  

تها وأن تطبق  وحداثهاوانتظامالبيانات تغطية يجب أيضا وجود مجموعة من المعايير التي تتناول  :حصاءاتجودة الإ
وعلى الرغم من صعوبة الحكم على جودة الإحصاءات، فإن البدائل التي يمكن . لى جودة الإحصاءاتهذه المعايير ع

مراقبتها والمصممة للتركيز على المعلومات التي يحتاجها مستخدمو الإحصاءات للحكم على جودتها، يمكن أن تكون 
  :القيام بما يليكة  على البلدان المشار(SDDS) المعيار الخاص لنشر البياناتويشترط . مفيدة

 .نشر وثائق عن المنهجية والمصادر المستخدمة في إعداد الإحصاءات •

نشر تفاصيل مكونات البيانات، ومطابقتها مع البيانات ذات الصلة، والإطار الإحصائي الذي تقوم عليه  •
 .عمليات المضاهاة الإحصائية، وأن تقدم ضمانات بأن الإحصاءات تقوم على أسس معقولة

  
  .ي مجال شفافية المالية العامة ، تعد التفاصيل الخاصة بالعملات أكثر أهمية لأنها تسمح بقياس التأثير المحتمل لاختلاف سعر الصرفف /١
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 ١٣٢.البيانات تتمثل أفضل الممارسات في مجموعة الشروط الأكثر تشددا التي يتطلبها المعيار الخاص لنشرو

لزمني للنشر يحدد تاريخا معينا لا ينبغي تجاوزه، أو مجموعة من فعلى سبيل المثال، إذا كان الجدول ا

التواريخ، فعلى البلد المعني أن يعلن، في نهاية آخر يوم عمل من الأسبوع السابق، التاريخ المحدد للنشر 

  .خلال الأسبوع التالي
 

                                                 
  .IMF (1996a) and IMF (1998b) لجداول النشر الزمنية المسبقة، راجع ةمفصلمناقشة للإطلاع على  ١٣٢
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  الموضوعيةضمانات   -رابعا
  

 بيانات المالية العامة المبلغة للحكومة المعايير تستوفيمن الأمور الأساسية لشفافية المالية العامة أن   -٢٦١

وتعد . لجمهوراالتشريعية وللهيئة الموضوعية  تضمن تؤكد جودتها، وأن تكون هناك آلياتالتي الأساسية 

الداخلي، والتدقيق ف في الخدمة العامة، يآليات الرقابة الداخلية ضرورية بالنسبة للموظفين العموميين، والتوظ

 الخارجيةكذلك توفر آليات الرقابة . تريات، وشراء الأصول العامة وبيعها، وإدارة الإيرادات الوطنيةوالمش

ني للإحصاء، والاستعانة بخبراء ط، وجهاز وللتدقيق من خلال جهاز وطني مستقل الموضوعيةضمانات 

  .خارجيين مستقلين

  

  معايير جودة البيانات
  

  ١٣٣. المتعارف عليهالعامة معايير جودة البيانات بيانات المالية اتستوفييجب أن   ١-٤

  

المعايير  )٢(، موازنةواقعية بيانات ال )١ (:ما يلي بالمتعلقةيتضمن الميثاق الممارسات السليمة   -٢٦٢

  .اتساق البيانات وتوافقها) ٣(المحاسبية، 
 

  :وتكفل الشروط الأساسية بموجب هذا المبدأ ما يلي  -٢٦٣

 .حاسبية المعايير المحاسبية المتعارف عليها السياسات المتستوفيأن  •

، وأن تكون النتائج الإجمالية موازنةأن تتطابق الحسابات الختامية تطابقا تاما مع اعتمادات ال •

 .للمالية العامة مقارنة بالتوقعات السابقة

 التقيدقادرة على   إذا كانت غير(GDDS) وأن تشارك البلدان في النظام العام لنشر البيانات •

 .(SDDS) بالمعيار الخاص لنشر البيانات

  

                                                 
 بعنوان ٢٠٠٣ التي أصدرها صندوق النقد الدولي في يوليونشرة المعالجة متعمقة لهذه المسألة في يمكن الاطلاع على  ١٣٣

Quality Assessment Framework and Data Quality Program Dataبالموقع التالي على شبكة الإنترنت ،: 
htm.dqaf/eng/2003/sbbd/sta/np/external/org.imf.www://http  



 ١٤١ 

 

  موازنةواقعية بيانات ال
  

في  العامة الأخيرةلاتجاهات وتحديثاتها بمثابة انعكاس لالموازنة تنبؤات  ينبغي أن تكون  ١-١-٤

على صعيد لتزامات المحددة الا، والأساسية ة الكلييةتطورات الاقتصاداللإيرادات والنفقات، وا

 .السياسات

  

، بما موازنةميع المعلومات المتاحة وقت عرض الج تنبؤاتهاو موازنةتقديرات ال تراعين المهم أن م  -٢٦٤

 والإيرادات في النفقات وأحدث الشواهد لاقتصادلالآفاق المستقبلية المتعلقة ب أحدث التوقعات في ذلك

الاختلافات بين أن ان في بعض الأحي يتبين قد أثناء السنة، موازنةولدى تحديث تقديرات ال ١٣٤.والتمويل

يتعذر تحديد ما إذا كانت  معلومات عن حصيلة الموازنة أحدث المترتبة علىالتوقعات الأصلية والاتجاهات 

محددات التوقعات، مثل معدلات التنفيذ بالنسبة عن انحراف عن الافتراضات الاقتصادية الكلية أو نتيجة 

مصادر فيما يتعلق بنوعية حُسن التقدير ويجب ممارسة . للاستثمار، أو معدلات التحصيل بالنسبة للضرائب

وفي حالة إجراء مراجعات رئيسية لتقديرات . والمطابقة بين بنود البيانات المعارضةالمعلومات المختلفة 

بوضوح بين تمييز الوينبغي أيضا . ، ينبغي تقديم تفسيرات لها لضمان صحة بيانات عملية التنبؤموازنةال

  .المتبعة  السياساتعلى مستوىالالتزامات ة على أي تغييرات في الآثار المترتب

  

  المعايير المحاسبية
  

إعداد في  السنوية والحسابات الختامية إلى الأساس المحاسبي المستخدم موازنةينبغي أن تشير ال  ٢-١-٤

  .المعايير المحاسبية المتعارف عليهااتباع وينبغي . وعرضهاالمالية العامة بيانات 

  

                                                 
، أن بيانات الموازنة موثوقة، ٦٠ ، الفقرة٢٠٠٦ في هولندا، المالية العامةتقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال يوضح  ١٣٤

  .التي تتوخاها الموازنة والنتائج الفعلية يُفصح عنها للجمهور، مع تعليل الاختلافوأن الاختلافات بين النتائج 



 ١٤٢ 

 

المعايير المحاسبية  استيفاء و١٣٥السياسات المحاسبية المطبقة إلى الإشارة شفافية المالية العامة تقتضي  -٢٦٥

ويتعين أن يكون موضع المساءلة داخل الجهاز الحكومي واضحا فيما يتعلق بوضع  ١٣٦.المتعارف عليها

لإفصاح عن أي مراجعات يتم وينبغي ا. التقيد بالمعاييروضمان  ومراقبة المعايير والسياسات المحاسبية،

، مع بيان أسباب التغيير وتوضيح أثره على إجماليات المالية إدخالها على المنهجية والممارسات المحاسبية

 الأصلية موازنةوينبغي استخدام نفس الأساس المحاسبي المتبع في ال). لتسهيل المقارنة بين السنوات(العامة 

وينبغي الإعلان مسبقا عن أي تغييرات مهمة من المزمع إدخالها . ء السنةفي التقارير التي يتم إعدادها أثنا

وضع معايير للمحاسبة الحكومية  وتنطوي أفضل الممارسات على. على السياسات أو الممارسات المحاسبية

  ١٣٧.الحكومة وإعداد التقارير المالية بحيث تكون هذه المعايير علنية ومستقلة عن

  

 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاممجلس  - لدولي للمحاسبين الاتحاد اأعدوقد   -٢٦٦

(IFAC-IPSASB) المصاحبة للمبادئ المحاسبية الحكومية  لتفسيراتوا معايير إرشادية وبعض الإرشادات

  ).١٤ راجع الإطار(القائمة 

  

                                                 
المبادئ، والأسس، والتقاليد، والقواعد والممارسات المحددة التي طبقها كيان معين في إعداد "سات المحاسبية هي السيا ١٣٥

 للمصطلحات التي تم وضع ٢٠٠٣راجع مسرد المصطلحات الذي وضعه الاتحاد الدولي للمحاسبين في " (وعرض البيانات المالية

وقد يختلف الأساس المحاسبي بين وثائق الموازنة والتقارير ). publicsector/org.ifac.www://httpتعاريف لها في الموقع 

وقد تحولت بعض البلدان إلى وضع الموازنة على أساس الاستحقاق . الولايات المتحدةالمالية، كما يحدث على سبيل المثال في 

  . التقارير على أساس الاستحقاق، في الوقت الذي تضع فيه الموازنة على أساس نقديخلال فترة انتقالية لتقديم
، كما في (GAAP) المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، و(IPSAS) المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاممثل  ١٣٦

 التي (Federal Financial Accounting Standards)، أو معايير المحاسبة المالية الاتحادية نيوزيلندا والمتحدة المملكة

  ).gov.fasab.www://http :راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت(تطبقها الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة 
 Federal Accounting Standards Advisory)على سبيل المثال، فإن المجلس الاستشاري للمعايير المحاسبية الاتحادية  ١٣٧

Board) هو المسؤول عن وضع المقترحات لتحسين إعداد التقارير المحاسبية والمالية في الحكومة الاتحاديةالولايات المتحدة في  .

عامة طبقا للمبادئ قيام الحكومة بإعداد وعرض جميع تقارير المالية القانون المسؤولية في المالية العامة  يشترط نيوزيلنداوفي 

وتعد المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مسؤولية مجلس مراجعة . المحاسبية المتعارف عليها؛ أي المحاسبة على أساس الاستحقاق

، )New Zealand Accounting Standards Review Board() nz.co.asrb.www://phtt( المعايير المحاسبية في نيوزيلندا

  .وهو جهاز مستقل عن الحكومة يحدد المعايير المحاسبية للقطاعين العام والخاص



 ١٤٣ 

 

  مطابقتهاواتساق بيانات المالية العامة 
 
لبيانات ذات ومطابقة لي تقارير المالية العامة متسقة داخليا فالواردة بيانات يجب أن تكون ال  ٣-١-٤

وينبغي تفسير أهم التعديلات في بيانات المالية العامة . من مصادر أخرىالمستمدة والصلة 

 .التاريخية وأي تغيير يطرأ على تصنيف البيانات

  

  الاتساق الداخلي
  

 أن تكون مستندة إلى ١ كما هي مبينة في الجدولموثوقية جميع تقارير المالية العامة  يشترط لضمان  -٢٦٧

 عمليات مراجعة مزدوجة للتحقق من الاتساق الداخلي لبيانات المالية نبغي إجراءيو. بيانات متسقة داخليا

 .ضمان أمن البياناتكذلك ينبغي و. العامة، والإبلاغ بمدى فعالية هذه الإجراءات
 

، وأن موازنةطابق الحسابات الختامية تطابقا تاما مع اعتمادات الشفافية المالية العامة أن تت وتقتضي  -٢٦٨

لضمان وذلك  ،٢٠٠١ لعامإحصاءات مالية الحكومة دليل التي ينص عليها تقارير اليتطابق كل منهما مع 

ويجب إعداد تقارير إحصاءات مالية الحكومة بالتوازي مع تقارير . تغطية جميع الحسابات ذات الصلة

أن يتطابق التغيير في وينبغي .  في صياغة سياسة المالية العامة وتقييمهابفعاليةاستخدامها ، مع موازنةال

هو ميزانية عمومية شاملة للحكومة ب فالاحتفاظ.  المبلغموازنةمع رصيد ال) والأصول المالية(رصيد الدين 

اللازمة وسيلة ال يوفروبالتالي يمكن أن  التي تطرأ على الديون والأصول، تغييرات الرصدأسلوب منظم ل

  .للتحقق من موثوقية البيانات ككل

  

ذات الصلة توقعات ال تقريرا مرجعيا يتناول تحليل الاختلاف بين موازنةضمن وثائق التتوينبغي أن   -٢٦٩

ويتعين على سبيل التحديد . نتائجالمعلومات ذات الصلة بالو السابقة الموازناتفي أهم مجملات المالية العامة ب

التي م الاختلافات بين توقعات المالية العامة ونتائجها إلى اختلافات ترجع إلى عوامل الاقتصاد الكلي تقسي

واختلافات تعكس  -  بدعم الدخلالمتعلقةمثل تلك  - الإيرادات أو النفقاتالمتعلقة بأثرت على التوقعات 

لخدمات العامة، أو الكوارث الطبيعية المتوقعة في الطلب على ا  غيرتغييراتالعوامل الأخرى، بما في ذلك ال

إذا كان معروفا أن البيانات غير متسقة و. أو أنواع الكوارث الأخرى، أو الحروب، أو الصراعات المدنية

  .بوضوحذِكر ذك يتعين ، داخليا أو أن المطابقة اللازمة للتثبت من الاتساق لم تتم

  



 ١٤٤ 

 

  المطابقة مع البيانات الأخرى
  

 بها، وفي مقدمتها البيانات المتعلقةالبيانات غير المالية العامة بيانات المالية العامة ينبغي مطابقة ب  -٢٧٠

إجراء مطابقة دقيقة بين وينبغي  ١٣٨.النقدية، وكذلك بيانات ميزان المدفوعات، وبيانات الحسابات القومية

 إلى ضعف عمليات المطابقة سبفي الوقت المنابيانات المالية العامة والبيانات النقدية، ولفت انتباه الجمهور 

كذلك يجب مطابقة الرصيد الكلي الذي يقاس بالفرق بين الإيرادات والنفقات مع ). مثلا تدقيقالفي تقارير (

البنك المركزي، وبقية الجهاز المصرفي،  - والكيانات المناظرة لهابيانات التمويل المبلغة من الحكومة 

مع الحكومي ويجب أيضا أن تتطابق بيانات التمويل . خرىجهات الإقراض الداخلية والخارجية الأو

وبالنسبة لجميع التقارير، يتعين .  في الديون وفي الأصول الماليةتغييراتالمعلومات التفصيلية المتعلقة بال

  .الإفصاح عن أي تباين غير مفسر بين حسابات الدفتر الأستاذ للحكومة والحسابات المصرفية
 

 تقيدهامن السبل المتاحة أمام البلدان لإبداء  (GDDS) في النظام العام لنشر البياناتالمشاركة تعد و  -٢٧١

في وضع البلدان مساعدة  نظام العام لنشر البياناتمن أهم أهداف الو. بتحسين نوعية بيانات المالية العامة

في  موثوقةبيانات شر  الوصول إلى مرحلة تكون قادرة فيها على نالكفيلة بمساعدتها علىنظم الإحصائية ال

المعيار الخاص لنشر ويعد ذلك ضروريا للبلدان غير المشاركة في . بشكل منتظمو الوقت المناسب

إطارا لتقدير مدى الحاجة إلى تحسين البيانات وتحديد ويتضمن النظام العام لنشر البيانات . (SDDS) البيانات

التعهد باستخدام النظام العام لنشر  – هتقتضي ضمن ما –  المشاركةتقتضيو. الأولويات في هذا الخصوص

 عن الممارسات الجارية في إنتاج ونشر ١٣٩البيانات، كإطار للتطوير الإحصائي، وإعداد بيانات وصفية

  . تحسين هذه الممارسات في الأجلين القصير والطويلنواياالإحصاءات الرسمية، والإعلان عن 

  

يغطي مختلف إطار وهو  ١٤٠(DQAF) لتقييم جودة البيانات اصندوق النقد الدولي إطارأعد وقد   -٢٧٢

إطار تقييم جودة البيانات الذي  ضمن بجودة البيانات، من حيث جمعها، وتجهيزها، ونشرها المتعلقةالجوانب 

                                                 
 تتم مطابقة بيانات تمويل المالية العامة مع استحقاقات القطاع المالي على الحكومة والتزاماته المستحقة لها، ،في ألبانيا ١٣٨

 Toward a Framework forراجع تقرير . رسمية مع ميزان المدفوعاتتجري مطابقة الدين الحكومي والتدفقات ال كما

Assessing Data Quality," by Carol S. Carson, Annex IV, Sample C.  
الوثائق التي تتناول المفاهيم والنطاق والتصنيفات وأساس التسجيل ومصادر البيانات والأساليب الإحصائية، وتشتمل تتوفر  ١٣٩

وتتحدد مستويات التفاصيل . عن المعايير المتعارف عليها دوليا، أو المبادئ التوجيهية أو الممارسات السليمةفات الحواشي الاختلا

  .طبقا لاحتياجات الجمهور المستهدف
راجع المعلومات المفصلة التي أعدتها إدارة الإحصاء بصندوق النقد الدولي، بالموقع المرجعي الخاص بجودة البيانات  ١٤٠

(DQRS).  



 ١٤٥ 

 

إحصاءات مالية  دليلإعداد تطبيق خاص ببيانات المالية العامة يتمشى مع وقد تم . صندوق النقد الدولي أعده
ويعمل إطار تقييم جودة البيانات كهيكل لعملية التقييم ووسيلة لتزويدها بلغة مشتركة . ٢٠٠١ عامل الحكومة

 استخدامها في مجموعة من همللخبراء وغير يسمحوهو مصمم بحيث يكون أداة مرنة شاملة . تتميز بها

ت والمفاهيم والتعاريف ويستهدف الإطار الجمع بين أفضل الممارسا. المواقف المختلفة التي تمر بها البلدان

 المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية دوليا في مجال الإحصاء، ومن بينها ما ورد في متعارف عليهاال

(Fundamental Principles of Official Statistics)والمعيار الخاص ١٤١" الصادرة عن الأمم المتحدة 

  .لنشر البيانات والنظام العام لنشر البيانات

  

 ينبثق من تدريجياويتبع الإطار هيكلا .  ملخصا للإطار العام لتقييم جودة البيانات٢٦ عرض الإطاروي  -٢٧٣

، أو الملامح ويحدد الإطار مؤشرات الجودة. خمسة أبعاد رئيسية تم تحديدها كمكونات أساسية لجودة البيانات

محددات (ات الجودة هذه إلى عناصر ويتم تقسيم مؤشر .التي يمكن استخدامها لتقييم جودة البياناتالأساسية 

 ).٢٦ في الإطارواردة  غير(، ثم إلى مزيد من المؤشرات التفصيلية والعملية )رئيسية لأبعاد الجودة

ترتبط فعليا بمستوى جودة الهيئة  بأن جودة أي مجموعة منفردة من البيانات إطار تقييم جودة البيانات يقرو

  .أنتجتها التي

  

  ريخيةاتت الالاتساق مع البيانا
  

توفير الضمانات التي تكفل جودة كما ينبغي  ، بيانات المالية العامة التاريخيةتعديلات تفسير نبغيي  -٢٧٤

 توضيح طبيعة الأرقام من حيث كونها مبدئية أم ،ومن ذلك على سبيل المثال. بيانات المالية العامة عبر الزمن

أية تغييرات في و.  عن سنوات سابقةموازنة العامة في وثائق النهائية حينما تعرض البيانات الإجمالية للمالية

المعاملات ينبغي أن تكون مصحوبة بمطابقة بين الطريقة الجديدة والقديمة لعرض البيانات  لجةمعاتصنيف أو 

ق  وفتعديلاتالكذلك ينبغي أن تسير . أسباب التغيير وآثاره التقريبية على المالية العامةشرح التاريخية، مع 

  .جدول زمني منتظم ومستقر ومنشور

  

                                                 
  .asp.bpabout/goodprac/unsd/org.un.unstats://http: راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت ٤١١



 ١٤٦ 

 

  المراقبة
  

  . وأن تتوفر لها الضمانات الوقائيةفعالةالداخلية المراقبة ل أنشطة المالية العامة لإخضاعينبغي   ٢-٤

  

إجراءات  )٢(المعايير الأخلاقية؛  )١ (:ما يلي بالمتعلقةيتضمن الميثاق الممارسات السليمة   -٢٧٥

المحاسبي التدقيق نظم  )٥(شراء وبيع الأصول؛  )٤(؛ المشترياتالمعنية بنظيمية القواعد الت )٣(التوظيف؛ 

  .إدارة الإيرادات الوطنية )٦(الداخلي؛ 
 

  :وتكفل الشروط الأساسية بموجب هذا المبدأ ما يلي  -٢٧٦

المشتريات، والمعاملات المالية التي يكون القطاع العام طرفا فيها، المعنية بأن تكون المعايير  •

 السلوك الأخلاقي للموظفين العموميين واضحة، ويستطيع الجمهور الاطلاع عليها، ومرعية؛و

 .الداخلي واضحة ومرعيةالتدقيق وأن تكون إجراءات  •

  

 الأبعاد الرئيسية – إطار جودة البيانات  -٢٦ الإطار

 المواردن  بيئة داعمة للإحصاءات، وأن تكوالبيئة القانونية والمؤسسيةأن تكون   لجودةاشروط 
وأن تغطي الإحصاءات المعلومات ذات احتياجات البرامج الإحصائية،  متناسبة مع

  . باعتبارها حجر الزاوية في العمل الإحصائيبالجودةعترف وأن يُالصلة، 

أن يكون التمكن المهني من المبادئ التي تسترشد بها السياسات والممارسات   الموضوعية
بمعايير  رشد وتستبالشفافيةت والممارسات الإحصائية الإحصائية، وأن تتسم السياسا

  .أخلاقية

 وأن ؛الأطر الإحصائية المعياريةمع  المستخدمة متفقة المفاهيم والتعاريفأن تكون   سلامة المنهج
وعمليات التحقق من  التصنيف والتقسيم القطاعيعمليات و الإحصاءات نطاقيكون 

 دوليا متعارف عليهاصدة وفقا للمعايير الوتسجيل التدفقات والأرسلامة البيانات 
 ).أساس التسجيل(

 المتاحة أساسا كافيا لإعداد الإحصاءات، وأن تتفق البيانات المصدرية وفرأن ت  الدقة والموثوقية
 وأن يكون ؛الأساليب الفنية الإحصائية المستخدمة مع الإجراءات الإحصائية السليمة

؛ وأن تمثل  على أساس منتظمت المصدريةتقييم وتحقق من سلامة البياناهناك 
  . مقياسا للموثوقيةدراسات المراجعة

، الحداثة والانتظامبفيما يتعلق الإحصاءات سياسة للمراجعات يمكن التنبؤ بها أن تتبع   إمكانية الاستخدام
بمرور  متسقةتكون الإحصاءات  دوليا، وأن متعارف عليهاتتبع معايير النشر الوأن 
السياسة والممارسات جموعات البيانات الرئيسية الأخرى؛ وأن تتبع ومع م الوقت

  .إجراءات منتظمة ومعلنة المطبقة في مراجعة البيانات



 ١٤٧ 

 

 وأن تكون أشكال ؛عليها الاطلاعويسهل الإحصاءات بطريقة واضحة  تتوفرأن   سهولة الاطلاع
البيانات فر اتو وأن ت؛من عدم التحيزالنشر ملائمة، وأن تتاح الإحصاءات على أساس 

 ستخدمي الإحصاءاتلمالمساعدة الفنية فر ا وأن تتو؛ الحديثة ذات الصلةالوصفية
 .وعلى أساس قوي من المعرفة فوريةبصفة 

  

  المعايير الأخلاقية
  

  . أن تكون المعايير الأخلاقية لسلوك الموظفين العموميين واضحة ومعلنة بما فيه الكفايةنبغيي  ١-٢-٤

  

مراعاة القيم في القطاع العام، وأن تضع لتشجيع تضع الحكومة ترتيبات مؤسسية فعالة ينبغي أن   -٢٧٧

سهل يلسلوك السليم لموظفي القطاع العام، بحيث تكون واضحة، ولمدونة للمبادئ الأخلاقية أو مبادئ توجيهية 

ين العموميين الموظفدعم لضمان تعزز ذلك ترتيبات  وغالبا ما. للاطلاع العامعليها، ومتاحة الحصول 

  .للمعايير الأخلاقية في إداراتهم أو وزاراتهم
 

المتعلقة ن الذين يتعاملون مع الأموال العامة أو يتخذون القرارات ين الرسمييالموظف إخضاعوينبغي   -٢٧٨
بحيث استلامها أو استخدامها، وكذلك الذين يمارسون أي صلاحيات رسمية أخرى، لمدونة لقواعد السلوك ب

ومن الممكن إدراج بعض عناصر هذه المدونة في تشريعات . سلوك يحيد عن القواعد الأخلاقيةتحظر أي 
.  والتشريعات الضريبية؛ وقد تحتاج بعض الجوانب الأخرى إلى تشريعات أو قواعد تنظيمية مستقلةموازنةال

متحدة  الأمم الأعدتهاالمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين التي والواقع أن 
(United Nations Code of Conduct for Public Officials)،تلخيصا ٢٧ الإطارتضمن  والتي ي١٤٢ 

أفضل الممارسات ينبغي مراعاة  و١٤٣.موحد مع دعم المعيار القائمأخلاقي لها، تمثل أساسا لتنفيذ معيار 
في  عن منظمة التعاون والتنمية الصادرة "في القطاع العامالممارسات الأخلاقية مبادئ إدارة "ي الواردة في ف

 وتفترض هذه المبادئ وجود إعلان كاف للمعايير الأخلاقية ١٤٤.(OECD-GOV)الاقتصادي الميدان 
فر البيئة المساندة اللازمة، بما في ذلك الإطار القانوني، وإجراءات واضحة لكشف االأساسية، وتؤكد أهمية تو

مرصد مدونات ويشتمل  . والتشجيع الفعال للسلوك الأخلاقيالمخالفات، كما تؤكد على الالتزام السياسي،

                                                 
  .htm.59-51gar/51gares/documents/ga/org.un.www://http :راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت ٤٢١
مدونة المبادئ الأخلاقية للمراجعين في القطاع العام ) إنتوساي( نشرت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة  ١٤٣

)INTOSAI Code of Ethics for Auditors in the Public Sector( . التالي على شبكة الإنترنتراجع الموقع :

org.intosai.www://http.  
  .org.oecd.www://http: راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت ٤٤١



 ١٤٨ 

 

 ١٤٥ في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديياتالمبادئ الأخلاقية ومدونات السلوك
)Observatory on Ethics Codes and Codes of Conduct in OECD Countries ( أمثلة على

  .الصادرة مؤخراالأخلاقية  ومدونات المبادئ ياتلمدونات السلوك

  

  المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين  -٢٧ الإطار
  

، ١٩٩٦ ديسمبر ١٢، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين كزترت
 وتشتمل . للمصلحة العامةالوظيفة العمومية هي منصب يقوم على الثقة وينطوي على واجب العملأن على 

  :المدونة على الأحكام التالية
 

 ؛ن أي تضارب في المصالحون العموميوالموظف يتجنب •

 ؛يمتثل الموظفون العموميون لكافة مقتضيات الإفصاح عما يحوزونه من الأصول والخصوم الشخصية •

 تؤثراملات التي قد  المج أشكالأي هدايا أو غيرها من قبول أو طلبيجوز للموظفين العموميين  لا •
 ؛على أدائهم لواجباتهم

 ؛ن على سرية ما في حوزتهم من معلوماتون العموميوالموظف يحافظ •

إضعاف يجوز للموظفين العموميين القيام بأي نشاط سياسي خارج نطاق عملهم الرسمي من شأنه   لاو •
 .مهامهم وواجباتهمل حيادية أدائهمثقة الجمهور في 

  

في الأمور  النزاهةفي دعم من المكونات المهمة  هيأن مدونة لقواعد السلوك وعلى الرغم من   -٢٧٩

إذ ينبغي أن يصاحبها برنامج نشط للترويج والتوعية . يعد كافيا  بالمالية العامة، فإن مجرد وجودها لاالمتعلقة

 عدد متزايد من وفي.  المناسبة للقطاع العاميةمبادئ الأخلاقالالحوار وفهم القيم ولغة  بهدف رفع مستوى

مهمتها توفير سبيل يلجأ إليه الموظفون العموميون للحديث  هيئة مستقلة أو أكثر أنشأت الحكومات، البلدان

. بصراحة في بيئة آمنة وإثارة الأمور التي تثير قلقهم فيما يتعلق بالتصرفات التي يرون أنها تمثل أخطاء

وبالإضافة إلى ذلك، فقد . ها واقتراح إجراءات تصحيحيةوبوسع هذه الهيئات إجراء تحقيقات فيما يعرض علي

 ١٤٦.ة الأخلاقيياتالسلوكالتزام الموظفين العموميين باعتمدت بعض البلدان آليات قانونية ومؤسسية لضمان 

 بالنزاهة، المتعلقةفي المسائل  الاستجاباتيتم إجراء مسوح للحصول على  وعلاوة على ذلك، كثيرا ما

  .العمل ف العمل في أماكن، وظروياتوالأخلاق
 

                                                 
 :راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت ٤٥١

 html.1,00_1_1_1_35532108_201185_2649_en,12/0,2340/document/org.oecd.www://http . وتشمل هذه

  .ة المتحدة والولايات المتحدةأستراليا والبرازيل وكندا واليونان وإيطاليا وكوريا ونيوزيلندا وبولندا وإسبانيا والمملكالبلدان 
  . لمرصد التقيد بمدونة السلوك، ويرفع بعضها تقاريره إلى الهيئة التشريعيةهزة أو هيئات مستقلةأجأنشأت بعض البلدان  ١٤٦



 ١٤٩ 

 

  إجراءات التوظيف
  

  .للأطراف المعنيةوإتاحتها  وشروط التوظيف في القطاع العام إجراءاتينبغي توثيق   ٢-٢-٤

  

الاختيار القائم على الجدارة هو الأساس في وجود خدمة عامة تتمتع بالكفاءة، والسلوك المهني   -٢٨٠

وينبغي .  في شغل الوظائف العمومية١٤٧ق مبادئ الجدارة تطبيتوخي الوضوح فيوينبغي . التحيز وعدم

 نشر شروط ، فضلا علىإجراءات التعيين والترقية في الخدمة العامةتوخي الوضوح وسهولة الاطلاع في 

،  القائمة على أساس الجدارة المنافسةمن خلالكما ينبغي الإعلان عن الوظائف الشاغرة وشغلها . فيالتوظ

  .للاختيارة بوضوح وعادلة معايير محددمع تطبيق 
 

تعلق ت واسعة صلاحيات تمنحوفي عدد من الاقتصادات المتقدمة، وبعض الاقتصادات النامية،   -٢٨١

المتعلقة فقد أصبح مسموحا لهذه الهيئات تحديد سياسات التعيين .  لبعض الهيئات والأجهزةتوظيف بشروط ال

 خارج النطاق العام لديوان الموظفين المركزي المختص )في نطاق حدود متباينة(ها وتحديد مستوى الأجور ب

وهذا هو الحال في عدد من الهيئات المختصة بالإيرادات في البلدان . بالتعيين في وظائف الخدمة العامة

إدراك أن الممارسات دوافع ذلك ومن . النامية، حيث أصبحت الآن متحررة من قيود قانون الخدمة المدنية

مرونة عن طريق ، يمكن الحد منه  الضريبيينالتواطؤ مع الممولينالميل إلى د، وخصوصا التي يشوبها الفسا

قطاع الأماكن الأخرى في ن  م على مرتبات أعلىتمرسينالم موظفي الضرائببحصول الأجور التي تسمح 

ح ومن الشروط الأساسية ضرورة توافر الوضو. الخدمة المدنية، على أن تعزز ذلك مدونات سلوك صارمة

  .توظيف شروط الها في إجراءات الموارد البشرية، بما فيعلانية وال
 

  المشترياتالمتعلقة بالقواعد التنظيمية 
  

المعايير تستوفي  على أن، المشترياتالمتعلقة بالقواعد التنظيمية ينبغي تيسير الاطلاع على   ٣-٢-٤

  .ينبغي مراعاتها في التطبيق العملي الدولية، كما

  

                                                 
متحيز، وأن تكون عملية الاختيار بعيدة عن  يتطلب مبدأ الجدارة، حسب المفهوم العام، أن تكون التعيينات على نحو غير ١٤٧

راجع الموقع التالي على . الارتباط بالأحزاب السياسية والعلاقات البيروقراطية، وأن تقوم على الكفاءة والقدرة على أداء العمل

  .ca.bc.gov.hrtoolkit.www://httpشبكة الإنترنت 



 ١٥٠ 

 

اتخاذ الترتيبات الخاصة بالتعاقد على السلع والخدمات، ي العلانية وسهولة الاطلاع عند توخيجب   -٢٨٢

 الأموال العامة بالشكل استخداموخصوصا في حالة العقود الكبيرة، وذلك لضمان الحد من فرص الفساد و

ات حكومية أو وينبغي تطبيق اعتبارات مماثلة فيما يتعلق بالتعاقد مع جهات خارجية لأداء خدم. المناسب

  ١٤٨.ويعد التقيد الصارم بلوائح المشتريات من الشروط الأساسية لأي نظام قوي للمشتريات. عمليات إدارة
 

للعطاءات والمناقصات في حالة العقود التي يتجاوز حجمها وشفافة يجب وضع آليات ملائمة و  -٢٨٣

المشتريات صلاحيات مستقلة للجنة ة بالمتعلقمستوى حديا معينا، كما ينبغي أن تمنح القواعد التنظيمية 

 ١٤٩. قرارات هذه اللجنة أو هذا المجلس للتدقيقشريطة خضوعالمجلس المعني بالعطاءات والمناقصات،  أو

، يجب أن تخضع هذه توفرهاالتعاقد مع القطاع الخاص على تقديم خدمات كانت الحكومة في حالة و

 للمشتريات ا بعض البلدان قانونوضعتوقد  ١٥٠.مماثلةالإجراءات لنفس نظم المشتريات أو لقواعد أخرى 

 Model Law on Procurement of)" القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات"يستند إلى 

Goods, Construction, and Services)  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الصادر عن

UNCITRAL).(١٥١  

  

                                                 
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي لقياس من المصادر المهمة، المنهجية التي وضعتها ١٤٨

: راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت. ورصد أداء المشتريات في القطاع العام
html.1,00_1_1_1_34337309_19101395_2649_en,29/0,2340/document/org.oecd.www://http  

، مثالا جيدا لاستيفاء أفضل ٢٩ ، الفقرة٢٠٠٧، هنغاريا في المالية العامةتقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال يتضمن  ١٤٩

، التي أعلِنت في منتصف (Glass Pockets)" صاح بالدخلشفافية الإف"الممارسات في مجال المشتريات الدولية من خلال مبادرة 

ومن بين عناصرها زيادة صلاحيات مكتب تدقيق حسابات الدولة فيما يتعلق بتمحيص البيانات ومراجعتها، واشتراط أن . ٢٠٠٣

  .ع عليها في العقوديملكونه من أصول، وزيادة المعلومات التي يمكن للجمهور الاطلا  يعلن كبار موظفي المؤسسات العامة عن ما
 الذي يلخص التشريعات ذات الصلة الإنترنت على شبكةOECD يمكن الاطلاع على المبادئ التوجيهية للمشتريات العامة في موقع  ١٥٠

 (Government Procurement Agreement) اتفاقية المشتريات الحكوميةفي إطار الترتيبات التجارية متعددة الأطراف مثل 
 التوجيهات المتعلقة بالمشترياتو) htm.30/doc/en/06/pub/org.jurisint.www://http(منظمة التجارة العالمية عقدتها  التي

، وهي التوجيهات التي )htm.eudirect/bsu/pub/uk.gov.wiganmbc.formby://http(التي وضعها الاتحاد الأوروبي 

  .تحدد الالتزامات القانونية فيما يتعلق بالنظم والممارسات الوطنية
  :الإنترنت راجع الموقع التالي على شبكة ٥١١

html.Model1994/infrastructure_procurement/texts_uncitral/en/uncitral/org.uncitral.www://http.  



 ١٥١ 

 

   الأصولعمليات شراء وبيع
  

بصفة عمليات شراء وبيع الأصول العامة، مع تحديد المعاملات الكبيرة توخي العلانية في ينبغي   ٤-٢-٤

  .مستقلة
 

وغيرها من السبل الخصخصة عمليات شراء وبيع الأصول والخصوم، من خلال ينبغي أن تتم   -٢٨٤

لقرار، القائمة على القواعد عمليات اتخاذ اإخضاع  توخي الوضوح فيوينبغي  ١٥٢.بشكل علنيالأخرى، 

الشفافية بصفة خاصة فيما يتعلق بطريقة خصخصة قضايا وتنشأ . لتمحيصا إلىالتنظيمية الموحدة، 

لاعتبارات التسويق السليمة، خصخصة خاضعة إذ ينبغي أن تكون جميع جوانب عملية ال. المؤسسات العامة

 عمليات شراء وبيع إخضاعوينبغي .  منح الامتيازاتالعطاءات والعقود، وطريقةإجراءات بما في ذلك علانية 

طبقا للقانون  المعاملات للتأكد من تنفيذ) وطنية مثلا تدقيقهيئة  خلالمن (مستقل تدقيق لالأصول العامة 

ينبغي الإفصاح عن تعويضات و. منافسة بين مقدمي العطاءاتتوخي الوتقييم المؤسسة المعنية تقييما سليما و

المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة  وقد نشرت .)الالتزامات الاحتماليةاجها في بيان عن وإدر(المشترين 

 Guidelines on) الخصخصة إجراءات تدقيقلمبادئ توجيهية عن أفضل الممارسات ) إنتوساي (والمحاسبة

Best Practice for the Audit of Privatizations).١٥٣  

  

ولذلك، فمن المهم تحديد .  للبلد المعنيبعض الأحيان مركز المالية العامة في وقد يحجب بيع الأصول  -٢٨٥

  .المعاملات التي تتم لمرة واحدة بالكامل في إطار الإبلاغ وتوضيح آثارها على رصيد المالية العامة

  

  الداخلي المحاسبيالتدقيق نظم 
  

 مع إفساح المجال لمراجعة، الداخليتدقيق لل أنشطة الحكومة العامة وماليتها إخضاعينبغي   ٥-٢-٤

  .التدقيقإجراءات 

  

إعداد بيانات مالية موثوقة  ، شفافية المالية العامةمنظورمن  ،الرقابة الداخليةبيئة أهداف  من  -٢٨٦

المنظمة  وقد حددت .والمحافظة عليها؛ والإفصاح عن هذه البيانات في إطار تقارير تصدر في الوقت المناسب

تشجيع العمليات : فيما يليأهداف نظم الرقابة الداخلية ") إنتوساي ("يا للرقابة والمحاسبةالدولية للأجهزة العل

                                                 
  . فيما يتعلق بشروط الإبلاغ ببنود الإيرادات الكبيرة٤- ١-٣راجع الممارسة  ١٥٢
  .org.intosai.www://http :راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت  ٥٣١



 ١٥٢ 

 

 عن الإهدار وسوء الناجمةالتي تتصف بالانتظام والاقتصاد والكفاءة والفعالية؛ وحماية الموارد من الخسائر 

إعداد  وية، والتوجيهات الإدارية؛الاستعمال وسوء الإدارة والخطأ والغش؛ والتقيد بالقوانين والقواعد التنظيم

والإفصاح عن هذه البيانات في إطار تقارير تصدر في الوقت  موثوقة والمحافظة عليها؛وإدارية بيانات مالية 

 أن تكون ملائمة وأن تؤدي وظائفها بشكل منتظم وفق لا بدولضمان فعالية الضوابط الداخلية،  .المناسب

المبادئ  مجموعة ٢٨  الإطارلخصوي. ية، وأن تتوفر فيها فعالية التكاليفالخطة المقررة طوال الفترة المعن

ويتعين . ةللرقابة والمحاسب لمنظمة الدولية للأجهزة العليالمعايير الرقابة الداخلية الصادرة عن االتوجيهية 

  .نظمةلرقابة الداخلية متفقة مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن هذه الملنظم اعتماد جميع البلدان 

  

التدقيق فتوخي فعالية . للحسابات أحد المكونات المهمة لنظم الرقابة الداخليةويعتبر التدقيق الداخلي   -٢٨٧

أو سوء إدارة /أحد خطوط الدفاع الأولى ضد إساءة استخدام وهو الداخلي من جانب الهيئات الحكومية 

بديلا لهذه  وليس باعتبارهة للرقابة الداخلية، أسس سليم إلى الداخليالتدقيق  استناد ويجب ١٥٤.الأموال العامة

التدقيق داخليين يوفر مادة قيمة يمكن أن تستخدمها جهات مدققين  فإن تدقيق الحسابات من قبل ،كذلك. الأسس

عن طريق  وفعاليته الداخليالتدقيق ويتعين التأكد من وجود . الخارجية للتأكد من الالتزام بالقواعد المالية

الحسابات دققي لمبوضوح يتيح للجمهور فهمها، بالإضافة إلى اشتراط السماح  إجراءاتهاشتراط وصف 

عن الأعمال الإدارية اليومية يضمن التدقيق الداخلي وعلاوة على ذلك، فإن استقلال  .الخارجيين بالنظر فيها

قة مع المعايير الدولية وينبغي أن تكون معايير الرقابة الداخلية متس. يجريهاعمليات التقييم التي موضوعية 

 وقد وضع معهد المدققين ١٥٥.(Institute of Internal Auditors) مثل معايير معهد المدققين الداخليين

  .، والأداءالتوصيفالداخلي، ومعايير التدقيق الداخليين مجموعة من المعايير لممارسة 
 

لمنظمة الدولية رة عن المعايير الرقابة الداخلية الصادالمبادئ التوجيهية-٢٨ الإطار
  ةللرقابة والمحاسب للأجهزة العليا

  
مجموعة من المعايير العامة  (INTOSAI) المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبةأصدرت 
  . فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخليةمتعارف عليها التي تحدد أدنى المستويات الالتفصيلية 

  المعايير العامة

يد أهداف معينة للرقابة على كل نشاط من أنشطة المؤسسة المعنية، ويجب أن تكون يجب تحد •

                                                 
يعرف التدقيق المستقل بأنه خارجي المنشأ لسلطة التنفيذية، بينما داخلي المنشأ بالنسبة لأنه بالتدقيق الداخلي للحسابات يعرف  ١٥٤

والوضع ( موظفي هذه الهيئة عن طريق معينة شمل تدقيق حسابات هيئةيوبالتالي فإن التدقيق الداخلي . بالنسبة للسلطة التنفيذية

جهاز تدقيق مثل ( هيئة أخرى عن طريقوتدقيق حسابات هيئة معينة ) أن ترفع النتائج مباشرة إلى الإدارة العلياالمثالي هو 

  ).على سبيل المثالتابع لوزارة المالية أو رئاسة الوزراء الالحسابات 
٥٥١ org.theiia.www://http.  



 ١٥٣ 

 

  .هذه الأهداف ملائمة وشاملة ومعقولة ومتكاملة مع الأهداف الكلية للمؤسسة

د اعلى المديرين والموظفين أن يتخذوا دوما مواقف مساندة للمعايير، وأن يتحلوا بالنزاهة والحي •
  .ة الكافية للوفاء بهذه المعاييرويتمتعوا بالقدرات الفني

  . نظام الرقابة الداخلية نظام الرقابة الداخلية ضمانات معقولة لتحقيق أهدافوفريجب أن ي •

على المديرين أن يتابعوا عمليات المؤسسة باستمرار، وأن يتخذوا عند اللزوم تدابير علاجية  •
  .سريعة

 
  التفصيلية معايير ال

  .جميع المعاملات وعن نظام الرقابة نفسهيجب تقديم مستندات وافية عن  •

  .بسرعة وبشكل مناسب يجب تسجيل المعاملات والأحداث •

  .طبقا للصلاحيات المخولة يجب تنفيذ المعاملات والأحداث •

يجب أن تحدد المسؤوليات الرئيسية لكل مسؤول على حدة في مختلف المراحل التي تمر بها  •
 .المعاملة

  .أكد من تحقيق أهداف الرقابةيجب توفير الإشراف الكفء للت •

يجب أن يقتصر الوصول إلى الموارد والسجلات على الموظفين المختصين المسؤولين عن  •
  .حفظها استخدامها أو

 
  

وتوفر هذه النظم تقييمات  ١٥٦.الغرض من نظم الرقابة الداخلية هو ضمان تحقيق أهداف الإدارةو  -٢٨٨

إدارة المخاطر إجراءات  أداءووتأكيدا موضوعيا لمدى كفاية "ة موضوعية لتصميم وتنفيذ الممارسات الإداري

نامج الإدارة وبر استمرار تحسينفي يسهم التدقيق الداخلي كذلك  ١٥٧."بالهيئة المعنيةوالحوكمة والرقابة 

ناط تومع ذلك فقد . رئيس كل هيئة حكومية بمسؤولية الرقابة الداخلية فيها يضطلعولهذا السبب،  ١٥٨.المساءلة

 .دى الهيئات الحكومية المركزية مسؤولية وضع منهج معياري للرقابة الداخلية على نطاق الحكومة بكاملهابإح

  .الوطنيالتدقيق الداخلي أيضا إلى جهاز التدقيق وفي بعض البلدان، تُرفع تقارير 

  

                                                 
الإجراءات التي تحكم عمليات (في إطار هذا التعريف الفضفاض، يمكن أن تشمل الرقابة الداخلية أيضا الضوابط الإدارية  ١٥٦

  ).الإجراءات التي تحكم موثوقية السجلات المالية(والضوابط المحاسبية ) صنع القرار
  .html.e05pac01/html/nsf.other/domino/ca.gc.bvg-oag.www://http: ترنتراجع الموقع التالي على شبكة الإن ٥٧١
يق ، تحديد سياسة التدق٢٠٠٢ ،كندا في مجال المالية العامة في تقرير مراعاة المعايير والمواثيقمن  ٣١ تتضمن الفقرة ١٥٨

  .الداخلية، ومعاييرها وإدارتها



 ١٥٤ 

 

  الوطنيةإدارة الإيرادات 
  

وأن تضمن ، ة سياسيات ضد أي توجيهالوطنيةلإدارة الإيرادات يجب توفير الحماية القانونية   ٦-٢-٤

  .للاطلاع العام تقارير دورية عن أنشطتها طرحهذه الإدارة حقوق الممولين و

  

  الوطنيةاستقلال إدارات الإيرادات 
  

ينبغي أن ينص التشريع الذي يحدد الإدارات الوطنية المختصة بالإيرادات على استقلال هذه الإدارات   -٢٨٩

ولذا، ينبغي أن يكون تعيين رؤساء الإدارات المختصة . سياسيوالبعد عن أي تدخل  ،الحيادلة والضمان العد

سبغ عليهم نوع من الحماية القانونية ضد العزل من من المسائل التي ينظمها القانون، وأن يُبالموارد 

ن النزاهة ومن السبل التي تساعد على ضما. يرادات في تفسير قوانين الإة السياسياتمناصبهم، وضد التوجيه

بمقتضى القانون، مع منحهم صلاحيات واضحة محددة بشأن الإدارات المختصة بالإيرادات تعيين رؤساء 

  . وأي قوانين ولوائح أخرى ذات صلة بتحصيل الإيراداتية والجمركيةبيقوانين الضرالتفسير 
 

اية، ينبغي أن ترفع وتحقيقا لهذه الغ. علانيةوينبغي أيضا أن تتصف عملية تحصيل الضرائب بال  -٢٩٠

عن الأنشطة السلطة التشريعية الأجهزة المختصة بتحصيل الإيرادات تقارير سنوية في الوقت المناسب إلى 

وتتضمن هذه التقارير تفاصيل الإجراءات التي اتخِذت لتحسين . التي قامت بها والنتائج التي توصلت إليها

  .موازنةالداء مثل التحصيل الفعلي مقارنا بالتقيد بالقوانين الضريبية، كما تغطي بيانات الأ
 

 القواعد التنظيميةوالتشريعات في شفافية سياق توخي المن العناصر ذات الأهمية المماثلة في و  -٢٩١

 أن يسمح النظام بإعادة النظر في القرارات الإدارية، ومدى التزام ،إدارتهاوتحصيل الإيرادات المتعلقة ب

حقوق حول للاطلاع على مناقشة  ٢-٢-١ راجع الممارسة. بحقوقهمالضريبيين  الممولين اطلاعبالحكومة 

  . الضريبيينالممولين

  

  معلومات المالية العامة تمحيص
  

  . معلومات المالية العامة للتدقيق الخارجيإخضاعينبغي   ٢-٤

  

تقارير  )٢(ني؛ الوطالتدقيق جهاز  )١ (:ما يلي بالمتعلقةالميثاق الممارسات السليمة هذا يتضمن   -٢٩٢

  .التحقق المستقل من البيانات )٤(التقييم المستقل للتوقعات والافتراضات؛  )٣(وآليات المتابعة؛ التدقيق  



 ١٥٥ 

 

  

  :وتكفل الشروط الأساسية بموجب هذا المبدأ ما يلي  -٢٩٣

لسلامة عن ابتقارير السلطة التشريعية موافاة بوطنية، مستقلة عن السلطة التنفيذية، تدقيق هيئة قيام  •

 .)على أساس سنوي على الأقل( في الوقت المناسب للاطلاع العامإتاحتها و المالية لحسابات الحكومة

 
  الحسابات تدقيقلوطنية الهيئة ال
  

هيئة  أوالحسابات تدقيق لهيئة وطنية  معرفة بمحيص والسياسات للتة العامة الماليإخضاعينبغي   ١-٣-٤

 .ةمماثلة مستقلة عن السلطة التنفيذي

  

 الهيئة العليابوهذه الهيئة، التي تعرف أيضا . الحسابات بحكم القانونلتدقيق هيئة وطنية ينبغي إنشاء   -٢٩٤

إذا كانت مستقلة عن الكيان فعالة، موضوعية وصورة بيمكنها أن تقوم باختصاصاتها " للرقابة والمحاسبة

البلاد الناطقة بالفرنسية، تعرف هذه وفي  ١٥٩".أي نفوذ خارجي ضد بالحماية ومتمتعة، للتدقيقالخاضع 

أما في دول الكومنولث، فتعرف هذه . Cours des Comptes)( ديوان المحاسباتالمؤسسات باسم 

أو مكتب المراجع العام ) National Audit Office(المؤسسات في الغالب باسم المكتب الوطني للمحاسبات 

(Auditor-General’s Office)،هيئات الرقابة العامة ان أمريكا اللاتينية باسم  كما تعرف في بلد١٦٠
(Controloria General) . وتعزيزهاالعامة وتتمثل الوظيفة العامة لهذه الهيئات في تشجيع المساءلة .

 في تحقيق مستوى كاف من المساءلة هاهذه الهيئات أهمية إضافية من خلال دوردور كتسب يويمكن أن 

تقتضي و.  إلى أجهزة فرعية اتخاذ القراراتة من الحكومات نحو تفويض سلطديدمع اتجاه العسيما  العامة، لا

بشأن المبادئ الأساسية  إعلان ليماتضمن  وي.وطنية بمقتضى القانون تدقيقشفافية المالية العامة إنشاء هيئة 
قائمة شاملة بالأهداف  )إنتوساي (المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبةصادر عن ال للرقابة المالية

  ).٢٩ الإطار راجع(الحسابات الحكومية بتدقيق  المتعلقةوالقضايا 

                                                 
  ,org.intosai.www://http :؛ راجع الموقع التالي على شبكة الإنترنت١-٥، القسم ليما إعلان ٥٩١
لبرلمان فيما يتعلق بتنفيذ ، يقوم الديوان الأعلى للمحاسبات بتدقيق حسابات الأجهزة المنفقة، ويرفع تقاريره إلى اإيرانفي  ١٦٠

، وهو مستقل عن السلطة قانون الديوان الأعلى للمحاسباتويستمد الديوان الأعلى للمحاسبات سلطته من . موازنة الحكومة

 من جميع الوزارات، والهيئات الحكومية، والشركات وغيرها"سلطته القانونية وتشمل . التنفيذية ويرفع تقاريره إلى البرلمان

ويتمتع الديوان الأعلى ). من الدستور ٥٥ المادة" ( الأخرى التي تسحب من الموازنة العامة، بأي شكل من الأشكالالهيئات

 في مجال المالية مراعاة المعايير والمواثيق، تقرير إيران  راجع تقرير(للمحاسبات بالاستقلال في جميع شؤونه المالية والإدارية 

  ). ٤٦ ، الفقرة٢٠٠٢ العامة،



 ١٥٦ 

 

  

المعايير مثل الخارجي للحسابات متفقة مع المعايير الدولية،  تدقيقاليجب أن تكون معايير ممارسة و  -٢٩٥

 ويجب أن .٢٩ بينة في الإطار والم)إنتوساي (المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة"التي وضعتها 

 جميع ومطالبة العدد الأساسي اللازم من الموظفين المدربين تدريبا مهنيا ملائما، مكتب التدقيق الوطنييتوفر ل

وينبغي أن تخضع أنشطة .  الفكرية والعملية في سياق أدائهم لواجباتهم الوظيفيةتهمإثبات استقلاليبالموظفين 

 تدقيقالالمتقدمة هيئات  الاقتصاداتوتمنح بعض . ية للجودة والتقييم المستقللضمانات داخل تدقيقالمكتب 

بيانات الأداء غير تدقيق في ذلك  بمامن القضايا،  كبيرةمجموعة ب المتعلقة هاتقارير طرحالوطنية صلاحية 

ا السبب، فإن ولهذ. ة التشريعيةهيئلعرضها على اللاطلاع العام و، المالي مقارنة بالأهداف المعلنة للأداء

 عن جميع الأمور هاتقارير عرضبوطنية أو أية هيئة معادلة لها تدقيق أفضل الممارسات تتمثل في قيام هيئة 

 والوضع .وللاطلاع العامالسلطة التشريعية لى  عالمتعلقة بصحة المعلومات وشفافية سياسة المالية العامة

  .خارجيلتدقيق  موازنةمج المدرجة في الإخضاع أداء الحكومة فيما يتعلق بالبرا هوالمثالي، 
 

   )إنتوساي( المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبةإعلان   -٢٩ الإطار
 التدقيقمعايير الصادر في ليما، و

 
  المحاسبيالتدقيق قواعد بشأن  ةلمبادئ التوجيهيلإعلان ليما 

  
وقد اعتمد هذا الإعلان المؤتمر  .مستقل للأجهزة الحكوميةيق تدقالدعوة إلى إجراء هو  لإعلان ليماالهدف الرئيسي 

وهو يحدد السمات الأساسية التالية . ١٩٧٧ التاسع للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبات في أكتوبر
  :الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة ووظائف صلاحياتل
  

 .ا، وتمويل أنشطتها وأعضائههيئة العليا للرقابة والمحاسبةال ينبغي أن يقرر الدستور استقلال :الاستقلال

  . ينبغي أن تكون محددة بوضوح في الدستور:العلاقة بالبرلمان، والحكومة والإدارة

والاعتماد على الفتاوى التي وإنفاذ النتائج، إجراء التحقيقات،  ينبغي أن تشمل :الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة صلاحيات
  . التنظيمية للإجراءات المحاسبيةالقواعد على الهيئة العليا للرقابة والمحاسبةراؤه؛ كما ينبغي الاتفاق مع يصدرها خب

 الهيئة العليا للرقابة والمحاسبةتمتع ت ينبغي أن :البت في تبادل الخبرات الدولية، وحرية التدقيق، وموظفو التدقيقطرق 
  . وتدريبهما في تعيين موظفيهالمتبعة، والطرق امج عملهبرنااللازمة لتحديد  ية والاستقلالاتبالقدر

  . إلى البرلمان وإعلانها للجمهورا إبلاغ نتائجها ينبغي أن يكون بوسعه:الإبلاغ بالنتائج
 

  التدقيقمعايير 
  
؛ وعلى ةعملية المساءل يُسهل وضع نظم ملائمة للإعلام والرقابة والتقييم والإبلاغ داخل الحكومةإن  :الأساسيةمبادئ ال

 باحتياجات الحكومة المتعلقةالسلطات المعنية أن تتأكد من إصدار معايير محاسبية مقبولة لإبلاغ البيانات المالية 
الحسابات بوضع سياسة عامة تحدد ما يعتزم التقيد به من معايير  تدقيقلوالإفصاح عنها؛ كما يجب أن يقوم كل مكتب 

 أو غيرها من المعايير، حتى يضمن ارتفاع مستوى الجودة فيما يقوم به بة والمحاسبةالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقا
  .من أعمال
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مستقلين عن السلطة التنفيذية وعن الهيئة التي يجري التدقيق المنفردون ومكتب دققون الم أن يكون جب ي:المعايير العامة
بالكفاءة المطلوبة، التدقيق ومكتب المدققون جب أن يتمتع حساباتها، وأن يكونوا بمنأى عن أية تأثيرات سياسية؛ ويتدقيق 

الحسابات التي تدقيق  العناية والاهتمام اللازمين للتقيد بمعايير واوجهيويجب أن يتجنبوا أي تضارب في المصالح؛ وأن 
  .الحساباتلتدقيق  أو بأي معايير محددة أخرى حددتها منظمة إنتوساي

 بتصميم وايقوم ن المناسبة، وأليضع مراجعو الحسابات خطة لإجراء المراجعات بالشكينبغي أن  :المعايير الميدانية
المشروعة التي قد  على نحو يضمن بدرجة معقولة رصد الأخطاء والتجاوزات والأعمال غيرالقانونية تدقيق الإجراءات 

 درجة الموثوقية التي ونالمراجعيحدد نبغي أن  وي؛تؤثر بشكل مباشر وفعلي على المبالغ التي تتضمنها البيانات المالية
 الدولة موازنةالقانونية تقديم ما يؤكد اكتمال وصحة  تدقيقال وينبغي أن تتضمن أهداف ؛تتمتع بها الرقابة الداخلية

  . لإشراف مناسبمدققينوينبغي أن يخضع عمل هيئة ال؛ وحساباتها

 تدقيقال بإعداد تقييم أو تقرير خطي يستعرض فيه نتائج ،تدقيقة ي، بعد كل عملدققينالم يقوم رئيس :معايير الإبلاغ
 ويجب أن ؛المتخصصة والوثيقة الصلة تدقيقالدة بأدلة تستند إلى عملية بأسلوب سهل الفهم، مع الاكتفاء بالمعلومات المؤيَّ

ت العلاجية الواجب أي أن تتناول الإجراءا(استقلال الرأي والموضوعية والإنصاف والإيجابية  تدقيقاليتضح في تقارير 
  ).اتخاذها في المستقبل

 
   org.intosai.www://http :المصدر

  

وهو يشمل تأكيد المساءلة . الحسابات الحكومية تدقيقيُعد انتظام عمليات التدقيق أهم عنصر في و  -٢٩٦

الرأي بشأن البيانات المالية، إبداء و – ييم السجلات الماليةبما في ذلك تق – المالية لمختلف المصالح الحكومية

المحاسبي للنظم والمعاملات المالية، ولوظائف المراقبة  تدقيقوالوالتأكيد على المساءلة المالية للحكومة ككل، 

  .بما في ذلك تقييم درجة التقيد باللوائح والقوانين – الحسابات تدقيقوالداخلية 
 

رأيه في بيان خطي يوضح إبداء للحسابات، ب القانوني تدقيقاللحسابات، لدى استكمال امدقق يقوم و  -٢٩٧

 أعدتبإبداء هذا الرأي الحر إذا اطمأن إلى أن البيانات المالية  دققالمويقوم . توصل إليه من نتائج ما

ن البيانات ، وبموجب السياسات المعمول بها في هذا الخصوص؛ وأمتعارف عليهاباستخدام قواعد محاسبية 

مدقق يعلمه  مستوفية للشروط والقواعد القانونية؛ وأن الصورة التي تقدمها البيانات المالية تتفق مع ما

 وأن جميع المسائل المهمة المتعلقة بالبيانات المالية يتم ،تدقيقللالحسابات عن المصلحة الحكومية الخاضعة 

  .الإفصاح عنها بالقدر الكافي

  

  ةمتابعيات الوآلتدقيق التقارير 
  

 موافاة السلطة التشريعية بجميع مماثلةالهيئة ال الحسابات أو تدقيقوطنية لالهيئة يتعين على ال  ٢-٣-٤

 إجراءات رصدآليات للا بد من وجود و. تقاريرها، بما في ذلك التقرير السنوي، ونشرها

  .المتابعة
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، وأن يُنص على سبةاحللمعليا أجهزة إنشاء إلى إعلان ليما التي يتضمنها تدعو المبادئ التوجيهية   -٢٩٨

الآليات المألوفة  ومن. محكمة علياالبالاستقلالية وبحماية الأجهزة ذلك في صلب الدستور، وأن تتمتع هذه 

، بعيدا عن تدخل السلطة دققينالمتطبيق إجراءات خاصة لتعيين وإقالة رئيس الأجهزة لضمان استقلالية هذه 

مدققي س الدولة أو رئيس الوزراء في بعض البلدان هو الذي يقوم بتعيين رئيس غير أن رئي. التنفيذية

  .مما يعرض استقلالية الجهاز للخطر الذي يرفع تقاريره بالتالي إلى هذا المسؤول الحسابات

  

 ويجب أيضا أن يكون ١٦١.التشريعيةة هيئال أن يرفع تقاريره مباشرة إلى مدققينلرئيس الوينبغي   -٢٩٩

 تلقائيا متى للاطلاع العام ةتاحالحسابات ملتدقيق وطنية هيئة الالجميع تقارير تصبح السائد هو أن الافتراض 

وينبغي أن تقدم هيئة . التشريعية، سواء كان ذلك على الفور أو في غضون فترة زمنية محددةة هيئالدمت إلى قُ

 هذا تستوفي بيد أن بعض البلدان لا. على أساس سنوي على الأقلالسلطة التشريعية تقاريرها إلى التدقيق 

السلطة عن الحسابات الختامية يحال إلى التدقيق ، لأن تقرير مكتب  شفافية المالية العامةمن شروطالشرط 

  .طويلة بعد فترة  إلايتاح للاطلاع العاموالسلطة التشريعية رئيسها، ولا يدرج في جدول أعمال  أوالتشريعية 
 

تدقيق ال تقارير غالباعنها نشر تُ من المجالات التي لاي أو الإنفاق الأمني يعد الإنفاق العسكرو  -٣٠٠

. المحاسبيتدقيق الفاعتبارات الأمن القومي قد تسوغ وضع أحكام خاصة تقيد نشر تقارير . خارجيال

حسابات الإنفاق تدقيق ذلك، فمن الأهمية بمكان في مثل هذه المواقف أن تتولى هيئة غير عسكرية  ومع

  ١٦٢.لحسابات العامةاإلى هيئة تشريعية مثل لجنة تدقيق السكري بكل أنواعه، وتقديم نتائج الع
 

آليات تعمل على ضمان اتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة إزاء أية نتائج  أن تكون هناكينبغي و  -٣٠١

يلزم الذي مي تنظيالشرط ال تتخذ إحدى الآليات صورة قدو. الخارجي تدقيقالسلبية تخلص إليها تقارير 

بالرد على هذه النتائج علنا في وثيقة مكتوبة والإشارة إلى الإجراءات  تدقيقللالمصلحة الحكومية الخاضعة 

ويمكن أن يكون إنشاء لجنة حسابات عامة بمثابة آلية أخرى، . التي تزمع اتخاذها تصحيحا لهذه النتائج السلبية

، وتحميل السلطة التنفيذية مسؤولية علاج مدققينوتقرير رئيس الحيث تقوم اللجنة بالنظر في الحسابات العامة 

                                                 
.  يرفع تقاريره إلى البرلمان فقط(comptroller and auditor general) هناك مراقب ومراجع عام مستقل ،الهندي ف ١٦١

 - تحت إشراف المراقب والمراجع العامالذين يعملون   – وتجدر ملاحظة أن حكومات الولايات لها محاسبوها العموميون

 في مجال مراعاة المعايير والمواثيقتقرير الهند، راجع تقرير  (الولاياتيرفعون تقاريرهم مباشرة إلى الهيئات التشريعية في و

  .)٢٦  ، الفقرة٢٠٠١ المالية العامة،
، لكن تداول (Public Accounts Committee)مثلا، تقدم حسابات اعتمادات الدفاع إلى لجنة الحسابات العامة باكستان في  ١٦٢

، الفقرة ٢٠٠٠، المالية العامةتقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال ، باكستانراجع تقرير . المستندات مقيّد لأسباب أمنية

٣٠.(  
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الخارجي من السمات التدقيق تقارير متابعة شفافية وتعد  ١٦٣.عملية التدقيقأوجه القصور التي كشفت عنها 

  . التحسينفي سبيلتساعد على اتخاذ إجراءات ملموسة همة التي مال

  

التمويل منع  عن طريق مكتب التدقيق الوطنيتعطيل فعالية  علىالسلطة التنفيذية قدرة ولضمان عدم   -٣٠٢

وهي مشكلات موجودة في  – ها، أو التحكم في عدد العاملين فيها، أو التراخي في دراسة تقاريرهاعنالكافي 

يجب أن تكون هناك آليات إجرائية لتوفير درجة من الإشراف التشريعي أكبر من  – بعض البلدان بالفعل

ومن الآليات الممكنة في هذا الصدد أن يُعهد إلى لجنة تشريعية باقتراح . تدقيقالمل مكتب المعتاد على ع

 مدققين السنوية للمكتب، وتحديد مجالات الأولوية العامة لعمله، مع إتاحة شيء من المرونة لكبار الموازنةال

. ما لديهم من تعليماتلأخذ المبادرة في إعداد بعض التقارير عن أي جانب يسترعي اهتمامهم في حدود 

 حق الاطلاع الكامل على جميع السجلات والوثائق مكتب التدقيق الوطنيالأهمية بمكان أن يعطى ل ومن

ومن شأن مثل هذه الشروط التشريعية تيسير التعاون من جانب . الضرورية، والاتصال بجميع العاملين

  .تدقيقللالهيئات الخاضعة 

  

  فتراضاتللتوقعات والا التقييم المستقل
  

ينبغي دعوة خبراء مستقلين لتقييم تنبؤات المالية العامة، والتنبؤات الاقتصادية الكلية التي تستند   ٣-٣-٤

  .إليها، وافتراضاتها الأساسية

  

 نبؤاتتضمين تف. موازنة النبؤات لتلتسهيل التقييم المستقلاللازمة ضافية الإخطوات يوجد عدد من ال  -٣٠٣

 المالية العامة والاقتصاد الكلي، نبؤاتيوضح الجهة التي أصدرت ت - سؤولية بيانا بالمموازنةال

الطرف المسؤول داخل الحكومة عن عن طريق توضيح  نبؤاتر تقييم التييستمن شأنه أن  – التوالي على

بين الأخصائيين  ، ومما يسهم في إثراء المناقشات التي تجري في هذا الخصوص١٦٤.ضمان جودتها

                                                 
، تُدرج تقارير )٢٦ ، الفقرة٢٠٠١  في مجال المالية العامة،مراعاة المعايير والمواثيقتقرير الهند، راجع تقرير  (الهندفي  ١٦٣

ريعية المركزية وعلى مستوى الولاية، وتتولى النظر فيها لجان في جدول أعمال كل من الهيئة التشعام المراجع المراقب وال

" مذكرات عن الإجراءات التي اتخِذت"ويكون مطلوبا من الوزارات بعد ذلك تقديم . الحسابات العمومية ولجان المشروعات العامة

  .إلى اللجنة المختصة، مرورا بالمراقب والمدقق العام
الاقتصادي إلى أبعد من ذلك، في الميدان الممارسات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية تذهب المبادئ التوجيهية لأفضل  ١٦٤

تشترط أن يشتمل كل تقرير عن المالية العامة بيانا بالمسؤولية من وزير المالية، والموظف الكبير المسؤول عن إصدار  إذ

  .التقرير
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 المرجعية لتقييمات لاحقة تتناول موازنةمراعاة النشر المنتظم في إطار تقارير الى السواء، والمواطنين عل

كما أن . بالنتائج الفعلية المحققةومضاهاتها  السابقة الموازنات المالية العامة والاقتصاد الكلي في نبؤاتت

ي، بما في ذلك الأساس الفني الذي ه بالنسبة للاقتصاد الكلنبؤاتيقوم به البنك المركزي من نشر منتظم لت ما

 ة الكليية الاقتصادنبؤاتتالدقة مدى ، من شأنه تسهيل إجراء مناقشات مستنيرة حول نبؤاتتستند إليه هذه الت

 ويجب أن تعلن للجمهور مناهج العمل والافتراضات المستخدمة في ١٦٥.الرسمية الصادرة عن الحكومة

الهيئة  السنوية على موازنةتُعرض فيه النفس الوقت الذي  في  الاقتصادية الكليةنبؤاتالتوصل إلى الت

ويسمح العرض مقدما بفسحة . موازنةويفضل أن يكون ذلك في وقت سابق على موعد عرض الالتشريعية، 

 المستقلين، والصحافة المالية، وعموم نمحلليال ونبؤاتومسؤولي إصدار التواضعي السياسات، من الوقت أمام 

  ١٦٦.توقعات الاقتصاد الكلي والتعليق على مدى دقتهاتمحيص ، لأجهزة الإعلام

  

 نبؤاتوتتمثل أفضل الممارسات في إقامة آليات مؤسسية مهمتها تقديم ضمانات مستقلة للجمهور بأن ت  -٣٠٤

ويمكن أن تنطوي هذه الممارسة على إتاحة . ١٦٧المالية العامة والاقتصاد الكلي على مستوى مرتفع من الجودة

 ويمكن أيضا استخلاص افتراضات ١٦٨.لمالية العامة والاقتصاد الكلي المستخدمة للخبراء الخارجييننماذج ا

 في القطاع نبؤات من الافتراضات الصادرة عن القائمين بوضع التموازنةالاقتصاد الكلي المستخدمة في ال

 بمراجعة الجودة في  وقد قامت بعض البلدان بتطبيق بعض الآليات المعلنة التي تسمح للخبراء١٦٩.الخاص

                                                 
 بنشر السويدي "ريكسبانك"ويقوم . ي يقوم بإعدادها موظفوه الداخليون بانتظام توقعات الاقتصاد الكلي التبنك النرويجينشر  ١٦٥

  .توقعات الاقتصاد الكلي بعد إجازتها من الهيئة المختصة بوضع السياسات بالبنك
 "بيان سياسة الموازنة متوسطة الأجل"ضمن الافتراضات الاقتصادية الكلية مجموعة ، يتم تقديم جنوب إفريقيافي  ١٦٦

(Medium-Term Budget Policy Statement)  إلى البرلمان استنادا إلى تحديث آخر لإطار تقديم الموازنة ويتم

  .الكلي الاقتصاد
راجع الاستنتاجات الرئيسية للمسح الذي أجراه الاتحاد الأوروبي عن مؤسسات المالية الهامة المستقلة، وعنوانه  ١٦٧

2006, 3. No, Finances in EMU Public  
)htm.en_2006finances_public/economy_european/publications/finance_economy/eu.europa.ec://http( 

 Treasury Macroeconomic)" ج الاقتصادي الكلي للخزانةالنموذ" ، على سبيل المثال ، يمكن الاطلاع على استراليافي  ١٦٨

Model) في صفحة الإنترنت http://www.treasury.gov.au/ كما يمكن شراؤه من مكتب الإحصاء الأسترالي ،

(Australian Bureau of Statistics) . كلي لزم القانون وزارة الخزانة بإتاحة النموذج الاقتصادي ال، يُالمملكة المتحدةوفي

  .، تستخدم الحكومة توقعات الاقتصاد الكلي التي تقدمها لجنة تتألف من خبراء مستقلينشيلي وفي .للجمهور
متوسط التوقعات الاقتصادية التي يعدها القطاع تقوم الحكومة الاتحادية بإعداد توقعات المالية العامة على أساس ، كندافي  ١٦٩

دقة  وتجنيب احتياطي للطوارئ لتغطية المخاطر الناجمة عن عدم ، للمالية العامة، وعلى عامل الحرص في تقدير مخاطرالخاص

، ٢٠٠٢   في مجال المالية العامة،المعايير والمواثيق، تقرير مراعاة كنداراجع تقرير . (يمكن التنبؤ بها  التوقعات والأحداث التي لا

  ).٣٤ الفقرة



 ١٦١ 

 

 نبؤاتوهناك بلدان أخرى تعهد إلى أحد الأجهزة العامة المستقلة بمهمة إجراء تحليل نقدي للت. إطار رسمي

  ١٧٠ .وتقديم تقرير عن مدى جودتها

  

  الاستقلال والتحقق من جودة البيانات
  

 بيانات ينبغي توفير الاستقلال المؤسسي للجهاز الإحصائي الوطني للتحقق من جودة  ٤-٣-٤

  .العامة المالية

  

، بموجب تشـريع يكفـل مماثلةللإحصاءات الوطنية، أو أية هيئة رسمية أخرى جهاز يجب إنشاء   -٣٠٥

 ويعمل هذا الإجراء على رفع جودة إحصاءات ١٧١.الاستقلال الفني في إعداد الإحصاءات الرسمية ونشرها له

مة إحصاءات المالية العامة والإحصاءات الأخرى، سلالتعزيز و. المالية العامة وغيرها وضمان سلامتها

بدور حيوي من خلال تنسيق عملية جمع البيانات الأساسية عن المالية أجهزة الإحصاء الوطنية أن تسهم  يمكن

العامة التي تقوم بها هيئات رسمية أخرى، والعمل كنقطة اتصال مركزية لعملية إنتاج ونشر إحصاءات 

  .حكومية مالية

  

، كما يجب أن  للاطلاع العام شروط إنتاج ونشر بيانات المالية العامةإتاحةالإضافة إلى ذلك، يجب وب  -٣٠٦

وأحد . واضحة ومعلنة بالقدر الكافي الإحصاءجهاز تكون المبادئ التوجيهية التي تحكم سلوك الموظفين ب

حصاءات الرسمية السبل لتعزيز هذه الجوانب المتعلقة بالجودة هو اتباع المبادئ الأساسية للإ

                                                 
رضا واضحا لتوقعات الموازنة وتفصح عن جميع الافتراضات الاقتصادية ، تتضمن وثائق الموازنة عالولايات المتحدةفي  ١٧٠

ومن المحبذ . )٤٩  ، الفقرة٢٠٠٣  في مجال المالية العامة،المعايير والمواثيق، تقرير مراعاة الولايات المتحدةراجع تقرير (الكلية 

 الفروع التنفيذية والتشريعية من الحكومة يضع كل إخضاع النماذج والافتراضات الاقتصادية الكلية للتدقيق الخارجي، لا سيما أن

وبالإضافة إلى ذلك، توجد في الولايات . تخضع النماذج المستخدمة لأي تدقيق خارجي رسمي ولا. منها توقعات مستقلة خاصة به

وقد كان سجل متابعة . ةالمتحدة الكثير من الجهات التي تقوم بوضع توقعات اقتصادية كلية خاصة بها وتقارنها بالتوقعات الحكومي

النمو الاقتصادي الحقيقي الذي يحتفظ به مكتب الموازنة بالكونغرس متفوقا عموما على متوسط توقعات القطاع الخاص خلال 

  .وكانت توقعات الفرع التنفيذي بنفس مستوى الدقة خلال نفس الفترة. سنة منذ إنشاء المكتب ٣٠ يقرب من ما

تتولى البنوك المركزية مهمة إصدار ونشر بيانات المالية بينها العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، في عدد من البلدان، من  ١٧١

  .العامة بدلا من مكتب الإحصاءات الوطني
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(Fundamental Principles of Official Statistics)٣٠راجع الإطار ( ١٧٢ الصادرة عن الأمم المتحدة( 

  .المعيار الخاص لنشر البيانات/  الواردة في النظام العام لنشر البياناتالموضوعيةوتحقيق معايير 

  

   الأمم المتحدةالصادرة عن المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية  -٣٠ الإطار
 

الصادرة عن الأمم المتحدة أهمية خاصة  للإحصاءات الرسميةالمبادئ الأساسية تكتسب السمات التالية التي تميز 
  :في تعزيز صحة إحصاءات المالية العامة

  

  ؛تقوم الوكالات الإحصائية الرسمية بإعداد الإحصاءات الرسمية ونشرها على أساس محايد •

جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بلإحصائية بسلطة تحديد الأساليب والإجراءات ينفرد رئيس الوكالة ا •
  ؛ها، طبقا للاعتبارات المهنية المقررةعرضللمالية العامة ومعالجتها وتخزينها و

  .يحق للوكالات الإحصائية التعليق على أي تفسير خاطئ للبيانات الإحصائية أو إساءة استخدامها •

  
  asp.bpabout/goodprac/unsd/org.un.unstats://http :المصدر

  

الممارسات والإجراءات في شفافية توخي ال ، يتعينكتساب ثقة مستخدمي الإحصاءات الرسميةلاو  -٣٠٧

جهاز أنه ينبغي تزويد  - خرىضمن جملة أمور أ - ويعني هذا. الإحصاء الوطنيجهاز المعتمدة لدى 

إعداد بيانات المالية العامة على بالجهاز  اهذ يقوم من بيانات أساسية، وأن بكل ما يلزمه الوطني الإحصاء

يعلن عن حق التعقيب على التفسيرات الخاطئة للمعلومات وسوء استخدامها، وأن  أساس محايد، وأن يكون له

وحيثما يفتقر جهاز الإحصاء الوطني إلى . لية العامة قبل نشرهابيانات الما في الحكومة بأي شكل تدخل

الخبرة اللازمة للتحقق من صحة بيانات المالية العامة، فمن المحبذ أن تسعى البلدان المعنية إلى الحصول على 

  .مساعدة خارجية

  
 

                                                 
ويتمثل الغرض من هذه . ١٩٩٤  في دورة خاصة في سنةالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسميةاعتمدت الأمم المتحدة  ١٧٢

رشادات للجهات المختصة بإصدار الإحصاءات الرسمية حتى تتمكن من تحمل التزاماتها وإبلاغ مستخدمي المبادئ في توفير الإ

  .الإحصاءات بما يمكنهم توقعه
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 العامة المالية لشفافية الأساسية والمتطلبات بالمبادئ موجز جدول
  بات الأساسيةالمتطل  المبادئ

  والمسؤوليات الأدوار وضوح
يجب التمييز بين القطاع الحكومي وباقي   ١-١

القطاع العام، وبينه وبين باقي قطاعات 
الاقتصاد، وينبغي أن تكون أدوار 

السياسات والإدارة داخل القطاع العام 
  .واضحة ومعلنة للجمهور

د جميع جدول نظامي يبين بوضوح هيكل القطاع العام، ويحدنشر  •
 . مستوى الحكومة، والمؤسسات العامةحسبالكيانات الحكومية، 

 .شرح جميع أنشطة شبه المالية العام والغرض منها •
توزيع الإيرادات والمسؤوليات بوضوح بين مختلف مستويات  •

 .الحكومة

وتنظيمي  ي قانونوضع إطارينبغي   ٢-١
لإدارة المالية ومعلن وإداري واضح 

 .العامة

إنفاق الأموال العامة بدون إتاحة دليل للجمهور على أن عدم جواز  •
 .وافقت على الاعتمادالسلطة التشريعية 

أن يكون تحصيل الإيرادات محكوما بقوانين ولوائح من السهل  •
 .الاطلاع عليها

  موازنةعلانية عمليات ال
 موازنةينبغي أن تتقيد عملية إعداد ال  ١-٢

بجدول زمني ثابت وأن تسترشد 
داف المحددة في مجال الاقتصاد بالأه

  .الكلي وسياسة المالية العامة

السلطة التشريعية  مقترحات واقعية تُقدم إلى موازنةأن تتضمن ال •
 . الجدول الزمني الموضوعحسب

شرح التكاليف والآثار المحتملة لإجراءات النفقات والإيرادات الجديدة  •
 .بوضوح

 موازنةمتسقا مع الة يكون تقديم إطار متعدد السنوات للمالية العام •
 .الأصلية، ويستند إلى افتراضات اقتصادية واقعية

 واضحة لتنفيذ توفير إجراءاتينبغي   ٢-٢
  .، ومتابعتها والإبلاغ بنتائجهاموازنةال

 الإيرادات، والالتزامات، والمدفوعات والمتأخرات رصدإمكانية  •
 .بكفاءة

وتقارير هيئة المدققة  الحسابات الختاميةب موافاة السلطة التشريعية •
 .في غضون سنةالتدقيق 

  للاطلاع العامإتاحة المعلومات 
معلومات شاملة بلجمهور ا تزويدينبغي   ١-٣

 السابقة عن أنشطة المالية العامة
أهم المخاطر عن ، ووالحالية والمتوقعة

  .فيما يتصل بالمالية العامة

 المدرجة في  لجميع أنشطة الحكومة المركزيةموازنةتغطية عرض ال •
دون ، ومركز المالية العامة للحكومات خارج الموازنة وموازنةال

 .، وماليات المؤسسات العامةالمركزية
اشتمال المعلومات المنشورة عن الحكومة المركزية لتفاصيل عن  •

الكبيرة، دينها، والأصول المالية وأصول الموارد الطبيعية 
 .لاحتماليةالالتزامات ا، ووالالتزامات بخلاف الدين

عن المالية العامة ينبغي توفير معلومات   ٢-٣
عزز  وياتبشكل يتيسر معه تحليل السياس

  .المساءلة

 بوضوح موازنةشرح المقترحات الرئيسية والخلفية الاقتصادية لل •
 .للجمهور

إجمالي وتصنيف الإبلاغ بالإيرادات، والإنفاق والتمويل على أساس  •
 .، والوظيفية، والإدارية الفئة الاقتصاديةحسبالإنفاق 

 .ة التشريعيةهيئتقديم نتائج برامج الحكومة المركزية إلى ال •

يجب التعهد بنشر معلومات المالية   ٣-٣
  .في الوقت المناسبالعامة 

 . المناسبالوقتوجود التزام قانوني بنشر معلومات المالية العامة في  •
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  الموضوعيةضمانات 
لية العامة  بيانات الماتستوفييجب أن  ١-٤

  . المتعارف عليهامعايير جودة البيانات
 . السياسات المحاسبية المعايير المحاسبية المتعارف عليهاتستوفيأن  •
، وأن موازنةأن تتطابق الحسابات الختامية تطابقا تاما مع اعتمادات ال •

 . السابقةنبؤاتتكون النتائج الإجمالية للمالية العامة مقارنة بالت
كانت   إذا(GDDS) ان في النظام العام لنشر البياناتأن تشارك البلد •

 .(SDDS)التقيد بالمعيار الخاص لنشر البيانات قادرة على  غير

 أنشطة المالية العامة إخضاعينبغي   ٢-٤
  .لمراقبة وضمانات داخلية فعالة

المشتريات، والمعاملات المالية التي يكون المتعلقة بأن تكون المعايير  •
رفا فيها، والسلوك الأخلاقي للموظفين العموميين القطاع العام ط

 .واضحة، ويستطيع الجمهور الاطلاع عليها، ومرعية
 .الداخلي واضحة ومرعيةالتدقيق أن تكون إجراءات  •

 معلومات المالية العامة إخضاعينبغي   ٣-٤
  .للتدقيق الخارجي

 طرحبوطنية، تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية، تدقيق هيئة قيام  •
عن السلامة المالية لحسابات ) على أساس سنوي على الأقل( هاتقارير

 .وللاطلاع العام في الوقت المناسبالسلطة التشريعية إلى  الحكومة
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  مسرد المصطلحات
  

 (IFAC, 2000a)حسب تعريف الاتحاد الدولي للمحاسبين : (Accounting basis)الأساس المحاسبي 

 التي تحدد متى يجب إثبات آثار المعاملات أو الوقائع في السجلات مجموعة المبادئ المحاسبية" هو

". وهي تتعلق بتوقيت القياسات التي تجري، بغض النظر عن طبيعة القياس ذاته. لأغراض الإبلاغ المالي

ويحدد الاتحاد الدولي للمحاسبين نقطتين مرجعيتين . وثمة أشكال مختلفة للأسس المحاسبية المستخدمة

الأساس النقدي المعدل وأساس (وشكلين متفرعين منهما ) الاستحقاق النقدي وأساس الأساس(أساسيتين 

  ).المعدل الاستحقاق

  

مجموعة القواعد المحاسبية، والآليات الداخلية للرقابة، هو : (Accounting system)النظام المحاسبي 

بات المالية وتسجيلها والإبلاغ ن في إدارة الحسااالحسابات المستخدمدليل ودفاتر المحاسبة، وخطة و

ويجب أن تشتمل النظم المحاسبية على مسك دفاتر القيد المزدوج، وتسجيل جميع مراحل عملية . ببياناتها

المدفوعات والمتحصلات المطلوبة لإثبات المعاملات المحاسبية، وإدخال حسابات الأصول والخصوم مع 

  .المحاسبيالتدقيق معه تيسر ي حسابات التشغيل، والحفاظ على السجلات في شكل

  

نظم المحاسبة على أساس الاستحقاق تقيد : (Accrual accounting)المحاسبة على أساس الاستحقاق 

المعاملات أو الوقائع في لحظة نشوء القيمة الاقتصادية أو تحويلها أو استبدالها أو نقلها أو إطفائها، 

  ).لتدفقات النقديةوليس فقط ا(وتسجل جميع التدفقات الاقتصادية 

  

الإبلاغ القائم على نظام المحاسبة على أساس : (Accrual reporting)الإبلاغ على أساس الاستحقاق 

  .الاستحقاق

  

 إعلان جدول زمني يوضح :(Advance release date calendar) الجداول الزمنيةبمسبق ال التصريح

يصبح الجمهور على علم مسبق بموعد إتاحة تواريخ إتاحة المنشورات بانتظام للجمهور، وبالتالي 

  .إحصاءات أو بيانات معينة

  

تدفقات السلع والخدمات دون أداء مدفوعات مقابلة في شكل نقود أو : (Aid-in-kind)المساعدات العينية 

، وتستخدم )الحبوبك ((commodity aid)" المساعدات السلعية "تباعوفي بعض الحالات، . أدوات دين

  .لأغراض الإنفاق العام - وهو الأكثر شيوعا -  أو من خلال صندوق خاصموازنةفي ال المتحصلات
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تفويضا بموجب قانون إلى السلطة السلطة التشريعية تشير إلى إعطاء : (Appropriations)الاعتمادات 

ن  من خلال قوانيالاعتمادات السنويةويجري تحديد . التنفيذية لإنفاق أموال عامة في أغراض محددة

 بعد صدور القانون السنوي إذا كانت اعتمادات إضافية/ميزانيات تكميليةوتمنح أحيانا .  السنويةموازنةال

" الاعتماد الدائم"وقد يستخدم . الاعتمادات السنوية غير كافية للوفاء بالأغراض التي خصصت من أجلها

(standing appropriation)ة واحدة بموجب تشريع منفصل  أحيانا لمد التفويض بما يتجاوز سنة مالي

" التفويض"، يستخدم مصطلح الولايات المتحدة مثل ،وفي بعض البلدان). قانون الضمان الاجتماعي مثل(

(authorization)يمنح أي تفويض محدد   للإشارة إلى قانون عام ينشئ برنامجا ويسمح باعتماد، ولكنه لا

صالح والإدارات إلى تفويض تنفيذي محدد  فلا تحتاج الم،أما في معظم البلدان. بالإنفاق

لكي تنشئ التزاما ) "warrant"، أو الترخيص "allotment"، أو التخصيص "apportionment" للتوزيع(

  .فعليا مقابل أي اعتماد

  

 ويكون من سابقة أي مورد اقتصادي يتحكم فيه كيان نتيجة لمعاملات أو أحداث :(Assets) الأصول

وتشمل أنواع الأصول المالية الأموال النقدية، . نافع اقتصادية منه في المستقبلالممكن الحصول على م

وتشمل . والودائع، والقروض، والأسهم والأوراق المالية الأخرى، والمشتقات المالية، والحسابات الدائنة

والأراضي، المالية المباني، والآلات، والمعدات، والمخزونات، والممتلكات النفيسة،  أمثلة الأصول غير

  .في باطن الأرض، وعقود التأجيرالمترسبة والمواد المعدنية 

  

هو الرصيد الكلي مضافا إليه أية خسائر تعرض لها البنك : (Augmented balance)زيد الرصيد المُ

المركزي، وأي إصدار غير مسجل في الرصيد الكلي لسندات دين حكومية بهدف إعادة رسملة مؤسسات 

  .عامة مالية

  

جدول زمني يوضح التواريخ الرئيسية لعملية  :(Budget calendar) موازنةجدول الزمني لإعداد الال

، موازنةالذات الصلة بالتعميمات وتشمل هذه التواريخ تاريخ إصدار .  والموافقة عليهاموازنةإعداد ال

 التنفيذية موازنةم الوالفترة الزمنية المخصصة لمناقشة التقديرات مع الوزارات والمصالح، وتاريخ تقدي

جلسات  بما في ذلك تواريخ موازنةفي تقديرات الالسلطة التشريعية التشريعية، وتاريخ نظر الهيئة إلى 

التشريعية إصدار القانون الخاص للهيئة ، والتاريخ الذي ينبغي فيه موازنةالذات الصلة بالاستماع 

  .أخرى، ولكنها تختلف من بلد لآخروربما تنطوي العملية على خطوات . موازنةباعتمادات ال
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 السنوية، والوثائق المعززة موازنةتشمل عرض ال :(Budget documentation) موازنةوثائق ال

السياسات المعنية بمرجعية عن المقترحات البيانات ال منها على سبيل المثال وليس الحصر، موازنةلل

، موازنة وتتضمن متابعة تنفيذ الموازنة خلال سنة الومناقشة مخاطر المالية العامة، والتقارير التي تصدر

  .والحسابات الختامية

  

المعاملات  قيدبنقدي على أساس تقوم نظم المحاسبة : (Cash accounting) المحاسبة على أساس نقدي

  .والوقائع عند الدفع أو الاستلام نقدا

  

  .لمحاسبة على أساس نقديالإبلاغ استنادا إلى نظام ا: (Cash reporting) الإبلاغ النقدي

  

سواء كانت مصالح  - جميع الوحدات التابعة للحكومة: (Central government) الحكومة المركزية

 موازنةوالمشمولة أو الممولة عن طريق ال - حكومية أو أدوات تابعة للسلطة المركزية في البلد المعني

  . على نفس المستوىصناديق خارج الموازنة أو

  

 تشير كلمة التزامات في العرف المحاسبي إلى مرحلة في عملية الإنفاق :(Commitments) الالتزامات

يتم خلالها إبرام التعاقدات أو غيرها من أشكال الاتفاق، وهو ما يحدث عموما بهدف تسليم سلع أو تقديم 

لكن الحكومة ولا يتم إثبات الخصوم ذات الصلة حتى يتم التسليم المتفق عليه، و. خدمات في المستقبل

كذلك يستخدم هذا المصطلح بمعنى غير تعاقدي أكثر عمومية . تكون ملزمة تعاقديا بالوفاء عند التسليم

  .تتضمنه بيانات السياسة من وعود جازمة تتعهد الحكومة بتنفيذها بحيث يشير إلى ما

  

 مخصص رصيد منفصل أو: (Contingency funds or reserves) أرصدة أو احتياطيات الطوارئ

 لمواجهة بعض الاحتياجات غير المتوقعة التي لا سبيل إلى تجنبها والتي قد تنشأ أثناء موازنةب في الجنّمُ

) مثل الوفاء بالتزامات ضمان أحد القروض(وقد يتم تحديد أنواع معينة من الطوارئ . موازنةسنة ال

  .باعتبارها استخدامات محتملة لهذه الأرصدة

  

هي التزامات تم التعهد بها ولكن توقيت أدائها : (Contingent liabilities) يةالالتزامات الاحتمال

تعتبر  ولهذا السبب فهي لا. المؤكدة في المستقبل غير وحجمها يتوقف على وقوع بعض الأحداث

  .لم يتحقق الطارئ المحدد تكون كذلك على الإطلاق ما لا  بعد، وقدالتزامات
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إساءة استعمال موظفي الحكومة أو المسؤولين  :(Corruption (political)) )السياسي(الفساد 

تكون عادة حقيق مغانم شخصية غير مشروعة، تالسياسيين لسلطاتهم الحكومية أو الموارد الحكومية ل

  .سرية

  

هي ضرائب محصلة ومخصصة لبرامج إنفاق محددة، : (Earmarked taxes) الضرائب المخصصة

  ).راجع أدناه( موازنةخارج ال صندوقيكون ذلك عن طريق  وغالبا ما
  

 الحالي بشكل دليل إحصاءات مالية الحكومةيشير : (Economic classification) التصنيف الاقتصادي

مقابل، لأغراض جارية  إذا كانت بمقابل أم بدون  الإنفاق حسب طبيعة المعاملة، أي ماتصنيف"محدد إلى 

ي تم الحصول عليها، والقطاع أو القطاع الفرعي المتلقي رأسمالية، ونوع السلع أو الخدمات الت أم

وعادة ما يستخدم هذا التصنيف لتحديد طبيعة العمليات الحكومية والتعرف ). ٣٢٥ صفحة(للمعاملات 

" الاقتصادية"وعلى الرغم من أن دليل إحصاءات مالية الحكومة لا يعطي الصفة . على آثارها الاقتصادية

وإيرادات رأسمالية ومنح، فإن ) ضريبية ضريبية وغير(دات إلى إيرادات جارية الرسمية لتصنيف الإيرا

  .هذا التصنيف يخدم أغراضا مماثلة

  

يشير هذا المصطلح عموما إلى مجموعات : (Extrabudgetary activities) موازنةخارج الالأنشطة 

تخضع هذه المعاملات لنفس  وقد لا.  السنويةموازنةالمدرجة في عرض ال من المعاملات الحكومية غير

وثمة مجموعة واسعة من .  السنويةموازنةمستوى التدقيق أو المعايير المحاسبية الذي تخضع له ال

مثل صناديق ( موازنةالممولة من خارج الالصناديق ، ومنها موازنةالترتيبات يجري استخدامها خارج ال

 .تُخصص لها اعتمادات سنوية لا خصص أو وقد تُنشأ بموجب تشريع مستقلالتي تُ) الضمان الاجتماعي

صناديق السلع الأساسية التي تستخدم حصيلة المساعدات السلعية، وتخصيص أنواع من الأمثلة الأخرى و

 السنوية، أو أي استخدام آخر لأموال عامة موازنة غير مدرجة في المعينة من الإيرادات لأغراض محددة

  .موازنةالمدرجة في اعتمادات  غير

  

تكون أي مجموعة من السياسات قابلة للاستمرار  :(Fiscal sustainability)  المالية العامةتمراريةاس

 الجهة المقترضة قادرة على خدمة دينها دون إدخال أي تعديل كبير بدرجة غير واقعية على إذا كانت

  .رصيد الدخل والإنفاق

  

 التنظيميالحكومة هيكل لجمهور عموما بمكاشفة ا :(Fiscal transparency) شفافية المالية العامة

وهي تشمل الاطلاع . نبؤاتالمالية العامة، وحسابات القطاع العام، والتسياسة المعنية بوظائفها، والنوايا و
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في  تتوفرموثوقة، وشاملة، وعن أنشطة الحكومة، بحيث تكون هذه المعلومات دون عائق على معلومات 

 تقييم ارنة على المستوى الدولي كي يستطيع الناخبون والأسواق الماليةقابلة للمقتكون  المناسب، والوقت

مركز الحكومة المالي بدقة والإلمام بالتكاليف والمنافع الحقيقية للأنشطة الحكومية، بما في ذلك الآثار 

  )١ ، الصفحة رقمKopits and Craig, 1998راجع (الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية 

  

 الحالي بشكل دليل إحصاءات مالية الحكومةيشير : (Functional Classification) نيف الوظيفيالتص

، وهو المعيار الدولي لتصنيف نفقات الحكومة طبقا (COFOG)محدد إلى تصنيف وظائف الحكومة 

ويستخدم هذا التصنيف عموما لقياس تخصيص . تجري على أساسها بعض المعاملات لأغراض عامة

مثل الصحة، والتعليم، والنقل ( للموارد من أجل النهوض بأنشطة مختلفة وتحقيق أهداف متنوعة الحكومة

  ).والاتصالات

  

  على أنها(SNA)" نظام الحسابات القومية"تعريفها في  يتم: (General government) الحكومة العامة

  :تشمل المجموعة التالية من الوحدات المؤسسية المقيمة
  

  ؛دات الحكومة المركزية وحكومات الولايات والحكومات المحليةجميع وح  ) أ (

الضمان الاجتماعي في كل ، ومنها صناديق موازنةالممولة من خارج الصناديق الجميع   )ب(

  ؛مستويات الحكومة

خاضعة لرقابة الوحدات الو غير المشتغلة بالإنتاج السوقيالمؤسسات غير الهادفة للربح جميع   )ج(

  .ةيرئيسة فبص  تقدم لها التمويلالحكومية التي
  

. المُنتِجة لحساب السوق  غيرويمكن تعريف قطاع الحكومة العامة بأنه جميع الوحدات المؤسسية العامة

، حتى ولو كانت جميع أسهم هذه الشركات مملوكة  المُنتِجة لحساب السوقيشمل الشركات العامة لا وهو

  .لوحدات حكومية

  

 في الولايات المتحدة  أو المبادئ المحاسبية المتعارف عليهاارف عليهاالمبادئ المحاسبية المتع

(Generally accepted accounting principles or US GAAP) : القواعد المحاسبية المستخدمة في

. إعداد البيانات المالية للشركات القابلة للتداول العام وكثير من الشركات الخاصة في الولايات المتحدة

المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالنسبة للحكومات المحلية وحكومات الولايات طبقا لمجموعة وتطبق 

. (GASB) مختلفة من الافتراضات، والمبادئ والمحددات، يحددها مجلس المعايير المحاسبية الحكومية

محاسبية التي في الوقت الحاضر بتحديد المبادئ ال (FASB) ويقوم مجلس المعايير المحاسبية المالية
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وتختلف أحكام المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في الولايات . المهنة ينبغي أن يراعيها أهل

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وإن كانت هناك جهود الشيء عن   بعض(US GAAP) المتحدة

  .تبذل من أجل التوفيق بينها وإزالة الاختلافات

  

تستخدم الحسابات الجيلية لتقييم الآثار التوزيعية : (Generational accounting) المحاسبة الجيلية

ويتم هذا عن طريق تقدير القيمة الحالية لصافي المدفوعات . لسياسة المالية العامة على مختلف الأجيال

ل الضريبة على امتداد حياة الأجيال المختلفة في ظ) الضرائب المدفوعة ناقص المزايا المتلقاة(الضريبية 

عرف الجيل بأنه مجموع الذكور والإناث المولودين في نفس ويُ. الجارية وسياسات الإنفاق المعمول بها

ولهذا الأسلوب ). الفصل بينهما في القيد بسبب اختلاف المعاملة الضريبية والمزايا المقررة ويتم(السنة 

وعادة . ر من الافتراضات المبسطةمتطلبات ضخمة من حيث البيانات، وتتوقف النتائج على عدد كبي

  .يعتبر هذا الأسلوب مكملا لتحليل إمكانية الاستمرار والتوزيع فيما بين الأجيال ما

  

وفي ). تنفيذها أو عدم(العملية التي يتم في إطارها اتخاذ القرارات وتنفيذها  :(Governance) الحوكمة

 الشؤون العامة وإدارة إدارةها المؤسسات العامة بداخل الحكومة، تعني الحوكمة العملية التي تقوم بموجب

 عن على نحو يبعد تماماإلى إدارة الحكم ) Good governance(الحوكمة سلامة وتشير . الموارد العامة

  .التعسف والفساد، مع المراعاة الواجبة لحكم القانون

  

 شامل بالأصول هي كشف مالي: (Government balance sheet) الميزانية العمومية للحكومة

عادة ما  - زمنية معينة لحظةللحكومة في ) الأصول ناقص الخصوم(والخصوم وصافي القيمة المالية 

وفي الواقع العملي، تقوم قلة قليلة من الحكومات بإعداد كشوف عن مركزها المالي . تكون نهاية السنة

يزانية عمومية موثوق بها الأخذ بنظام ومن الشروط الأساسية لتقديم م. عموميةالميزانيات وصفها باليمكن 

  .التقارير المحاسبية على أساس الاستحقاق والأساليب المتعارف عليها عموما لتقييم الأصول

  

القرض أكثر أشكال الضمانات الحكومية شيوعا هو  :(Government guarantee) الضمانات الحكومية
يتم سداده من القرض  طالبة بسداد أي مبلغ لم، وهو القرض الذي تكون الحكومة مالمضمون من الحكومة

وفي بعض العقود المبرمة مع كيان من كيانات القطاع العام أو الخاص، قد . في حالة العجز عن السداد

إذا كان الإيراد المطلوب أو  إيرادا أو تطلب ضمانة تقتضي من الحكومة تعويض الفرقتشترط الحكومة 

صرف أو ضمانات السعر ضمان كذلك، قد تتضمن العقود . المضمونالكمية المطلوبة أقل من المستوى 

  .سعرية
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يتكون الدين من جميع الالتزامات التي تقتضي السداد أو سداد الفائدة  :(Gross debt) الدين الإجمالي

وبالتالي، . أو أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ معينة في المستقبل/المستحقة عليه و

ديون، باستثناء الأسهم أو الأوراق المالية هي جميع الالتزامات في نظام حسابات مالية الحكومة  فإن

 أرصدة جميع الخصوم المالية ناقص الأصول المالية صافي الدينويشمل . الأخرى والمشتقات المالية

  .لمقابلة لهاا

  

التي تعكس الالتزامات هي : (Implicit contingent liabilities)  الضمنيةالالتزامات الاحتمالية

عن إعادة هيكلة نشأ يالمحتمل أن الالتزام مثل (التعاقدية إزاء أطراف حكومية  الحكومة غيرتعهدات 

  ).القطاع المالي

  

الدفتر : (Individual government ledger accounts) الحسابات المنفردة للدفتر الأستاذ الحكومي

و الدفتر الذي يتم فيه تسجيل جميع معاملات الحكومة المركزية في صورة ه) أو العام(الأستاذ الحكومي 

 وتظهر كل معاملة. يحتفظ المكتب العام للمحاسبة بالدفتر الأستاذ للحكومة وعادة ما. قيود دائنة أو مدينة

تؤثر على حساب مصرفي معين في حساب منفرد مناظر في الدفتر الأستاذ للحكومة، مما يسمح بالمطابقة 

  .الكاملة مع كشف الحساب المصرفي

  

 International Financial Reporting Standards) المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

(IFRS)):  المجلس الدولي للمعايير  عن في الوقت الحاضر، وتصدرمجموعة من المعايير المحاسبيةهي 

زءا من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ويشكل الكثير من هذه المعايير ج. (IASB) المحاسبية

 International Accounting Standards) المعايير المحاسبية الدوليةالتي كانت تُعرف من قبل ب

))IAS( .htm.Home/org.iasb.www://http.  

  

جانب أي كيان يكون ناشئا عن معاملات أو وقائع سابقة، ويترتب  أي التزام من :(Liability)الالتزام 

أو استخدام أصول، أو تقديم خدمات، أو التخلي عن منافع اقتصادية أخرى في على تسويته تحويل 

  .المستقبل

  

دليل مصطلح عام يستخدم لوصف : (Line-item budgeting)  على أساس بنود الإنفاقموازنةإعداد ال

" الخطوط"فبالإضافة إلى الاعتمادات أو . منهجي نسبيا  يتسم باتباع أسلوب غيرةموازنحسابات لل

، يتم إدخال خطوط منفصلة بمتطلبات جديدة وقتما "الرواتب والأجور"بعض البنود مثل المعنية بالمعيارية 

  .حصر لها لرصد اعتمادات الإنفاق وقيدها معيارية لا تجد، ومن ثم تنشأ أشكال غير
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 هو إطار لإحداث نوع من :(Medium-term budget framework)  متوسط الأجلازنةموإطار ال

 على المدى المتوسط، وذلك عن طريق الربط بين نظام موازنةالتكامل بين سياسة المالية العامة وإعداد ال

  الإجمالية للمالية العامة وعملية منظمة لإصدار تقديرات تفصيلية متوسطة الأجلنبؤاتلإصدار الت

فالتقديرات المستقبلية للنفقات تصبح .  تقوم بها الوزارات بما يعكس السياسات الحكومية القائمةموازنةلل

، وتتم مطابقة التقديرات المستقبلية مع النتائج موازنة في السنوات التالية للموازنةأساسا للمداولات بشأن ال

  .النهائية في تقارير نتائج المالية العامة

  

تختلف المحاسبة على : (Modified accrual accounting)  أساس الاستحقاق المعدلالمحاسبة على

أساس الاستحقاق المعدل عن المحاسبة على أساس الاستحقاق في أن الأصول المادية يتم إنفاقها وقت 

  .الشراء

  

ساس تختلف المحاسبة على الأ: (Modified cash accounting) المحاسبة على الأساس النقدي المعدل

النقدي المعدل عن المحاسبة على أساس نقدي من حيث أنها تثبت الإيرادات والمصروفات الملتزم بها في 

  . وتسمح بفترة زمنية محددة بعد نهاية السنة لقيد المدفوعات في هذين الجانبين والإبلاغ بهاموازنةسنة ال

  

كانية تقديم الحكومة دعما في احتمال أن تؤدي الإشارة إلى إم: (Moral hazard) الخطر المعنوي

مرغوب فيه في سلوك الإدارة العليا بأحد  المستقبل أو توقع تقديم هذا الدعم إلى حدوث تغيير غير

المشروعات أو البنوك، كالدخول، مثلا، في مزيد من الأنشطة عالية المخاطر على اعتبار أن بعض 

  .الخسائر المحتملة مضمونة فعليا من جانب الحكومة

  

مالية  هي مؤسسات عامة غير :(National resource companies) ات الموارد الوطنيةشرك

تقوم بعمليات استكشاف للمعادن أو النفط، أو استخراجها، أو ) كمؤسسات الأعمال العامة المملوكة للدولة(

  .بيعها تجهيزها، أو

  

الصافي يعادل   التشغيلرصيد :(Net/gross operating balance) الإجمالي/الصافي رصيد التشغيل

الإجمالي فيعادل الإيرادات ناقص الإنفاق بخلاف استهلاك  أما رصيد التشغيل. الإيرادات ناقص الإنفاق

  .المال الثابت رأس
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 حيازةالتشغيل الصافي ناقص يساوي رصيد  :(Net lending/borrowing) الاقتراض/صافي الإقراض

 الأصول المالية ناقص حيازةالاقتراض صافي /لإقراضكذلك يساوي صافي ا. المالية الأصول غير

، للاطلاع على ٢٠٠١ لعامبدليل إحصاءات مالية الحكومة  ١-٤ راجع الإطار. صافي تحمل الخصوم

  .تعاريف تدابير سياسات المالية العامة المهمة الأخرى

  

. محاسبةمجموع الأصول ناقص مجموع الخصوم في نهاية فترة ال :(Net worth) القيمة صافي

وتركز بعض . ٢٠٠١ لعامدليل إحصاءات مالية الحكومة الميزانية العمومية في : ٤-٤ الجدول راجع

ونتيجة لذلك، . التحليلات فقط على الأصول المالية لقطاع الحكومة العامة وليس على مجموع أصولها

  . بأنه مجموع الأصول المالية ناقص مجموع الخصومالقيمة المالية صافيعرَّف يُ

  

الممولة،  تشمل التزامات المعاشات التقاعدية غير :(Nondebt liabilities) الالتزامات بخلاف الدين

) تسدد بحلول تاريخ السداد المدفوعات الإلزامية التي لم(وانكشاف الضمانات الحكومية، والمتأخرات 

لشركات بفتح منجم يمكن أن وعلى سبيل المثال، فإن عقدا يسمح لإحدى ا. والالتزامات التعاقدية الأخرى

  .يتضمن التزاما صريحا أو ضمنيا على الحكومة بأن تدفع تكاليف تنظيف الموقع عند التخلي عن المنجم

  

 Nonmarket nonprofit) غير المشتغلة بالإنتاج السوقيالمؤسسات غير الهادفة للربح 

institutions): لا تصلح  هاسوقية، ولكن مات غيرإنتاج سلع وخد هدفبيعمل اجتماعي  كيان قانوني أو

الربح أو مكاسب مالية أخرى للوحدات التي تقوم بإنشائها أو توجيهها أو التي  كون مصدرا للدخل أوت

  .له دلالة اقتصاديةبسعر  يباع لا منتجاته معظمسوقي إذا كان  ويكون الكيان غير. تقوم أساسا بتمويلها

  

. تباع بسعر له دلالة اقتصادية السلع والخدمات التي لا :(Nonmarket output) السوقية المنتجات غير

 دلالة على الكمية التي و هي الأسعار التي يكون لها تأثير ذوالأسعار ذات الدلالة الاقتصادية

راجع . استعداد لتوريدها أو على الكميات التي يرغب المشترون في شرائها على المنتج يكون
Coverage and Sectorization of the Public : erialCompanion Mat 2001 Manual GFS

Sector .htm.comp/manual/gfs/ft/pubs/external/org.imf.www://http.  

  

ف المخرجات بأنها عند تقييم أداء الحكومة، تعرّ: (Outputs and outcomes) المخرجات والنتائج

مثل ساعات التعليم المتحققة، ومزايا الرعاية (الخدمات التي تنتجها الأجهزة الحكومية  السلع أو

عرّف بأنها أثر تقديم المخرجات على المؤشرات الاقتصادية النتائج فتُ أما). الاجتماعية المُقدّرة والمدفوعة

  ).لاب للعلم، وتحقيق العدالة الاجتماعيةمثل اكتساب الط(والاجتماعية وغيرها من المؤشرات 
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دليل إحصاءات مالية الحكومة يطلق عليه   يقابل هذا المصطلح ما:(Overall balance) الرصيد الكلي
الإيراد زائد المنح المقبوضة ناقص الإنفاق "عرّف بأنه الذي يُ" الفائض الكلي/العجز الكلي"اسم  ١٩٨٦ لعام

مجموع الاقتراض ) بإشارة عكسية(والرصيد بهذا المعنى يساوي ". السداد االإقراض ناقص"ناقص 

الصافي من جانب الحكومة زائد الانخفاض الصافي في نقدية الحكومة وودائعها، والأوراق المالية التي 

وأساس المفهوم الذي يستند إليه هذا الرصيد هو أن سياسات الحكومة تعتبر . تحتفظ بها لأغراض السيولة

فوق "ز أو الفائض، ومن ثم فإن الإيرادات أو النفقات المرتبطة بهذه السياسات تكون بنودا منشئة للعج

وتجدر ". تحت الخط"استنفاد الأصول السائلة يعتبر تمويلا بالعجز أو  غير أن الاقتراض أو". الخط

في  الوارد فوق الخط (lending minus repayments)" الإقراض ناقصا السداد"ملاحظة أن مصطلح 

لكية إحصاءات مالية الحكومة الجارية يغطي المعاملات الحكومية في الديون ومطالبات حقوق المِ

المستحقة على الآخرين، والتي تتم لأغراض السياسة العامة وليس بغرض إدارة السيولة لدى الحكومة أو 

  .الحصول على عائد

  

فع بعد بحلول الموعد المحدد في العقد تد  هي المبالغ التي لم:(Payment arrears) متأخرات السداد

سداد   نتيجة لعدممتأخرات السدادوقد تنشأ . في غضون الفترة التجارية المعتادة للمعاملات المماثلة أو

الحكومة المدفوعات المستحقة عن فواتير الموردين، أو الرواتب أو التحويلات المستحقة، أو الديون 

  .المستحقة أو رسوم خدمتها

  

وحيث إن . مدفوعات الفوائدبعد استبعاد هو الرصيد الكلي : (Primary balance) الأساسيالرصيد 

، وأن محددات الديون المستقبلية الخاضعة لسياسات الحكومة السابقةمدفوعات الفوائد هي تكلفة الديون 

ي يكتسب  أخرى للنفقات والإيرادات مستبعدا منها مدفوعات الفوائد، فإن الرصيد الأساسإجراءاتهي 

  .أهمية بالغة كمؤشر لمركز المالية العامة في البلدان ذات مستويات المديونية المرتفعة

  

" البرامج: "(Program budgeting/program classification) تصنيف البرامج/ البرامجموازنةإعداد 

مج تطبيق هذا ويتم في تصنيف البرا. هي مجموعات من الأنشطة الحكومية تتصل بأهداف حكومية محددة

 البرامج تطبيق تحليل التكلفة موازنةوتحاول عملية إعداد . المبدأ على مستوى جميع الأنشطة الحكومية

والعائد على قرار التخصيص، وتخصيص النفقات حسب كل برنامج، وتقييم نتائج البرامج المتحققة 

أو تنفيذ اقتراحات لاحقة ( البرامج زنةمواينجح أي بلد في الأخذ بنظام كامل لإعداد  لمو. مقارنة بأهدافها

يرجع بصفة  ، وهو ما)"Zero-based budgeting" أساس صفري  علىموازنةإعداد المثل اقتراح 

  .ه مثل هذه النظم من مستويات عالية في مجالي المعلومات والإدارة المتطورةتقتضيأساسية إلى ما 
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قانونية تملكها الحكومة أو تسيطر عليها وتقوم كيانات  :(Public Corporations) المؤسسات العامة

وتنتمي جميع المؤسسات إلى قطاع . بإنتاج سلع أو خدمات للبيع في السوق بأسعار لها دلالة اقتصادية

  .المالية أو قطاع المؤسسات المالية المؤسسات غير

  

تيبات يقوم القطاع تر :(Public-private partnership (PPP)) الشراكة بين القطاعين العام والخاص

التي جرت العادة على أن تقوم الحكومة بتوفيرها،  البنية التحتيةالخاص بموجبها بتوفير أصول وخدمات 

مرافق المياه المستشفيات، والمدارس، والسجون، والطرق، والجسور، والأنفاق، والسكك الحديدية، و مثل

لخاص مسؤولا عن صيانة الأصول وتوصف الحالات التي يكون فيها القطاع ا. والصرف الصحي

يمثل شراكة بين  لا يمثل أو يكون هناك اتفاق واضح بشأن ما  وحيثما لا.امتيازاتوتحسينها بأنها 

  .القطاعين العام والخاص، ينبغي أن تتضمن نقل المخاطر من الحكومة إلى القطاع الخاص

  

وهو يختلف عن .  للقطاع العامهو الرصيد الكلي: (Public Sector balance) رصيد القطاع العام

احتياجات الاقتراض في القطاع العام، التي تمثل الرصيد الكلي للحكومة العامة زائد احتياجات الاقتراض 

  .المالية الصافية للمشروعات العامة غير

  

نظام الحسابات القومية الوارد في تصنيف الهذا التصنيف مستمد من : (Public Sector) القطاع العام

(SNA) للقطاعات والقطاعات الفرعية، ويتألف من الحكومة العامة والقطاعات الفرعية العامة للشركات 

  .يشمل جميع الكيانات المملوكة للحكومة أو التي تسيطر عليها الحكومة وهو. المالية المالية وغير

  

مة مالية تقوم بها مؤسسات عاهي أنشطة : (Quasi-fiscal activities) الأنشطة شبه المالية

 –  وكلها ذات طابع المالية العامة،الحكومةمن توجيه مالية، وأحيانا يقوم بها القطاع الخاص، ب وغير

أنه يمكن، من حيث المبدأ، القيام بنفس دورها عن طريق إجراءات محددة في المالية العامة،  بمعنى

 على الرغم من أن القياس الكمي الإعانات المالية أو غير ذلك من النفقات المباشرة، الضرائب أو مثل

ومن أمثلة ذلك الائتمان المصرفي المدعم والخدمات . الدقيق يتسم بالصعوبة البالغة في بعض الحالات

  .إحدى المؤسسات العامةقدمها تالتجارية التي  غيرالعامة 

  

 النتائج لحدوث لتحديد مدى حساسية" لو ماذا"تحليل من نوع  :(Sensitivity analysis) تحليل الحساسية

 كبيرة نسبيا في النتائج، تغييراتفإذا أدى تغيير طفيف في أحد المحددات إلى .  في المحدداتتغييرات

  .يقال إن النتائج حساسة لهذا المُحدِّد
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  )راجع الاعتمادات( :(Supplementary budgets/appropriations)  التكميليةالاعتمادات/الموازنات

  

ويمكن أن تنشأ  . تسدد الضرائب المستحقة للحكومة ولكنها لم: (Tax arrears) المتأخرات الضريبية

سداد القروض من جانب الحكومة، أو عدم سداد فواتير الخدمات  متأخرات أخرى في الإيرادات نتيجة عدم

  .الحكومية

  

التي تحد " يالعاد"التيسيرات أو الإعفاءات من هيكل الضريبة : (Tax expenditures) النفقات الضريبية

ونظرا لإمكانية تحقيق أهداف السياسات الحكومية عن طريق بدائل . من تحصيل الحكومة للإيرادات

تتحملها أخرى مثل الإعانات المالية أو غيرها من النفقات المباشرة، فإن التيسيرات تعتبر مرادفة لنفقات 

قات الضريبية يتطلب تعريف الوعاء هذا، فإن التعريف الدقيق والتقدير الصائب للنف وعلى. موازنةال

  .الضريبي العادي، وكذلك تحديد أنسب الطرق لتقدير التكاليف

  

يشير هذا : (Unfunded public pension liabilities) خصوم معاشات التقاعد العامة غير الممولة

القائمة  (المصطلح إلى خصوم الحكومة في المستقبل في ظل نظم معاشات التقاعد العامة غير الممولة

ولا تقوم هذه النظم بإثبات الخصوم على النحو المتعارف . ، أو الممولة جزئيا)على الخصم من المنبع

، وإن كان هذا يتوقف على الترتيبات )IFAC, 2000aراجع (عليه محاسبيا إلا عند نشوء الالتزام بالدفع 

 من جانب لجنة القطاع العام التابعة تزال هذه النقاط قيد الدراسة المستمرة لا. (بلد المؤسسية في كل

 استمراريةولابد أن تؤخذ هذه الخصوم المستقبلية في الحسبان عند تقييم ). للاتحاد الدولي للمحاسبين

  .المالية العامة في الأجل الطويل

  

هي المبالغ التي يدفعها المستهلكون للجهات التي تقدم الخدمات : (User charges) رسوم الاستخدام

  .وميةالحك
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  مسرد الموضوعات
  

عرض ""بالنسبة للنص الوارد في الفصل (حسب رقم الفقرة : يتم تحديد مواقع كل مسرد على النحو التالي
بالنسبة للنص الوارد في الفصول الأربعة (ة أرقام المكون من ثلاث" الممارسة السليمة"؛ وحسب رمز ")عام

  .؛ أو حسب رقم الإطار")حاشية"المسبوق بكلمة (؛ وحسب رقم الحاشية )الرئيسية
 

  ١٤، إطار المالي بموجب الأساس النقدي للمحاسبةالابلاغ 

 إتاحة المعلومات للاطلاع العام
 ٥-١-٣الإبلاغ بالأصول المالية، 
 ١٧ر الإبلاغ بالضمانات، إطا

 ٤-٢-٣الإبلاغ بأهداف برنامج الموازنة، 
 ٥-١-٣الإبلاغ ببيانات الدين، 

 ٣-١-٣الالتزامات الاحتمالية، 

 ٥-١-٣الالتزامات بخلاف الدين، 

 ٢٠، إطار ٦-١-٣، ٣-١-٣الأنشطة شبه المالية، 

 ٥-١-٣التزام قانوني، 

ر فيما يتصل بالمالية العامة، التزويد بمعلومات شاملة عن أنشطة المالية العامة وعن أهم المخاط

١-٣ 

 ٢-٣-٣، التصريح المسبق بالجداول الزمنية

 ٢-٢-٣، ٢٠٠١ إحصاءات مالية الحكومة العامة لعامالتطابق مع دليل 
 ٣-٢-١التغييرات التشريعية أو التنظيمية، 

 مرفق الأساسية، والمتطلبات بالمبادئ موجز جدول
 ٣-٢-٣الرصيد الكلي للحكومة العامة، 

  ٥-١-٣اديق المعاشات التقاعدية العامة غير الممولة، صن

 ٥-١-٣الضمانات الحكومية، إطار 
 ٢-٣عرض المعلومات، 

 ٢٤، إطار ١-٣-٣قوانين حرية تداول المعلومات، 
 ٣-٢-٣مالية، مؤشرات 

 ٧-١-٣المالية العامة في الأجل الطويل، 
 ٢-٢-٣، مبدأ المساءلة الإدارية
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 ٣-٣ ،٢-٣ ،١-٣ الأساسية، المتطلبات
 ١-٢-٣للمواطنين،  مرشد

 ٦-١-٣المركز المالي للحكومات دون القومية وماليات المؤسسات العامة، 
 ٢-٢-٣معايير الإبلاغ، 

 ٢-١-٣أداء المالية العامة، معلومات 
 ٣-٣في الوقت المناسب، نشر المعلومات المتعلقة بالمالية العامة 

 ١-٣-٣، ١-٣ شبكة الإنترنت، لىالنشر ع

 ١٦، إطار ٣-١-٣، ات الضريبيةالنفق

 ٥-١-٣أصول الموارد الطبيعية، *٢-٢-٣، النفقات العسكرية
 ١٨وصف الممارسات الأساسية والتغييرات التي تطرأ عليها، 

 الإتحاد الأوروبي
 ٧-١-٣، "استمرارية الماليات العامة في الاتحاد الأوروبي في المدى البعيد"

 ٢٦الميثاق والدليل، إعداد 
 ١١ في مجال المالية العامة، مراعاة المعايير والمواثيقتقارير 

 ٢-١-٢ميثاق الاستقرار والنمو، 
 الاتحاد الدولي للمحاسبين

 ٢٦الميثاق والدليل، إعداد 
 ١٤، إطار ٢-١-٤المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، 

 ٢-٢إجراءات لتنفيذ الموازنة ومتابعتها والإبلاغ بنتائجها، 
 صولإدارة الأ

 ٥-٢-١الإستراتيجية، 
 ٥-٢-١خزونات الأصول المادية، 

 إدارة الدين
 ٥-٢-١التشريع الخاص بالدين، 

  ٥-٢-١تنظيمات ثانوية، 

 ٥-٢-١، الصلاحيات
 ٥-٢-١مسؤوليات الوحدة المسؤولة عن إدارة الدين، 

   وضوح الأدوار والمسؤولياتراجع . الأدوار والمسؤوليات

 أذربيجان
  ٢٧، هامش ذي تقدمه شركة النفط الوطنيةدعم المحروقات ال
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 أرصدة الطوارئ
  ٣-٢-٢الإساءة، 

 إسبانيا

 ٤٦الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هامش 

 ١٤٥، هامش  لقواعد سلوك الموظفين العموميينمدونات المبادئ الأخلاقية ومدونات السلوكيات
 مالالاستثمار المباشر في أسهم رأس ال

  ٥-١-١بيعية، مشروعات الموارد الط

 استخدام الصناديق خارج الموازنة
إدراج الصناديق التي كانت خارج الموازنة في الماضي باعتبارها صناديق خاصة في الموازنة 

  ٧٥السنوية، هامش 

 ٧٣، هامش توجيه الضرائب المخصصة
 ١-١-١وصف،

 أستراليا

 ٣٨، هامش " الامتثالتكاليفبيانات أثر "
 ٤٦ام والخاص، هامش الشراكة بين القطاعين الع

 ٩قوانين المسؤولية في المالية العامة، إطار 
 ١٢٩المحاسبة على أساس الاستحقاق المعدل، هامش 

 ١٤٥، هامش  لقواعد سلوك الموظفين العموميينمدونات المبادئ الأخلاقية ومدونات السلوكيات
 ٢٣، إطار ٧-١-٣، ميثاق أمانة الموازن

 ١١٥ العامة، هامش نشر معلومات موثوقة عن الحكومة
  ١٦٨، هامش النموذج الاقتصادي الكلي للخزانة

 ٨٣التقارير المالية، هامش وظيفة 
 الأصول المالية

  ٥-١-٣، إتاحة المعلومات للاطلاع العام

 ٥-١-٣وصف،

 لمالية العامةاإدارة إطار 
 ٢-٢-١، الإدارة الضريبية

 ١-٢-١الأساس القانوني الصريح لتحصيل الإيرادات، 
  ١-٢-١ام الأموال العامة والموارد، استخد

 ٢-٢-١تحصيل الإيرادات، 
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 ٢-٢-١الطعون القضائية في فرض الضرائب والرسوم التنظيمية، 
 ١-٢-١، القوانين والقواعد التنظيمية والإجراءات الإدارية الشاملة

 ٢-١ الأساسية، المتطلبات
 ١-٢-١نظام المالية العامة لقطاعات الموارد، 

 دة البياناتإطار تقييم جو

  إطار تقييم جودة البيانات

 ٢٦ملخص، إطار 

  ٣-١-٤وصف، 

راجع أيضا السياسات . إطار متوسط الأجل للسياسات الاقتصادية الكلية وسياسة المالية العامة للميزانية

 للتوقعات والافتراضاتالاقتصادية الكلية 
 ٢-١-٢المتفائلة، " الأهداف"

 ٢-١-٢ أطر المالية العامة متوسطة الأجل،

 ٨، إطار ٢-١-٢أطر الموازنة متوسطة الأجل،

، ٢-١-٢، قواعد المالية العامة وقوانين المسؤولية في المالية العامة، وقوانين شفافية المالية العامة

 ٩إطار 
 ٢-١-٢ة، واقعيالموازنات ال

 ٥-١-٢، ٢-١-٢وثائق الموازنة، 

 ٢-١-٢ أطر المالية العامة متوسطة الأجل،

  متوسط الأجلطر الموازنةأ
 ٨، إطار الخصائص الرئيسية

 ٢-١-٢وصف،
 أطر الموازنة متوسطة الأجل

 أطرالمالية العامة متوسطة الأجل

 النتائجأساس على قائمة الإعداد الموازنة 
 ١٢، إطار ٤-١-٢،  و نماذجوصف

  الموازنة على أساس الأداءإعداد
  ١٢، إطار ٤-١-٢الوصف والنماذج، 

استمرارية الماليات العامة في الاتحاد الأوروبي في " ٤-١-٢، اس بنود الإنفاقإعداد الموازنة على أس

  ٧-١-٣، "المدى البعيد

 ١٢، إطار إعداد الموازنة على أساس صِفري
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  ١٢، إطار إعداد موازنة البرامج

 ، أروش)مجلس التعاون الجمركي(إعلان منظمة الجمارك العالمية أروش، راجع إعلان 

  ٢-٢-١، للنزاهة في الإدارة الجمركيةتوجيهية المبادئ ال

 ١وصف، إطار 

  ٢٩، إطار ٣١، ٢-٣-٤، ١-٣-٤، المحاسبيالتدقيق قواعد بشأن  ةلمبادئ التوجيهيلإعلان ليما 

 إفريقيا الجنوبية

 ١٦٦، هامش بيان سياسة الموازنة متوسطة الأجلضمن الافتراضات الاقتصادية الكلية 
 ٤، ١-٢، الموازنةأفضل الممارسات المعنية بشفافية 

  ٥٥، هامش بيان سياسة الموازنة متوسطة الأجل

 إقليم هونغ كونغ الإداري
 ٥٩أطر الموازنة متوسطة الأجل، هامش 

 ٥٧وثائق الموازنة السنوية، هامش 
 ألبانيا

مطابقة بيانات تمويل المالية العامة مع استحقاقات القطاع المالي على الحكومة والتزاماته المستحقة 

  ١٣٨ هامش ،لها

  ٥٦، هامش في الموازنة الوقت اللازم تخصيصه لنظر السلطة التشريعية

  ١١، إطار ٤-١-٢الالتزامات الصريحة، 

  ١١، إطار ٤-١-٢الالتزامات الضمنية، 

 الالتزامات بخلاف الدين
  ٥-١-٣الإبلاغ، 

 الالتزامات
 ١٨، إطار ١١، إطار ٣-١-٣،  ٤-١-٢الاحتمالية، 

 ٥-١-٣بخلاف الدين، 

 ١٧ إطار يان الالتزامات الاحتمالية،ب

 ١١، إطار ٤-١-٢الصريحة، 

 ١١، إطار ٤-١-٢الضمنية، 

 ألمانيا
 ١٦، إطار النفقات الضريبيةالإبلاغ ب

 ٤٦الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هامش 
 ٥٨، هامش قانون مبادئ الموازنة



 ١٩٢ 

 

 راجع أيضا نظام الحسابات القومية. الأمم المتحدة
 ٢٦ثاق والدليل، الميإعداد 

 ٢-٢-٣تصنيف وظائف الحكومة، 
 ٣٠، إطار ٤-٣-٤، ٣-١-٤، المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية

  ١-٢-٤المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، 

 إندونيسيا
  ٥٦، هامش الوقت اللازم تخصيصه لنظر السلطة التشريعية في الموازنة

 الأنشطة خارج الموازنة

 ٦-١-٣ات دون القومية، الحكوم

 ١٣، إطار ٥-١-٢شفافية المالية العامة، متطلبات 
  الأنشطة شبه المالية

 الأنشطة شبه المالية
 ١٩، أطار ٣-١-٣، إتاحة المعلومات للاطلاع العام

 ١٩الأنواع، إطار 

 ٣-١-٣، ٤-١-١، ةك المركزيوالبن
 ٢٠، إطار تقدير آثار الأنشطة شبه المالية

 ٤-١-١التكلفة، 

 ٣-١-٣القطاع العام، 

 ٦-١-٣، ٤-١-١المؤسسات العامة، 

 ٤-١-١وصف، 

 ٦-١-٣، ٤-١-١الأنشطة شبه المالية، 

 -١-٣ المالية العامة، الإبلاغ  بمعلومات
  ١-١-١الأنواع، 

 ٤-١-١، العلاقات بين الحكومة و
 ٦-١-٣، ٤-١-١متطلبات الشفافية، 

 ٤-١-٢مخاطر الديون، 

 ماليةالإنفاق العام والمساءلة ال

 الإنفاق العام والمساءلة المالية
 ٤وصف، 

 أهداف برنامج الموازنة



 ١٩٣ 

 

 ٤-٢-٣، التقارير السنوية

 الإيرادات الجمركية

  ١-٢-١الأساس القانوني للتحصيل، 

، ٢-٢-١، ، أروش)مجلس التعاون الجمركي( راجع إعلان منظمة الجمارك العالميةأروش،إعلان 
 ١إطار 

 ٢-٢-١، التطبيق الإداري للقوانين
 إيرادات الموارد

 ١-٢-٢إعداد الموازنة، 
 ٣-١-١توزيع الموارد، 

 ١-٢-١نظام المالية العامة لقطاعات الموارد، 
 الضريبية الإيرادات غير

 ١-٢-١الأساس القانوني للتحصيل، 

 ٥-١-٢مخصصة، إيرادات 

 إيران
  ١٦٠الديوان الأعلى للمحاسبات، هامش 

 أيرلندا
 ٤٦ام والخاص، هامش الشراكة بين القطاعين الع

 إيطاليا
 ٤٦الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هامش 

 ١٤٥، هامش لقواعد سلوك الموظفين العموميينمدونات المبادئ الأخلاقية ومدونات السلوكيات 
  

 باكستان
 ١٦٢مسؤوليات توقعات المالية العامة، هامش 

 برازيل
  ١٦، إطار النفقات الضريبيةالإبلاغ ب

 ٥-١-٣الإبلاغ، 

 ٥٩إطار الموازنة متوسط الأجل، هامش 

 ٣١أنشطة البنك المركزي، هامش 
 برامج التأمين الاجتماعي

 ٩، إطار ٥٨، هامش مسؤولية في المالية العامةال قوانين



 ١٩٤ 

 

 ٣٥لأنشطة شبه المالية للمؤسسات العامة، هامش  

 ١٤٥، هامش عموميين لقواعد سلوك الموظفين المدونات المبادئ الأخلاقية ومدونات السلوكيات
  برنامج تقييم القطاع المالي

 ٣٩برنامج تقييم القطاع المالي، هامش 

 الصاعدة، راجع أيضا البلدان المحددة في النصبلدان الأسواق 
 ١١ في مجال المالية العامة، تقارير مراعاة المعايير والمواثيق

 ، راجع أيضا البلدان المحددة في النصبلدان التحول الاقتصادي
  ٢-١-٢، ٥٩إطار الموازنة متوسط الأجل، هامش 

 ١-٢-١، قانون لنظام الموازنة
 البلدان النامية، راجع أيضا البلدان المحددة في النص

 ٢-١-٢، أطر الموازنة متوسطة الأجل
 ٢-٢-٤تفويض الصلاحيات ذات الصلة بأوضاع التوظيف، 

 ١٠٠خسائر البنك المركزي، هامش 
 ٥-١-٢، النفقات الممولة من الخارجو حلية العلاقة بين الموازنة الم

 ١-٢-١، قانون لنظام الموازنة
 ١-٢-٢يا، المعاملات الممولة خارج

  بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

 بلغاريا
  ٧٩عرض الحسابات الختامية على الهيئة التشريعية في الوقت المناسب، هامش 

 ٩بذاتها، إطار قواعد المالية العامة القائمة 
 ٥٦، هامش الوقت اللازم تخصيصه لنظر السلطة التشريعية في الموازنة

 البنك الدولي
 ٢٦الميثاق والدليل، إعداد 

 ١٢الميثاق المعدل، 

 النرويجبنك 
  ١٦٥، هامش الاقتصاد الكلينشرتوقعات 

 البنوك المركزية
 ١٧١، هامش إصدار ونشر بيانات المالية العامة

 ٣-١-٣حتمالية، الالتزامات الا
 ٣-١-٣، ٤-١-١الأنشطة شبه المالية، 



 ١٩٥ 

 

 ٥-١-٣، بيانات احتياطي النقد الأجنبي
 ١٠٠الخسائر في البلدان النامية، هامش 

 ٤-١-١ المسؤوليات،

 ٣-٣-٤، الاقتصاد الكلينشرتوقعات 
 بولندا

 ٤٦الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هامش 

 ١٤٥ ، هامش  لقواعد سلوك الموظفين العموميينلسلوكياتمدونات المبادئ الأخلاقية ومدونات ا
 ١٧ إطار بيان الالتزامات الاحتمالية،

 ٣-١-٤، بيانات المالية العامة التاريخية

 بيرو
  ٢٦قانون المسؤولية والشفافية في مجال المالية العامة، هامش 

 بيلاروس
 ١٢٤الإعداد الشهري للبيانات المتعلقة بالتصنيف الاقتصادي، هامش 

  

 تايلند
 ١٣٠، هامش تشريعا خاصا بحرية تداول المعلومات

 
 ٣-١-٤،  من موثوقية البياناتالتحقق

 تحليل الأثر على الفقر والأثر الاجتماعي

 تحليل الأثر على الفقر والأثر الاجتماعي
 ١٠، إطار ٣-١-٢وصف، 

 تحليل الحساسية

 ٤-١-٢، استمرارية المالية العامة

 ١-٣-٤التدقيق التنظيمي، 

 التدقيق الخارجي
 ٢-٣-٤، ١-٣-٤المعايير، 
 التدقيق الداخلي

 ٥-٢-٤، نشطة الحكومة وماليتهاأ

 ١٥٤، هامش تعريف
 ٢-٢-١، التحصيل الضريبي المساءلة المالية لمأموري الضرائب وجهات



 ١٩٦ 

 

 ١٥٤، هامش تعريفالتدقيق الداخلي، 

 ٢-٣-٤، الإجراءات العلاجية
 ٢-٣-٤،  نشر تقاريرإقتراحات و

 ١-٣-٤تدقيق التنظيمي، ال

 ٢٨، إطار ٥-٢-٤التدقيق الداخلي لأنشطة الحكومة وماليتها، 
 ٢-٣-٤ الحساباتتدقيقوطنية لالهيئة الرقابة التشريعية على ال

 ٤-٢-٤عمليات شراء وبيع الأصول العامة، 
 ٢-٢-١، لضمان المساءلة المالية لمأموري الضرائب الداخلي المحاسبيتدقيق نظم لل
 ٢-٣-٤،  العسكريةالنفقات
 ٢-٣-٤، ٣-٤،  الوطنيةتدقيقهيئات ال

 ٢-٣-٤، ٣-٤الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة، 

 التدقيق
 ٤-٢-٢تقارير التدقيق، 

 ١-١-٣، ٤-٢-٢الحسابات الختامية، 

 ٢-٣-٤، ١-٣-٤معايير التدقيق الخارجي، 
 التصريح المسبق بالجداول الزمنية
 ١-٢-٢تأخرات السداد، م*٧-١-٣، استمرارية المالية العامة

 راجع أيضا البلدان المحددة في النص. البلدان المتقدمة
 تصنيف وظائف الحكومة

 ٢-٢-٤تفويض الصلاحيات ذات الصلة بأوضاع التوظيف، 
 ٢-٣-٣، توقيت النشر

 ٤٦الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هامش 

  ١٢، إطار ٤-١-٢، )أو الأداء (جالنتائأساس على قائمة إعداد الموازنة لمحاسبة ونظم ل

  ٢-٢-٣، تصنيف وظائف الحكومة

 تضارب في المصالح
  ٤-١-١، قيام قطاع الحكومة العامة بتوفير الخدمات التجارية

 التقارير التي تصدر خلال سنة الموازنة

 ١٧الإبلاغ بالضمانات، إطار 

 ١، جدول ١-١-٣، إتاحة المعلومات للاطلاع العام
 التقارير المالية



 ١٩٧ 

 

 ١وصف، جدول 

  في مجال المالية العامةتقارير مراعاة المعايير والمواثيق

 ٨النسق، * في مجال المالية العامةتقارير مراعاة المعايير والمواثيق

 ٩إعادة تقييم، 
  ٧الطابع الطوعى، 

 ٦الغرض، 

 ١١، المنطقة الجغرافية ومستوى التنمية الاقتصادية
 ١٤-١٢الميثاق المعدل، 

 ٩،  على شبكة الإنترنتالإلكتروني  النقد الدوليقع صندوقموالنشر على 
 مراعات المعايير راجع أيضا تقارير.  المالية العامة شفافية في مجالقارير مراعاة المعايير والمواثيقت

 والمواثيق في مجال المالية العامة

  ١٥، إطار ٥-١-١،٣-٢-٢تقدير المتأخرات، 
 استمرارية المالية العامةتقييم 

 ٧-١-٣بلاغ في المدى الطويل، الإ
 ٧-١-٣، البلدان المتقدمة

  ٤-١-٢الرصيد الأساسي، 
 تكنولوجيا المعلومات

الضريبية،  على تبادل المعلومات بسهولة بين مختلف الإدارات القدرةأنظمة الحاسب الآلي توفر 

٢-٢-١ 
 ٢-٢-١، الاستنسابية اللجوء إلى الإجراءات احتمالاتدور في القضاء على 

 تنبؤ بالإيراداتلا
  ٧العناصر، إطار 

 مي الإصلاح التنظي سياساتبشأنة في الميدان الاقتصادي توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي
  ٥-١-١تنظيم القطاع الخاص المصرفي، 

 التوظيف

 ٢-٢-٤تفويض الصلاحيات ذات الصلة بأوضاع التوظيف، 
   ٢-٢-٤مبادئ الجدارة في شغل الوظائف العمومية، 

  

  ١-١-٢، الجدول الزمني لإعداد الموازنة

 الجمهورية التشيكية



 ١٩٨ 

 

 ٩٢، هامش الالتزامات الطارئة في شكل ضمانات
 ٤٦الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هامش 

 جمهورية كوريا
  ٤١ للضرائب، هامش أساس قانوني

 ١٤٥ ، هامش وميين لقواعد سلوك الموظفين العممدونات المبادئ الأخلاقية ومدونات السلوكيات
  

 الحسابات الختامية
   ٢-١-٤المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، استخدام 

 ١، جدول ١-١-٣، ٤-٢-٢المراجعة، 
 ٣-١-٤،  مع اعتمادات الموازنةالمطابقة

  ٦-٢-٤حقوق الممولين الضريبيين، 

 الحكومات دون القومية
 ٦-١-٣الإبلاغ بالمركز المالي، 

  ٥-١-٣، الإبلاغ ببيانات الدين

 ٦-١-٣، الأنشطة خارج الموازنة
 ١١٤ ، هامش تقارير تستند إلى الحسابات القومية

 قطاع الحكومة العامةالحكومة المركزية، راجع 
 ٢٥، إطار شفافية المالية العامة ومعايير نشر البيانات

  ٣-١-٢متطلبات الموارد ومسؤوليات الإنفاق، 

  

 منتجة لخدمات السوقخدمات غير 
 ١٧، هامش ١-١-١ المنتج،

 خدمة الدين
   ٥-١-٣المعيار الخاص لنشر البيانات، الإبلاغ على 

  

    ٢٠٠١ إحصاءات مالية الحكومة العامة لعامدليل 

 ٢٠٠١ إحصاءات مالية الحكومة العامة لعامدليل 
 ٣-٢-٣، الاستحقاق في إعداد تقارير المالية العامةأساس 

   إحصاءات البيانات مع معايير دليلتطابق  تصنيف

 ١٤المعايير المحاسبية، إطار 



 ١٩٩ 

 

 ١وثائق الموازنة، جدول 

 دليل شفافية المالية العامة
 ٢٥ لشفافية المالية العامة، "الأساسية المتطلبات"

 ٣١-٢٦إدخال التعديلات، 
 ١، إصدار الطبعة الأولى

 ٢٥أفضل الممارسات التكميلية، 
 ٢٥-٢٢الدور، 

 ٣١-٢٨ما تتناولة فصول الدليل، 

 ٢٥ستفيدين، الم
  دليل شفافية المالية العامة. الدليل

 دول الكومنولث المستقلة
 ١١، في مجال المالية العامةتقارير مراعاة المعايير والمواثيق

 ١٠٩، هامش ٥-١-٣، الدين المؤشر

 الدين
 ٥-١-٣، إتاحة المعلومات للاطلاع العام

 ٥-١-٣الأنواع، 
 ٣-٢-٣، التشغيل

 ١٠٩ش ، هام٥-١-٣، الدين المؤشر
 مطابقة عمليات الدين مع حسابات 

 ٢٢، إطار ٥-١-٣، الميزانيات العمومية الحكومية
  راجع الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة.ديوان المحاسبات

  

 الرصيد الكلي
 ٣-١-٣قطاع الحكومة العامة، 

 ٣-١-٤المطابقة مع بيانات التمويل، 

 ريكسبانك السويدي
 ١٦٥مش ، هاالاقتصاد الكلينشرتوقعات 

  

 تشريعية في الحكومةالالسلطة 
 ٢-١-١الدور، 



 ٢٠٠ 

 

 السلطة التنفيذية في الحكومة
 ٢-١-١الدور، 

  في الحكومةلقضائيةلسلطة اا
 ٢-١-١الدور، 

 السلفادور
  ٢٠الحكومة العامة والقطاع العام، هامش التمييز بين 

 سلوفينيا
 ٥٩إطار الموازنة متوسطة الأجل، هامش 

 السويد
 ٣٠مالية للبنك المركزي، هامش الأنشطة شبه ال

 ١٣٠، هامش تشريع خاص بحرية تداول المعلومات
راجع أيضا إطار متوسط الأجل للسياسات . للتوقعات والافتراضاتالسياسات الاقتصادية الكلية 

  الاقتصادية الكلية وسياسة المالية 

 ١٦٥ ، هامش السويدي ريكسبانك الصادر عن الاقتصاد الكلينشرتوقعات 

  

 كة الإنترنتشب

  ١-٣-٣، إتاحة المعلومات للاطلاع العام

 الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
 ٤-٢-١شكل مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية، 

 ٥-١-٣ضمانات، 

 ٥شيلي، إطار في 
 ٤-٢-١، ٢٠٠١ إحصاءات مالية الحكومة لعامالمبادئ التوجيهية لدليل 

 ٤-٢-١المحاسبة، 
 ٤-٢-١حملها القطاع الخاص، المخاطر التي يت

 ٤-٢-١وصف، 

 ٤٦الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هامش 

  شركات الموارد الوطنية

 شركات الموارد الوطنية

 ٤-١-١التجارية،  الأنشطة التجارية وغير
  ٤معايير حوكمة الشركات، إطار 



 ٢٠١ 

 

 دليل شفافية المالية العامةشفافية المالية العامة، راجع 

 ٢٥، "الأساسية، تالمتطلبا "
 ٣-٤إخضاع المعلومات المالية للتدقيق الخارجي، 

والنظام العام لنشر البيانات على أبعاد ذات صلة  معيار الخاص لنشر البياناتإشمال كل من ال

 ٢٥بشفافية المالية العامة، إطار 
 ١٣، إطار الأنشطة خارج الموازنة

 ٢الأهداف الأصلية، 
 ٢٤الأهمية، 

 ٥د، إيرادات الموار

 ٣-٣-٤التقييم المستقل للتوقعات والافتراضات المالية، 
 ١١-١٠جوانب القوة والضَعْف، 

 ١، إطار ٤مبادرات مختارة في مجال الشفافية، 

  ٤-٢-١ بين القطاعين العام والخاص، للشراكات شكل مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية

 شيلي

  

 ٨٤صل بالقطاع العام من طرف إدارة الموازنة، هامش شاملة فيما يت نشر معلومات وقواعد بيانات
 ٥٩إطار الموازنة متوسط الأجل، هامش 

 ٣٥الأنشطة شبه المالية للمؤسسات العامة، هامش 
 ١٦٨، هامش الاقتصاد الكليتوقعات 

 ٥، إطار ٤٦الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هامش 
  ٩قواعد المالية العامة القائمة بذاتها، إطار 

 ٨٥ثائق الموازنة، هامش و
  

  للموظفيين العامةيةمعاشات التقاعدصناديق ال
 ٧-١-٣، ٥-١-٣الإبلاغ، 

  العامةيةمعاشات التقاعدصناديق ال
 ٧-١-٣، ٥-١-٣الإبلاغ، 

 صناعة الغاز
 ٤-٢-١عقود تقاسم الإنتاج، 

 صناعة النفط



 ٢٠٢ 

 

 ٢٧أذربيجان، هامش دعم المحروقات الذي تقدمه شركة النفط الوطنية في 
 ٤-٢-١، ١-٢-١عقود تقاسم الإنتاج، 

 ٤-٢-١، نفط التكلفة

  ٤-٢-١نفط الربح، 

  ١٢الصيغة المحددة، إطار 

  

 ٧٣، هامش ٢-٢-١،الضرائب المخصصة

 ضمانات الموضوعية
 ٣-١-٤الاتساق الداخلي للبيانات، 

 ٣-١-٤الاتساق مع البيانات التاريخية، 

 ٣-٤إخضاع المعلومات المالية للتدقيق الخارجي، 

   في الموازنات السنوية والحسابات الختاميةالمعايير المحاسبية المتعارف عليهااستخدام 
 ٦-٢-٤ ،الوطنيةاستقلال إدارات الإيرادات 
 ١-٤، إطار تقييم جودة البيانات
 ٣-١-٤، إطار تقييم جودة البيانات

 ٣-١-٤، المحاسبيتدقيق نشر تقارير الإقتراحات و
 ٤-٣-٤التحقق من البيانات، 
 ٥-٢-٤، نشطة الحكومة وماليتهاالتدقيق الداخلي لأ

 ٣-٣-٤التقييم المستقل للتوقعات والافتراضات المالية العامة، 
 تنبؤات الموازنة وتحديثاتها هي انعكاس لكل المعلومات المتاحة

 ٢-٢-٤،  وشروط التوظيف في القطاع العامإجراءاتتوثيق 
 ٢-٢-٤التوظيف في القطاع العام، 

 مرفق الأساسية، والمتطلبات بالمبادئ جزمو جدول
 ٢-٤ الداخلية والضمانات الوقائية،الرقابة

 ٣-٢-٤ ، القواعد التنظيمية المتعلقة بالمشترياتسهولة الإطلاع على 
 ٤-٢-٤شراء وبيع الأصول العامة، 

 ٣-٤ ،٢-٤ ،١-٤ الأساسية، المتطلبات
 ٣-١-٤، خرىالألبيانات مع افي تقارير المالية العامة الواردة بيانات مطابقة ال

 ١-٢-٤، المعايير الأخلاقية لسلوك الموظفين العموميين

 ١٩وصف المبادئ الأساسية والتغييرات التي طرأت عليها، 



 ٢٠٣ 

 

 ١-١-٤، وقت عرض الموازنة

 الضمانات
 ١٧الإبلاغ، إطار 

 ٥-١-٣، إتاحة المعلومات للاطلاع العام
 ٥-١-٣الالتزامات الاحتمالية، 

  ١١٢الخاص والمستويات الحكومية الأخرى، هامش دعم القطاع 

  ضمانات الموضوعيةراجع . الضمانية

  

 العامة للميزانية
  ٣-٣-٤النشر، 

 عقود تقاسم الإنتاج
 ١-٢-١مصادر الإيرادات، 

 ٤-٢-١وصف، 

  القواعد التنظيمية المتعلقة بالمشترياتراجع . عقود

 علانية عمليات الموازنة

 ٤-١-٢داء، برامج الموازنة وأهداف الأ

 ٣-٢-٢التغييرات التي تطرأ على الميزانية، 

 ١٥، إطار ١-٢-٢تقدير المتأخرات، 
 ١٣، إطار ٥-١-٢، داخل الموازنة وخارج الموازنةتنسيق الأنشطة 

 ١-١-٢، الجدول الزمني لإعداد الموازنة

 ٣-١-٢حساب تكاليف برامج الإيرادات والنفقات الجديدة، 

 ٤-٢-٢ة وتقارير هيئة التدقيق، الحسابات الختامية المدقق

 ١-١-٣, ٢-٢-٢, ١-١-٢ على السلطة التشريعية، عرض الميزانية
 ٢-٢ ،١-٢ الأساسية، المتطلبات

 ١-٢مضمون الموازنة الحسابية، 
 ١-٢-٢المطابقة مع الحسابات المصرفية، 

 ١٤، إطار ١-٢-٢، النظم المحاسبية
 ١٧ عليها، وصف الممارسات الأساسية والتغييرات التي تطرأ

 ٣-١-٢وضع تقديرات للتأثير الاقتصادي الأوسع للسياسات الجديدة، 
 ٥-١-٣، عمليات تنظيف البيئة



 ٢٠٤ 

 

 ٤-٢-٤عمليات شراء وبيع الأصول العامة، 

  

 فرنسا

  ٣٥الأنشطة شبه المالية للمؤسسات العامة، هامش  

، هامش "كس سياسات جديدةبنود الإنفاق التي تع"التمييز بوضوح بين سياسة الإنفاق القائمة وبين 

٦٣ 
 ٨١نطاق تغطية تقارير المالية العامة، هامش، 

 ٨٣التقارير المالية، هامش وظيفة 
 فنلندا

 ٤٦الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هامش 
  

  ٢٣، إطار ٧-١-٣، قانون المسؤولية في المالية العامة

  ٣-٢-٤، القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات

 قانون لنظام الموازنة
 ١-٢-١الإطار، 

 ٣-٢-٢، لإساءةلمجالا معروف 
 قبرص

  ٥٦، هامش الوقت اللازم تخصيصه لنظر السلطة التشريعية في الموازنة

 قضايا متعلقة بالضرائب

 ٢-٢-١، الإدارة الضريبية
 ١-٢-١الأساس القانوني الصريح لتحصيل الإيرادات، 

 ٢-٢-١الضريبية،  تحصيل الإيرادات الضريبية وغير
 ١-٢-١الضريبية،  تحصيل الرسوم الجمركية والإيرادات غير

 ٤٠، هامش "الضريبة"تعريف 

 ٥-١-١، تكاليف الانضباط الضريبي على مؤسسات الأعمال الخاصة والأفراد
 ٢-٢-١، تكنولوجيا المعلومات

الضريبية، الإدارات  على تبادل المعلومات بسهولة بين مختلف القدرةأنظمة الحاسب الآلي توفر 

٢-٢-١ 
 ٢-٢-١ على قوانين الضرائب،  وسهولة الفهمتيسير الاطلاع 

 ١-٢-١حقوق وضمانات الممولين الضريبيين، 



 ٢٠٥ 

 

 ٣-٢-١سلوك التهرب الضريبي، 
 ١-٢-١، صلاحيات وحدود الإدارة الضريبية

 ٢-٢-١الضرائب المخصصة، 

 ٢-٢-١، الضريبية الطعون المتعلقة بالالتزامات الضريبية وغير
 ٤-٢-١عقود تقاسم الإنتاج، 

 ٦-٢-٤علانية عملية تحصيل الضرائب، 
 ٢-٢-١، عمليات المقاصة

 ٢-٢-١مراقبة المكاتب المحلية، 
 ٢، إطار ٤-١-٣مصادر الإيرادات، 

 ٢-٢-١، التطبيق الإداري للقوانين الضريبيةمعايير 
 ٢-٢-١، ري الضرائبلضمان المساءلة المالية لمأمو الداخلي المحاسبيتدقيق نظم لل

  الحكومة المركزيةراجع أيضا. قطاع الحكومة العامة
 ٥-٢-١، إدارة الخصوم والأصول

 ٥-٢-١إدارة الدين، 
 ٥-١-١، الاستثمار المباشر في أسهم رأس المال

 ١-١-١،   استخدام الصناديق خارج الموازنة
 ١-٣-٣ الوقت المناسب، فينشر المعلومات المتعلقة بالمالية العامة الإلتزام القانوني ب

 ٥-١-الالتزامات،

 ٣-١-١إلغاء المركزية، 
 ٣-١-١أنشطة المالية العامة التي تقوم بها مستويات الحكومة الأدنى، 

 ٤-١-١الأنشطة شبه المالية، 

 ٣-١-١التحويلات فيما بين مستويات الحكومة، 
 ٢٨، إطار ٥-٢-٤التدقيق الداخلي لأنشطة الحكومة وماليتها، 

 ٤-٢-١والخاص، أبات التعاقدية بين القائمين على القطاعين العام الترتي
 ١-١-١، "الوظيفة"تعريف 

 ١-١-١، تعريف

 ١-١-١تعيين الحدود، 
 ٦-١-٣تقارير الموازنة ربع السنوية ونصف السنوية، 

 ٧-١-٣عن المالية العامة في الأجل الطويل، التقرير 
 ٣-١-١ الموارد،  إيراداتتوزيع



 ٢٠٦ 

 

 ٤-١-١ التجارية، توفير الخدمات
 ١٧، هامش ١-١-١منتجة لخدمات السوق، خدمات غير 

 ٢-١-١ في الحكومة، القضائيةوالتشريعية و التنفيذية اتالسلطدور 
 ٣-٢-٣الرصيد الكلي، 

 ٤-٢-١الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

 ٢٥، إطار شفافية المالية العامة ومعايير نشر البيانات
 ٣-١-١، صيغ لتقاسم الإيرادات

 ٤-١-١ة، العامالمؤسسات العلاقات بين الحكومة و
 ١-٢، علانية عمليات الموازنة

 ١-١-١فصل وظائف الحكومة عن الأنشطة التجارية والنقدية، 
 ٤-١-١،  عامة ماليةاتمؤسس

 ١-١-١، المؤسسات غير الهادفة للربح غير المشتغلة بالإنتاج السوقي
 ٤-١-١ المركزي، البنك مسؤوليات

 ٣-١-١، مستوياتالوليات مختلف مسؤ

 ٥-١-١مشاركة الحكومة، 

 ٥-١-١مشاركة القطاع المصرفي، 
 ٦-١-٣، نشر المعلومات المتعلقة بالمالية العامة

 ١-١لنطاق، ا

 ١-٢-١نظام المالية العامة لقطاعات الموارد، 
  ١-١-١هيكل الحكومة التنظيمي ووظائفها، 

 قطاع الحكومة المركزية راجع الحكومة المركزية؛. قطاع الحكومة

 راجع أيضا القطاع العام. القطاع الخاص
 ٣-١-٣الأنشطة شبه المالية، 

 ٤-٢-١الترتيبات التعاقدية بين الحكومة و، 
 ٤-٢-١الترتيبات التعاقدية بين الحكومة و، 

 ٥-١-١تنظيم القطاع الخاص غير المصرفي، 

 ١الرسم التخطيطي، الشكل البياني 

 ٢٥،إطار امة ومعايير نشر البياناتشفافية المالية الع

  ٥-١-١قضايا متعلقة بالضرائب، 

 راجع أيضا القطاع الخاص. القطاع العام



 ٢٠٧ 

 

 القطاع المصرفي، راجع البنك المركزي 
 ٤-٢-١المخاطر التي يتحملها القطاع الخاص في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، 

 ٥-١-١مشاركة الحكومة، 
 ٥-١-١مشاركة الحكومة،

 ١-١-١وصف، 
  ٩القواعد الإجرائية للمالية العامة، أطار 
 القواعد التنظيمية المتعلقة بالمشتريات

  ٣-٢-٤، سهولة الإطلاع

 ٩، إطار ٢-١-٢القواعد العددية للمالية العامة، 

  ٩قواعد المالية العامة القائمة بذاتها، إطار 

 قواعد المتعلقة بالمالية العامةال
إطار . ٢-١-٢. اسات الاقتصادية الكلية وسياسة المالية العامة للميزانيةإطار متوسط الأجل للسي

٩   

 قوانين المسؤولية في المالية العامة

 ٩، إطار ٢-١-٢قوانين المسؤولية في المالية العامة، 

 قوانين حرية تداول المعلومات

 ٢٤، إطار ١-٣-٣قوانين حرية تداول المعلومات، 
 

 كرواتيا
  ٥٦، هامش  لنظر السلطة التشريعية في الموازنةالوقت اللازم تخصيصه

 كندا
 ١٦٩ ، هامش  متوسط التوقعات الاقتصاديةتوقعات المالية العامة على أساس

 ٤٦الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هامش 

 ١٤٥، هامش لقواعد سلوك الموظفين العموميينمدونات المبادئ الأخلاقية ومدونات السلوكيات 
 ٥٥ر السابقة على الموازنة، هامش مرحلة التشاو

 ٨١نطاق تغطية تقارير المالية العامة، هامش 
 كولومبيا

 ٢٤هامش توزيع الموارد، 
 ٥٦، هامش الوقت اللازم تخصيصه لنظر السلطة التشريعية في الموازنة

 



 ٢٠٨ 

 

 لاتفيا
زنة إدراج الصناديق التي كانت خارج الموازنة في الماضي باعتبارها صناديق خاصة في الموا

  ٧٥السنوية، هامش 

 )الأونسترال(لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

 )الأونسترال(لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 
  ٣-٢-٤القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات، 

 لجنة بازل للرقابة المصرفية
 ٣٩، هامش برنامج تقييم القطاع المالي

 
 ؤسسات العامةالم

 ٤-١-١الأنشطة غير التجارية نيابة عن الحكومة، 

 ٤-١-١تطبيق المعايير المحاسبية المعترف بها دوليا، 

 ٤-١-١التقارير السنوية، 

 ٤-١-١الخدمات غير التجارية، 

  عامة ماليةاتمؤسس
  ٤-١-١استخدام قطاع الحكومة العامة، 

   نتاج السوقيالمؤسسات غير الهادفة للربح غير المشتغلة بالإ

 المؤسسات غير الهادفة للربح غير المشتغلة بالإنتاج السوقي
 ١-١-١الأنشطة، 

 ٢كيانات الحكومة العامة، إطار 

 المؤسسات غير الهادفة للربح غير المشتغلة بالإنتاج السوقيراجع . المؤسسات غير الهادفة للربح

 ٢-٢-٣، مالية الحكومة
 ٥-١-٣،  الدينالإبلاغ ببيانات

 ٢، جدول ٤-١-٣افة المنح في الإبلاغ بالإيرادات، إض
 ٢-٢-٣،  للإيرادات والنفقاتقتصاديلا االتصنيف

 ٢تصنيف الإيرادات، جدول 

 ١-١-١، "الحكومة "تعريف

 ٣-٢-٣المبادئ التوجيهية للرصيد الكلي، 

 ٤-٢-١ للشراكة بين القطاعين العام والخاص، المبادئ التوجيهية

 ١-١-١نح، المبادئ التوجيهية للم



 ٢٠٩ 

 

  ٥-١-٣معاملة نظم معاشات التقاعد الحكومية غير الممولة، 
 المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية

 ٣-١-٤إطار تقييم جودة البيانات، 

 ٣٠، إطار ٤-٣-٤، تحقيق معايير الموضوعية
  ١٤٧، هامش ٢-٢-٤مبادئ الجدارة في شغل الوظائف العمومية، 

 االمبادئ المحاسبية المتعارف عليه

 المبادئ المحاسبية المتعارف عليها
 ٢-١-٤، السنوية والحسابات الختامية استخدام الموازنة

 لةمبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعا
 ٥-١-١، هامش إطارلتنظيم البنوك

 في الميدان الاقتصادي مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية
  ٣، إطار ٤-١-١فصاح والشفافية، المبدأ الخامس حول الإ

 مبادرة المعايير والمواثيق
 ١٢الميثاق المعدل، 

 المبادرة المعنية بالموازنة المفتوحة
 ١، إطار ٤وصف، 

 المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية

 المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية
 ١، إطار ٤وصف، 

 ٣-٢-٢، ١٥إطار ، ١-٢-٢،متأخرات السداد

 (IASB) المجلس الدولي للمعايير المحاسبية
  ٢٦الميثاق والدليل، إعداد 

  مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

 ١٤مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، إطار 

 المحاسبة الجيلية

 سنة ٣٠لأفق الزمني لمدة تطبيق ا

 ٧-١-٣يل، المالية العامة في الأجل الطو
  ٢٢، هامش ١-٢-٢المحاسبة على أساس الاستحقاق المعدل،

 المحاسبة على أساس الاستحقاق
 ٣-٢-٣، تقارير المالية العامة



 ٢١٠ 

 

  ٤-١-٣مصادر الإيرادات، 

 ٥-١-٣ ، الميزانيات العمومية الحكومية
 ١٤، إطار ١-٢-٢وصف،

 المحاسبة على أساس نقدي
 ٣-١-٣الالتزامات الاحتمالية، 

 ٤-١-٣لإيرادات، مصادر ا

 ١٤، إطار ١-٢-٢وصف، 

 ١-٢-٢المحاسبة على الأساس النقدي المعدل، 

 مخاطر المالية العامة
 ٣-١-٣، ١-٣، إتاحة المعلومات للاطلاع العام

  ٢١بيان، إطار 

 ٤-١-٢الموازنات، 

 ٣-١-٣وثائق الموازنة، 
  ١-٢-٤، مدونات السلوكيات

 ١-٢-٤، عموميينالمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين ال

، للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبةمدونة المبادئ الأخلاقية للمراجعين في القطاع العام للمنظمة الدولية 

١-٢-٤  

  في مجال المالية العامةتقارير مراعاة المعايير والمواثيقراجع . مراعاة المعايير والمواثيق

 المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد
 ٤-٢-١موارد، عقود تنمية ال

 ٥-١-٣المرشد،تقيد الإبلاغ بقيمة الموارد الطبيعية بالتوصيات الواردة في 

 ١-٢-١شفافية المالية العامة،
 ٤-٢-٤،  الخصخصةإجراءات تدقيقمبادئ توجيهية عن أفضل الممارسات ل

 ٥وصف، 
  ١-٢-٣للمواطنين بشأن الموازنة،  مرشد

  لمواردالمرشد إلى شفافية إيرادات اراجع . المرشد

مرصد مدونات المبادئ الأخلاقية ومدونات السلوكيات في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
 ١-٢-٤الاقتصادي، 

  ١-٢-٢المساعدات العينية، 

 راجع أيضا الإيرادات المحددة في النص. ٤-١-٣مصادر الإيرادات، 



 ٢١١ 

 

  )٢٠٠١دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام (تصنيف الإيرادات 

 ٤-١-٣صنيف، ت

 ٤-١-٣عرض الموازنة السنوية، 

 ١-٢-١عقود تقاسم الإنتاج، 
 مصر

  ٥١ الموارد الطبيعية، هامش شفافية عقود

  ١-٢-٢المطابقة مع الحسابات المصرفية، 

 ٩، إطار ٢-١-٢معاهدة ماسترخت، 
 ١-٢-٤، المعايير الأخلاقية لسلوك الموظفين العموميين

  ١-٢-٢، (IFRS)  ير الماليةالمعايير الدولية لإعداد التقار

  معهد المدققين الداخليين

  ٥-٢-٤معايير التدقيق المحاسبي الداخلي، 

 المعيار الخاص لنشر البيانات

  المعيار الخاص لنشر البيانات

  ٢٥ إطار أبعادا ذات صلة بشفافية المالية العامة،

  ٥-١-٣الإبلاغ ببيانات الدين، 

  ٣-١-٤إطار تقييم جودة البيانات، 

  ٤-٣-٤، يق معايير الموضوعيةتحق

  ٢-٣-٣، التصريح المسبق بالجداول الزمنية

 ١-٣-٣حداثة المبادئ التوجيهية للبيانات، 

  المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي

  ٧-١-٣التوقعات السكانية، 

 ٤-٢-١الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

  المكسيك

 ٤٦الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هامش 
  المملكة المتحدة

  ٢٣، إطار ٧-١-٣ميثاق في مجال شفافية المالية العامة، 

  ٦٣، هامش الإبلاغ بإجراءات الموازنة

  ١٦٨، هامش إتاحة النموذج الاقتصادي الكلي للجمهور

 ١٣٦المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، هامش استخدام 



 ٢١٢ 

 

  ١١٨الحسابات الجيلية، هامش 

  ٤٦والخاص، هامش الشراكة بين القطاعين العام 

  ٣٥، هامش  مؤسسات الأعمال العامة غير الماليةياتعمل

  ٩قوانين المسؤولية في المالية العامة، إطار 

  ١٢٩المحاسبة على أساس الاستحقاق المعدل، هامش 

  ١٤٥، هامش  لقواعد سلوك الموظفين العموميينمدونات المبادئ الأخلاقية ومدونات السلوكيات

 ١١٧، هامش ٧-١-٣، المناظير التحليلية

  المنح

  ٣-٢-٣، " الخطتحت"بنودا المنح اعتبار 

  ٣-٢-٣، "فوق الخط"بنودا المنح اعتبار 

 ٢، إطار ٤-١-٣ ، ٤-١-٣مصادر الإيرادات، 

  ٢٠٠١ إحصاءات مالية الحكومة العامة لعاممعاملة دليل 

  منظمة التجارة العالمية

  ٢٦الميثاق والدليل، إعداد 

  مية في الميدان الاقتصاديمنظمة التعاون والتن

  ٧-١-٣الإبلاغ بماليات القطاع العام في المدى الطويل، 

  ٢٦الميثاق والدليل، إعداد 

  ١، إطار ٥-١-٣، ٢-٢-٢، ١-٢أفضل الممارسات المعنية بشفافية الموازنة، 

  ٥-١-٣الالتزامات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية للموظفين، 

  ١٦٤ة، هامش الية العام المبيانات مسؤولية إعداد تقرير

  ٤، إطار لشفافةاخصائص القواعد التنظيمية 

  ١-٢-٤، الممارسات الأخلاقية في القطاع العاممبادئ إدارة 

  ٥-١-٣لأصول المالية، المبادئ التوجيهية للإبلاغ با

  ٣-١-٣للنفقات الضريبية، المبادئ التوجيهية 

في بلدان منظمة التعاون والتنمية في مرصد مدونات المبادئ الأخلاقية ومدونات السلوكيات 
  ١-٢-٤الميدان الاقتصادي، 

 منظمة الجمارك العالمية

  منظمة الجمارك العالمية

-٢-١، ، أروش)مجلس التعاون الجمركي(أروش، راجع إعلان منظمة الجمارك العالمية إعلان 

 ١إطار ، ٢



 ٢١٣ 

 

  المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة

   العليا للرقابةزةالمنظمة الدولية للأجه

  ٢٦الميثاق والدليل، إعداد 

  ٢٩، إطار ٣١، ٢-٣-٤، ١-٣-٤، المحاسبيالتدقيق قواعد بشأن  ةلمبادئ التوجيهيلإعلان ليما 

 ٢٨، إطار ٥-٢-٢، أهداف نظم الرقابة الداخلية

  ٤-٢-٤،  الخصخصةإجراءات تدقيقمبادئ توجيهية عن أفضل الممارسات ل

للأجهزة العليا للرقابة  للمراجعين في القطاع العام للمنظمة الدولية مدونة المبادئ الأخلاقية
  ١-٢-٤، )إنتوساي( والمحاسبة

  ١-٣-٤معايير التدقيق الخارجي، 

  ٣١، معايير الرقابة الداخلية

  منغوليا

 ٣١أنشطة البنك المركزي، هامش 
 ٧، إطار لتنبؤ بالإيراداتلل منهج الاتجاه العام والارتباط التلقائي

  ٧، إطار نهج القائم على نموذج للتنبؤ بالإيراداتالم

 ٧، إطار للتنبؤ بالإيرادات منهج المرونة

 ٧، إطار منهج المعدل الفعلي للتنبؤ بالإيرادات

  إيرادات الموارد، الموارد الطبيعية المحددة في النصالموارد الطبيعية، راجع أيضا 

  ٥-١-٣، إتاحة المعلومات للاطلاع العام

  ١-٢-١انوني، الإطار الق

  ٢-١-٢أهمية الأطر متوسطة الأجل بالنسبة للبلدان الغنية بالموارد، 

 ٤-١-٣تصنيف الإيرادات في وثائق الموازنة، 

  ٥-١-٣تقدير القيمة، 

  ٦السلطة على أصول الموارد الطبيعية والاقتراض المرتبط بالموارد، إطار 

  ٤-٢-١عقود تنمية الموارد، 
  ٥-١-١، ر في أسهم رأس المالالاستثمار المباشمشروعات 

  ٤-٢-١وضوح إجراءات إصدار التراخيص، 

  الموازنات التكميلية

 ٣-٢-٢ على السلطة التشريعية، العرض

  علانية عمليات الموازنة راجع أيضا، الموازنة السنوية

  ٢-١-٤ المبادئ المحاسبية المتعارف عليها،استخدام 



 ٢١٤ 

 

  ١، جدول ١-١-٣ ،٢-٢-٢، ١-١-٢ على السلطة التشريعية، العرض

   إتاحة المعلومات للاطلاع العام، علانية عمليات الموازنةالموازنة، راجع 

  موزامبيق

 ٢٤إطارا مؤسسيا جديدا للعلاقات بين مختلف مستويات الحكومة، هامش 

   البياناتموضوعية

  ٤-٣-٤الاستقلال المؤسسي للتحقق من جودة بيانات، 

  وفادمول

ارج الموازنة في الماضي باعتبارها صناديق خاصة في الموازنة إدراج الصناديق التي كانت خ

  ٧٥السنوية، هامش 

  ٥٩أطر الموازنة متوسطة الأجل، هامش 

  ٣١أنشطة البنك المركزي، هامش 

  ٥٧، هامش لأهداف سياسة المالية العامة بيان

  ٧٩عرض الحسابات الختامية على الهيئة التشريعية في الوقت المناسب، هامش 

  ٩لمالية العامة القائمة بذاتها، إطار قواعد ا

  ٢-١-٢ميثاق الاستقرار والنمو، 
  ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية السياسات النقدية والمالية

 ٤-١-١أنشطة البنك المركزي، 

  ٥-١-١القطاع المصرفي، 

  ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة

  ١استحداث، 

  ٢١-٢٠، ارسات السليمة الجديدةإضافة المم

  ٢٤تركيز الحكومة المركزية، 

  ٢١-١٥التعديلات، 

  ٣تقيد البلد العضو، 

  ١، إطار ٥-١خلفية، 

  ١٩-١٥ركائز، 

  ٣، صلاحية

 ١٤-١٢الميثاق المعدل، 

 ٢٣، إطار ٧-١-٣، ميثاق أمانة الموازن

 ٢٣ميثاق في مجال شفافية المالية العام، إطار 



 ٢١٥ 

 

  سات السليمة في مجال شفافية المالية العامة ميثاق الممار. ميثاق

  الميزانيات العمومية للحكومة

 ٢٢، إطار ٥-١-٣، قضايا يتعين التصدي لها عند إعداد الميزانية العمومية للحكومة
 

  النرويج

  ٥٣إدارة الأصول، هامش 

 ٥-١-٢الصندوق الحكومي لمعاشات التقاعد، 

  ١٦٥النرويج، هامش  الصادر عن بنك الاقتصاد الكلينشرتوقعات 

  نسب الدين إلى إجمالي الناتج

 ٤-١-٢، استمرارية المالية العامة

 النظام الأوروبي للحسابات

  النظام الأوروبي للحسابات

  ١-١-١تعيين حدود قطاع الحكومة العام، 

  نظام الحسابات القومية
 ١-١-١، "الحكومة "تعريف

   ١٩٩٣نظام الحسابات القومية، 

  ٥٩ومية، هامش نظام الحسابات الق

 النظام العام لنشر البيانات

  النظام العام لنشر البيانات

  ٢٥ إطار أبعادا ذات صلة بشفافية المالية العامة،

  ٣-١-٤إطار تقييم جودة البيانات، 

  ٢٢٢انتظام وحداثة تقارير المالية العامة المعلنة على الجمهور، 

  ٤-٣-٤، تحقيق معايير الموضوعية

  ٢-٣-٣، جداول الزمنيةالتصريح المسبق بال

 ١-٣-٣حداثة المبادئ التوجيهية للبيانات، 

  ٦الغرض، 

 ١٢نظام حوافز أداء الموازنة، إطار 

  النظم المحددة في النص  أيضاراجع. النظم المحاسبية
   ٢-١-٤، السنوية والحسابات الختامية استخدام المبادئ المحاسبية المتعارف عليها للموازنة

  ١-٢-٢ العينية، سجلات عن المساعدات



 ٢١٦ 

 

البيانات المالية، إطار   بإبلاغشفافية المالية العامة والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام المعنية

١٤  

  ٣-٢-٣، مطابقة عمليات الدين مع حسابات التشغيل

  نظم المعاشات القائمة على تحديد الاستحقاقات

  ٥-١-٣الإبلاغ، 

  شتراكاتنظم المعاشات القائمة على تحديد الا

 ٥-١-٣الإبلاغ، 
  النفقات الضريبية

 ١٦الإبلاغ، إطار 

  ٣-١-٣، إتاحة المعلومات للاطلاع العام

  النفقات العسكرية

 ٢-٢-٣، تسجيل والإبلاغال، ٢-٣-٤التدقيق، 
  ١٢نموذج التحليل الهامشي، إطار 

   ١٢ ، إطار  الموازنة على أساس الأداء مقدم الخدمة للإعداد-نموذج المشتري 

  يجيريان

 ٢٥دات، هامش اصيغ لتقاسم الاير

  نيوزيلندا

 ١٣٦المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، هامش استخدام 

  ٢٣، إطار ٧-١-٣، قانون المسؤولية في المالية العامة

  ١٤٥، هامش  لقواعد سلوك الموظفين العموميينمدونات المبادئ الأخلاقية ومدونات السلوكيات

  ٨٣هامش التقارير المالية، وظيفة 
 

  الهند

  ١٦٣مراجعة تقارير المراقب والمراجع العام، هامش 

  ١٦٣موافاة البرلمان بتقارير تدقيق الحسابات، هامش 

  هندوراس

 ٣٥الأنشطة شبه المالية للمؤسسات العامة، هامش 
  ٢٠الحكومة العامة والقطاع العام، هامش التمييز بين 

  هنغاريا

 ٤٦ هامش الشراكة بين القطاعين العام والخاص،



 ٢١٧ 

 

  ١٤٩، هامش "شفافية الإفصاح بالدخل"مبادرة 

  هولندا

  ٥٩إطار الموازنة متوسط الأجل، هامش 

  ٧٠، هامش  البرامج على أساسموازنةالإعداد 

  ٦٣تحديد تكاليف المبادرات الجديدة المتعلقة بسياسة الإنفاق الجديدة، هامش 

  ١٣٤، هامش بيانات الموازنة موثوقية، ٤٦الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هامش 

 ٧٩عرض الحسابات الختامية على الهيئة التشريعية في الوقت المناسب، هامش 

  ٢-٣-٤، ٣-٤،  الوطنيةتدقيقهيئات ال

 الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة

 الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة

 ٢-٣-٤، ٣-٤الهيئة العليا للرقابة والمحاسبة، 
 

 ١، جدول ١-١-٣للموازن، الوثائق المساندة 
  وثائق الموازنة

  ١-١-٣انواعها، 

  ٣-١-٤تقرير مرجعي يتناول تحليل الاختلاف بين التوقعات والمعلومات ذات الصلة بالنتائج، 

  ١ ، جدول  إطار متوسط الأجل للسياسات الاقتصادية الكلية وسياسة المالية العامةملخص

  ١-١-٣نطاق التغطية، 

على جانبي النفقات والإيرادات ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف سياسة وصف لأهم الإجراءات 

  ٣-١-٢الموازنة، 

  ٢-٢ومتابعتها والإبلاغ بنتائجها،  الموازنة لتنفيذ واضحة إجراءات

  ٢-١-٢ ، إطار متوسط الأجل للسياسات الاقتصادية الكلية وسياسة المالية العامة

  ١-٢، إعداد الموازنة بجدول زمني ثابت

  ٤-١-٢، اد الموازنة على أساس بنود الإنفاقإعد

  ١٠، إطار ٣-١-٢تحليل الأثر على الفقر والأثر الاجتماعي، 

  ١-٢-٢، تغطية المعاملات الممولة محليا وخارجيا
  ٢-٢-٢تقديم التقارير خلال سنة، 

  ٢-٢-٢، تقرير نصف سنوي

  ٤-١-٢، ستمرارية المالية العامةتقييم ا

  ٧، إطار لتنبؤ بالإيراداتا



 ٢١٨ 

 

  ٥-١-٢، تنظيم المسؤوليات فيما بين الوزارات المركزية والوزارات التي تتولى الإنفاق

  مرفق الأساسية، والمتطلبات بالمبادئ موجز جدول

  ٥-١-٢،  رسوم الاستخدام

  ١١، إطار ٤-١-٢مخاطر المالية العامة، 

  ٣-٢-٢الموازنات التكميلية، 

  وضوح الأدوار والمسؤوليات
  ٥-٢-١صول الحكومية، إدارة الخصوم والأ

  ٥-١-١، الاستثمار المباشر في أسهم رأس المال

  ٢-١، لمالية العامةاإدارة إطار 

  ٤-٢-١، الترتيبات التعاقدية

  ٣-٢-١تعليق الجمهور على التغييرات التشريعية أو التنظيمية، 

 مرفق الأساسية، والمتطلبات بالمبادئ موجز جدول

  ٢-١-١،  في الحكومةالقضائيةوة التشريعيو  التنفيذية اتالسلطدور 

  ٤-١-١، شركات الموارد الوطنية

  ٤-١-١ة، العامالمؤسسات العلاقات بين الحكومة و

  ٢-١، ١-١المتطلبات الأساسية، 

  ٣-١-١، مسؤوليات مختلف مستويات الحكومة

  ٥-١-١مشاركة الحكومة في القطاع الخاص، 

  ١-١-١هيكل الحكومة التنظيمي ووظائفها،

  ١٦سات الأساسية والتغييرات التي تطرأ عليها، وصف الممار

  ولايات المتحدةال

 ١٦، إطار النفقات الضريبيةالإبلاغ ب

  ١١٥، هامش الانضباط في ماليات مستويات الحكومة الأدنى  على قوى السوق لتحقيقالإعتماد

  ١٧٠ عن جميع الافتراضات الاقتصادية الكلية، هامش الإفصاح

  ٨٣ الإستحقاق عن إعداد الموازنة، هامش إنفصال الإبلاغ على أساس

  ١٣٠، هامش بحرية تداول المعلومات تشريع خاص

  ١٣٧، هامش ١٣٦، هامش المحاسبة المالية الاتحادية

  ١٤٥، هامش  لقواعد سلوك الموظفين العموميينمدونات المبادئ الأخلاقية ومدونات السلوكيات

  معايير

  ٢٣طار ، إ١١٧، هامش ٧-١-٣المناظير التحليلية، 



 ٢١٩ 

 

  ٢٢، إطار الميزانيات العمومية الحكومية

  ٨٦، هامش لتخطيط والبرمجة وإعداد الموازنةا منظا

  والحكوماتاتالولايحكومات  المقترح على الفيدرالي التشريع يفرضها التي تقديريةالنفقات ال

  ٦٤، هامش المحلية
 

  اليابان

 ٤٦الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هامش 
  اليونان

  ٨٢قديرات مؤسسات التقاعد والرعاية الصحية من نفقات الحكومة العامة، هامش ت

 ٤٦الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هامش 

  ١٤٥ ، هامش  لقواعد سلوك الموظفين العموميينمدونات المبادئ الأخلاقية ومدونات السلوكيات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


